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إشكالية المؤتمر الدولي المغاربي 

كلية الحقوق و العلوم السياسية  بجامعة ورقلة

يومي ا



تواجه المنطقة المغاربية في  دوائرھا الجيوسياسية المختلفة تحديات أمنية متشابكة تمثلت تاريخيا في     

عدد كبير من التھديدات الصعبة المتمثلة في الجريمة المنظمة وتجارة و جمع أنواع الس1ح وصو. إلى 

اCزمات اCمنية المھددة للفضاء تنامي ظاھرة الھجرة غير الشرعية و إنتشار اCمراض المختلفة ،و ھذه 

المغاربي الواحد ، أعادت النظر في مبادئ و مفاھيم الرؤية اCمنية الجماعية ، و العقيدة اCمنية المشتركة 

  .، والتعاون و اNعتماد المتبادل أمنيا 

ية مشكلة وحدة جغراف2كلم )6040706(2م1يين كلم6و تتربع دول المغرب العربي على مساحة تتجاوز 

ً  وثقافياً  جيوسياسياً اً جعلت منھا فضاء و مناخياً  سياً يمنسجمة تضار . تتخلله أية حدود و حواجز  متجانسا

لمجابھة التحديات المختلفة  أمنية مشتركة مغاربيةمقاربة ، وھذا مايستدعي أھمية بناء إثنية أو حضارية 

خصوصا مابات يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب اNس1مي ، و اCجنحة المسلحة المختلفة التي تقوض 

  .بناءالدولة و ترھن عملية اNستقرار

إزداد الحديث عن التھديدات اCمنية  2012ومنذ سقوط شمال مالي بيد التنظيمات المسلحة في أفريل 

موقعھا الجغرافي اNستراتيجي نقطة بحكم  تعتبر الجزائرومن منطقة الساحل و الصحراء  الصلبة الزاحفة

إرتكاز و تقاطع فيأية مقاربة أمنية مستقبيلة ، فھي تجسد بواقع قوة الجغرافيا ورسوخ المنطق اNستراتيجي 

يقية من جھة ثانية ، نقطة تقاطع بين الدول المغاربية من ناحية وبين البحر المتوسط و عمق القارة اNفر

وقد ساھمت مساحتھا  "بالمغرب اCوسط "ففي التاريخ السياسي الوسيط كانت الجزائر تسمى لمدة طويلة 

بربطھا بجميع )كلم 6343(من مساحة المغرب العربي و طول حدودھا البرية  )℅39،42(الشاسعة 

  .الدول المغاربية شرقاً و غرباً و جنوباً 

ية اNفريقية لcمن المغاربي ھي ذلك الجزء الذي يشمل منطقة عبور بري من شمال إن الدائرة الجيوسياس

كلم  من المحيط اCطلسي غربا إلى البحر 3862إفريقيا إلى إفريقيا جنوب الصحراء و الممتد على مسافة 

يا اCحمر شرقا أي من داكار إلى جيبوتي مرورا بموريتانيا و مالي ، النيجر ، تشاد و السودان مغط

 مساحة

 .الدوائر المختلفة لمختلف مصادر التھديدات اCمنية  �

 .إشكا.ت بناء إستراتيجية مشتركة  لمواجھة التھديدات اCمنية 

 )التنظيمات المسلحة ، الجريمة المنظمة ، تجارة الس1ح (التھديدات الصلبة 

 )إلخ ...الھجرة غير شرعية ،اللجوء ،اCمراض و اCوبئة (التھديدات اللينة 

  .تعزيز المنظومة القانونية لضمان اCمن المغاربي 

  .تعزيز المنظومة ا.قتصادية واCمنية لضمان اCمن المغاربي 

  :اCمن المغاربي في ضوء المستجدات الراھنة 



 التھديدات المتأتية من أزمة الساحل و الصحراء 

 )اNكواس (سكرية على مالي و دور مجموعة غربي إفريقيا الحملة الع

اCدوار اCساسية لمختلف دول المغرب العربي لحل أزمة فشل الدولة في مالي ، وتداعياتھا اNقليمية و 

 .الدولية 

  :الدور الجزائري المحوري في إح1ل السلم و التنمية في منطقة الساحل الhفريقي 

 ".مبادرة النيباد ، مجلس اCمن و السلم في إفريقيا " مبادرات المختلفة دور الجزائر في تفعيل ال

 ".مبادرات اNتحاد اNفريقي / دول غرب إفريقيا" دور الجزائر في اNطار اCممي و الدولي 

 تقييم الدبلوماسية اCمنية الجزائرية 

 .تقييم اNستراتيجية اNع1مية اCمنية الجزائرية 

 .الواقع و الرؤى : لدفاعية واCمنية والجنائية تعزيز المنظومة ا

  : تقييم المقاربات اCمنية للدول المغاربية 

 .الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، ليبيا ، تونس : دراسة حا.ت 

 "رؤية إستراتيجية "أي مستقبل لcمن المغاربي المشترك 

 لمنظومة  اCمنية المغاربية دور المراكز العلمية وھيئات مراكز صناعة القرار في بناء ا

إن ھذه الدائرة اNفريقية تتضمن برغم ثرائھا و تعددھا مقومات كثيرة للفشل الدولتي وعناصر تقويض 

  ".للصحراء اNفريقية "الدولة خصوصا في الفضاء الكبير 

لمنطقة تحاول إن إشكالية ھذا المؤتمر تعالج ،مع تسارع اCحداث في مالي و تھديد استقرار كثير من دول ا

الوقوف على محطات وأسئلة جوھرية تفرض نفسھا بإلحاح على الدول المغاربية لمجابھة مايحمله 

  .المستقبل من إعادة صياغة للخارطة اCمنية ، و إعادة بناء بعض  اCنظمة المھددة بالفشل 

  : وتتفرع عن اNشكالية السابقة التساؤ.ت التالية 

اCمنية التي تواجه الدول المغاربية في ظل التطورات الراھنة و المتسارعة ما ھي أھم التحديات  - 

و تحديدا في منطقة الساحل و الصحراء بعد التدخل العسكري الفرنسي والغرب إفريقي لغرض 

  تحرير شمال مالي ؟ وتعقب الجماعات المسلحة اNرھابية ؟

ل عام و على دول المغرب العربي و ماھي تداعيات و أبعاد ھذا التدخل على دول الجوار بشك - 

  بشكل خاص ؟

وھل أضحت الحاجة ماسة إلى بلورة و صياغة عقيدة أمنية ضرورة ملحة أم مجرد شعار سرعان  - 

 ما يزول ؟

  

  



  :محاور المؤتمر المغاربي الدولي  - 

  :اCبعاد اNستراتيجية و الجيوسياسية لcمن المغاربي  - 

 ".اCمنية ، العقيدة اCمنية اCمن ، الدراسات " اNطار النظري  - 

 )  .الدولي, اNقليمي , البعد الداخلي (اCبعاد اNستراتيجية لcمن المغاربي - 

 .التھديدات الجديدة لcمن المغاربي - 

 .مشك1ت اCمن المغاربي و رھاناته  - 

  :   اCمن المغاربي كمدخل لتحقيق التكامل المغاربي - 

 .التھديدات المختلفة لcمن المغاربي  - 

  .الدوائر المتوسطية - 

 .الدوائر اNفريقية  - 

سيتحدث في المؤتمر خبراء في مجال القضايا اCمنية و اNستراتيجية و ذلك بشراكة مميزة  - 

ممن يمتلكون " الجزائر ، تونس ، ليبيا ، المغرب ، موريتانيا " لباحثين  من الدول المغاربية 

  .مھارات بحثية  متخصصة في ھذا الميدان 

 )ھانس صايدال (ا المؤتمر بشراكة مع المؤسسة اCكاديمية العلمية وسيعقد ھذ - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  :المشرف العام على المؤتمر 
  أحمد بوطرفاية / د.أ
 )مدير جامعة قاصدي مرباح و رقلة(

  :رئيس المؤتمــــــــــر
  بوحنية قوي. د
  )عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية  (

  : رئيس اللجنة العلمية
  برقوق أمحند /د.أ
   )رئيس المركز الجزائري للدراسات اCمنية بالجزائر(

  .3أستاذ بجامعة الجزائر 
  :أعضاء  اللجنة العلمية 

  .رئـيساً           )رئيس المركز الجزائري للدراسات اCمنية  (برقـوق أمحند/ د.أ -1
  .جامعة بسكرة   نائب الرئيس )مدير مخبر اNجتھاد القضائي(عمر فرحــاتي/د.أ -2
  .جامعة ورقلة  عضـواً ) مدير مخبر التحو.ت السياسية(مجدوب عبد المؤمن .د -3
  .جامعة باتنة         عضـواً )مديـر مخبر اCمـن في المتوسط(صـالح زيـاني/ د.أ -4
  .عــضـــــوا         )جامعة ورقلة (قاســم ميـــلود              .د -5
  . عضـــــــوا         )جامعة ورقلة (افة          شمـــسة بوشنــ.د -6
 .عضــــــوا         )جامعة ورقلة (اCخضري نصـر الدين   .د -7

   عضـــــــوا     )3جامعة الجزائر (صايج مصطفى            .د -8

  : اللجنة التنظيمية 
  )رئيساً (           محمـــــد بن محمــــــد   .د -1
  )نائب الرئيس (       ب عبد الله       ـــــبالحبيــــ.أ -2
  )عضواً (بوليفة محمـــــد عمران              .أ -3
  )عضواً (     ادر        ــمھــــــداوي عبد الق .أ -4

  )عضواً (          ون لقـــــمان    ـــبامــــــــ.أ -5
 )عضوا (دين عياض               ــــعمــــاد ال.أ -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الصحراء يفتـضالروابط التاريخية لدول 

  يمن المغارباC تحقيق  رھا فى أث و

  محمد السنوسي العمراوي. د
المنطقة الواصلة بين ب1د المغرب اNس1مي وب1د السودان الغربى بعدة مزايا سواء من  تتمتع

جبال والمرتفعات وغيرھا، عدم وجود عوائق طبيعية والمتمثلة فى ال: الناحية الجغرافية أوالطبيعية أھمھا
اCمر الذى ساھم بشكل كبير وعملى فى التنقل والتواصل بين شعوب تلك الب1د دون صعوبات تذكر، 
إضافة إلى التبادل ا.قتصادى ، إضافة إلي ذلك وفرة مياه اCنھار واCمطار، وكذلك خصوبة التربة 

كم ، ونھر النيجر  1700ى يبلغ طوله حوالى ن ھما نھر السنغال الذاوجودتھا، ففى السودان الغربى نھر

كم، وھما يصبان فى المحيط اCطلسى، وقد اعتمدت شعوب المنطقة  4200وروافده الذى يبلغ طوله 
عليھما فى عملية النقل والصيد والزراعة وتربية الماشية، اCمر الذى أدى إلى ا.زدھار والتقدم 

  .والذي بدوره ساھم في وجود تواصل كبير بين مجتمعات ضفتي الصحراء.  )1(حرفيالا.قتصادي و
يتميز إقليم السودان الغربي إذًا بطبيعة جغرافية واسعة تتميز با.نبساط في مظھرھا الطبيعي، بحيث 
. توجد انكسارات عميقة وواسعة أو مرتفعات تضاريسية تحجب مناطق ب1د السودان عن بعضھا 

الذي أتاح لھا نوعًا من الترابط بين ربوع اNقليم، إضافة إلى تواصل اNقليم مع الكيانات  ، اCمر)2(البعض
السياسية المماثلة في ب1د المغرب ومصر فأصبحت المنطقة تعرف نوعًا من الحراك والتواصل السياسي 

ودان الغربي وجعله مع الدول اNس1مية المناظرة لھا بفضل ا.نبساط الجغرافي الذي دعم مكانة إقليم الس
  .يضطلع بدوره من الناحية السياسية ناھيك عن النواحي ا.قتصادية وا.جتماعية والثقافية

مما .شك فيه أن الصحراء شكلت جسراً تم من خ1له التواصل بين  ب1د السودان بالعالم الخارجي 
واCفكار، وCھمية ھذا الدور  في العصر اNس1مي، فمن خ1لھا وعبرھا كانت تمر السلع ومعھا الثقافات

فإنه يستحيل فھم تاريخ السودان دون ربطه بالصحراء، ولھذا فإن كثير من الدراسات التاريخية تنتھي إلى 
  .)3(استنتاج مفاده أن الصحراء لم تشكل قط عائقاً في تواصل ب1د السودان بب1د المغرب ومصر

مع الدول اNس1مية فى الشمال، وخاصة الدول  فقد ارتبطت ب1د السودان الغربي بع1قات وص1ت
المغاربية ومصر فى عھود مبكرة ترجع إلى عصر الو.ة في ب1د المغرب  ففى عھد والى المغرب 

أجريت عدة تحسينات على الطريق المؤدى ) م755-747/ھـ138–130(اCقصى عبد الرحمن بن حبيب 
، وغيرھا وذلك )5()بئر ويطونان –بئر الجمالية (أھمھا  ، مـن تعميق وحفر عـدة آبار)4(إلى مدينة أودغست

                                                           
  .49، ص2003الرازق ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، ة ، ترجمة عبد االله عبد بتمبكت العجي: فيلكس ديبوا   )1(

  .60، ص 1999الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطورية مالي، إصدارات المجمع الثقافي، أبو ظبي، : أحمد الشكري) (2
3) مجل�ة دراس�ات ، ط�رق القواف�ل عب�ر الص�حراء والممال�ك ا�فريقي�ة جن�وبي الص�حراء الكب�ري ف�ي المص�ادر العربي�ة: أحمد إلياس) 

.77، ص 2008، )السودان(فريقيا العالمية أجامعة ، معھد البحوث والدراسات ا&فريقية  ـ ، العدد السادسفريقيةأ  

كانــت المدينــة مزدحمــة بالســكان، وبهــا مســاجد كثيــرة، وملتقــى التجــار الــذين يــأتون مــن عــدة نــواحى، والبضــائع فيهــا كثيــرة ومتنوعــة   )4(
المغـرب فـي ذكـر بـلاد أفريقيـة والمغـرب : بـو عبيـد البكـرىأ: والسـودانية ؛ انظـرمغربيـة وأسواقها رائجـة بالبضـائع ال ،وتجارها أغنياء

صورة الأرض، دار : ؛ ابن حوقل  159-158، ص ت. وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د
  . 98-91، ص1938صادر للطباعة، بيروت، طبعة ليدن، 

Nehemia Levtzion : Ancient, Ghana and Mali, London, 1973, pp. 24-136, and 171-183.   
الصـلات بـين بـلاد المغـرب والسـودان الغربـى، : ، للمزيد انظـر ، حسـين سـيد عبـد االله مـراد157-156مصدر سابق، ص: البكرى   )5(

  .386-373، ص11، جـ2006وفمبر الخرطوم، من أعمال المؤتمر الدولى الإسلام فى أفريقيا، ن



لما لھذا الطريق التجارى الممتد إلى ب1د السودان من أھمية اقتصادية فى تبادل السلع المغاربية 
. دغستوفى مدينة أ )6(والسودانية، وقد ساد الرخاء حتى وصل سعر عشرة خرفان سودانية بمثقال واحد

الص1ت تأثير متبادل على المنطقة من عدة جوانب حضارية واقتصادية وقد كان لھذه الع1قات و
واجتماعية وثقافية واستمرت الع1قات المغاربية مع ب1د السودان الغربي في ازدھار وازداد التواصل بين 

ولم ترد بالمصادر التاريخية أو الجغرافية أو كتابات الرحالة . ضفتي الصحراء على مر العصور ال1حقة
إشاراتٍ حول تھديدات أمنية وإنما عبرت عن روح اCخوة والسماحة التي انسابت في رحاب الدين أي 

  .اNس1مي

رتبط دخول اNس1م إلى منطقة السودان الغربي بطبيعة الع1قات بين شمال الصحراء وجنوبھا ا

الصحراء الكبرى إلى ب1د السودان  باتجاه شمال أفريقياكبر اCثر على دخول اNس1م من أوالتي كانت لھا 

حيث لعبت الص1ت التجارية دورًا مھمًا في توسيع شبكة ا.تصا.ت بين الجانبين، ومن خ1لھا . )7(يالغرب

  .وجد اNس1م طريقه إلى ب1د السودان 

والجدير بالذكر أن ھذه الص1ت تعود إلى مرحلة ما قبل الفتح اNس1مي لب1د المغرب؛ حيث تشير 

مجموعة النقوش الصخرية إلي تلك ا.تصا.ت التجارية عبر الصحراء الكبرى والتي يظھر من خ1لھا 

مرورًا بإدرار لينتھي في الدلتا الداخلية  )8(عربات تجرھا الخيول، كما يظھر طريق يبدأ من وادي درعة

يعبر الصحراء الكبرى ھذا الطريق  وھناك طريق آخر أشارت إليه تلك النقوش الصخرية. )9(لنھر النيجر

من جنوب تونس وخليج سرت ويمر بجبال اCحجار في الجزائر الحالية ليصل إلى نھر النيجر نحو مدينة 

  .)10(جاو التي تعد أقدم حواضر السودان الغربي

 ،)11(وكانت النتيجة اCبرز للفتوحات اNس1مية لب1د المغرب أن تدفق اNس1م إلى الصحراء الغربية

الثامن / خاصة بين قبائل صنھاجة الصحراء حيث ت1حق انتشار اNس1م بينھم خ1ل القرن الثاني الھجري

وما كاد القرن الثالث الھجري يطل، حتى تمكن اNس1م من نفوسھم، وتلك نتيجة طبيعية إذ يمثل . المي1دي

ولعل . لبربر ب1د المغرب) اني الھجري وعقائدياً قبل القرن الث( صنھاجة الصحراء امتدادًا عرقياً ولغوياً 

                                                           
 – 898نظــام الحكــم والإدارة بمملكــة صــنغي فــي عهــد الأســاكي : ؛ محمــد السنوســي العمــراوي158ســابق، صالمصــدر ال: البكــرى   )6(

  .10، 9، ص 2011م، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 1591 -1493/هـ1000
7) فتح الحنان المنان بجمع تاريخ ب/د السودان، مخطوطة بمعھد البحوث في العلوم ا�نسانية، نيامي، النيجر، ): مرحبا(المفتي محمد  )

.ب  24، ورقة 108تحت رقم   

8) وادي ب� خترقھ�ا نھ�ر يع�رفيو، خصبة في جنوب المغرب ا&قص�ى وراء جب�ال ا&طل�س، وتق�ع ش�رقي إقل�يم الس�وسدرعة مدينة  )
 ،350، ص مص�در س�ابق :انظ�ر البك�ري.و جبل درن للمدينة الحصانة، والمدينة عامرة بھا أسواق جامع�ة ةفر جبل درعويو ة،درع
، 1988دور المرابطين في نشر ا�س/م في غ�رب أفريقي�ا، دار الغ�رب ا�س�/مي، بي�روت، الطبع�ة ا&ول�ى، : ؛ عصمت دندش351

.42ص   

9) (Norris, H. T: Ṣanhājah Scholars of Timbuctoo, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 30,No. 3, Fiftieth Anniversary Volume, (1967), p. 634.                    

10)( Hunwick, John: Les Rapports Intellectuels Entre Le Maroc Et L'Afrique Sub-Saharienne à Travers 
Les Ages, , Chaire du Patrimoine Maroco-Africain, Université Mohammed V, Rabat, 1990, p. 8.           

، ) دولة أودغست الإسـلامية مـن القـرن الثـاني  إلـى القـرن الخـامس للهجـرة ، القـرن الثـامن إلـى الحـادي عشـر للمـيلاد : حسين مراد) (11
  .5، ص  2008القاهرة، ،  46الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، العدد مجلة 



ما يؤكد لنا ھذه الحالة ھو الطريقة السلمية التي انتقل بھا اNس1م إلى الجنوب، باNضافة إلى طلب زعماء 

  .)12(صنھاجة من إخوانھم في الشمال إمدادھم بفقھاء يعلمونھم أمور دينھم

أت تجتاز الصحراء الكبرى في أواخر القرن القوافل التجارية المغربية فقد باما فيما يتعلق بحركة 

، )م 897/ھـ284( وأول من كتب في ھذا الشأن اليعقوبي المتوفى عام . التاسع المي1دي/ الثالث الھجري

ثم نجد مؤلفاً آخر عاش . )13(فوصف طريق القوافل من سجلماسة إلى السودان وقدر المسافة بخمسين يومًا

كتاباً في ) م 995 - 975/ ھـ385- 366( لذي ألف فيما بين سنتي في ب1ط الفاطميين ھو المھلبي ا

نقل عنه فقرة تتعلق ) م 1226/ھـ626( الجغرافيا، وقد فقد ھذا الكتاب لكن ياقوت الحموي المتوفى عام 

أودغست مدينة بين جبلين في قلب البر الجنوبي : قال المھلبي:".. يقول)  Awdghast( بمدينة أودغست 

  .)14(.."ا متصل من كل بلد وأھلھا مسلمون يقرأون القرآن ويتفقھون ولھم مساجد وجماعاتوالسفر إليھ

والسؤال الذي يطرح نفسه ھل ھذا يعني أن بداية الص1ت التجارية بين ب1د المغرب والسودان 

مما أعان على انتشار  الھجريالقرن الرابع  فيترجع إلي القرن الثالث الھجري، وأنھا نشطت  الغربي

منطقيا ليس ھناك ما يربط بين ما جاء عند اليعقوبي وبين بداية الص1ت التجارية، .أودغست؟  فياNس1م 

أي  ؛فقد يكون اليعقوبي لم يبدأ الحديث عن طريق القوافل بين سجلماسة وب1د السودان إ. بعد أن اشتھر

قدم الص1ت التجارية بين يدعم ھذا ا.ستنتاج . )15(بعد أن مرت عليه مده من الزمن ليست بالقصيرة

الثامن /لي أوائل القرن الثاني الھجريإبعض اNشارات المصدرية أنھا ترجع حيث تذكر المنطقتين 

- 130( ذكر أن عبد الرحمن بن حبيب والي المغرب ) م1094/ھـ487 (عام  المتوفىفالبكرى . المي1دي

وافل Cھميته، فأمر بحفر ث1ثة آبار علي طريق القوافل الذي اھتم بطريق الق) م755-747/ ھـ 138

وھذا يعني أن طريق القوافل كان . )16(ومدينة أودغست -ىقصجنوب المغرب اC -يربط بين مدينة تامدلت

معروفاً قبل تولي عبد الرحمن بن حبيب للحكم وكانت القوافل ترتاده، وكانت تعاني قلة المياه لذلك حفر 

  .ن حبيب تلك ا�بار الث1ثةعبد الرحمن ب

في ترجمته لسكن بن سعيد  ) م 1046/ھـ438 ( المالكي المتوفى عاموھناك إشارة أخرى أوردھا 

كر أنه كان يقوم بعمل الس1سل النحاسية، ويقوم بط1ئھا بماء الذھب لتباع في ب1د حيث ذالصائغ، 

لكن و، تحديد مي1د أو وفاة صاحب ھذه الترجمة ولم يمدنا المالكي بأية إشارة زمنية تعين في. )17(السودان

نجده يذكر والذي ترجم أيضا لھذا الصائغ ) م 944/ھـ337 (عام  بالرجوع إلي أبي العرب تميم المتوفى

                                                           
م،  1591 -1464/هـــ1000 – 869العامــة فــي دولــة صــنغي : ؛ بطــل شــعبان غريــاني87، 86مرجــع ســابق، ص : أحمــد الشــكري )(12

  .7، 6، ص 2011رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 
  .149، 148مصدر سابق، ص : البكري )(13
، 375مرجع سـابق، ص : ؛ حسين مراد278، 277، المجلد الأول ص 1957معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ) (14

376.  
  .367المرجع السابق ، ص : حسين مراد )(15
  .157، 156المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص  )(16
، 1994رياض النفوس فـي طبقـات علمـاء القيـروان وإفريقيـة، تحقيـق بشـير البكـوش، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، الطبعـة الثانيـة  )(17

  .182ص 



وبناء علي  .)18() م 799/ھـ183(  سكناً بن سعيد الصائغ قد سمع من البھلول بن راشد المتوفى عام أن

وتؤكد ھذه القرائن  .اا خ1ل النصف الثاني من القرن الثاني الھجري تقريبً حيً ھذا يمكن القول أن سكناً كان 

ي قبل أن يكتب اليعقوبي أأن بدايات التبادل التجاري بين المنطقتين تعود إلي أوائل القرن الثاني الھجري، 

  .)19(في القرن الثالث الھجري واصفاً الطريق بين سجلماسة وب1د السودان

بھا منطقة السودان الغربي، والتي منحت الثراء لھذه  تالطبيعية المھمة التي تميزأدت المقومات 

ھذه  ، إلي جعلالمنطقة، وجعلت مواردھا متعددة، باNضافة إلى بعض الدوافع السياسية والعسكرية

  .عامل جذب  ويؤيد ذلك الھجرات التي توافدت على المنطقة .سيما من البربر والعربالمنطقة تمثل 

إذ .  ،انحدر منھا بعض العوام في مملكة  صنغي التيالبربرية من العناصر السكانية العناصر  عدتو

لقد  .المغربية المت1حقة على ب1د السودان سواء من البربر أو العرب وفودتعوزنا القرائن الدالة على تعاقب ال

 ،)20(لواتة  ن قبائلبربر مللكبر تجمعات أفريقي والشمال اC الغربي ضمت الصحراء الفاصلة بين السودان

وقد . )23(وما تبعتھا من جماعات وعشائر متعددة، بسبب التجارة والطرق التجارية ،)22(وصنھاجة ،)21(وزناتة

ساعد ھؤ.ء البربر في ا.نتقال إلى ب1د السودان الغربي توفر وسيلة النقل آنذاك أ. وھي اNبل في 

  .)24(الصحراء

ن أ اعيً بيفبات ط؛ الدور اCھم في السيطرة على الطرق التجارية الغربية في الصحراءوقد كان لصنھاجة 

وبني  ة،ومداس ة وجدال ،وجزولة ة،مثل لمط ـ صنھاجة ـ تكون مدن تلك الصحراء مسكونة ببطون تلك القبيلة

مثل  )26(السودانواضح في القرى والمدن المتاخمة لب1د ال ھاوغيرھا ، والتي كان لھا حضور )25(ثوار

  .)27(توبوغرا ،وإدرار ،صنغانة
                                                           

، ص 1985تقـديم علـي الشـابي ونعـيم حسـن، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس، الطبعـة الثانيـة طبقات علماء إفريقية وتـونس، تحقيـق و  )(18
198.  

  .377مرجع سابق، ص  :حسين مراد )(19
وفــي لواتــة بطــون كثيــرة، ومــنهم قبائــل كثيــرة مثــل ســدراتة، وعــزوزة، وأكــورة، وجرمانــة، . بطــن عظــيم متســع مــن بطــون البربــر: لواتــة) (20

العبر وديوان المبتدأ والخبر، ضـبطه ووضـع حواشـيه الأسـتاذ خليـل شـحادة، دار الفكـر : ونقاعة، وأكثر بطونهم مزاتة، انظر ابن خلدون
  .153، 153، ص 6، ج 2001والتوزيع، بيروت، العربي للطباعة والنشر 

وغلبـة، وبنـو يفـرن وهـم مـن  ازناتة فرع من البربر البتر، ومن أشهر قبائلهم بني مغراوة الذين اعتبروا أوسع بطون زناتة وأكثـرهم بأسًـ) (21
: ؛ مجهـول24، 11، ص 7بـر، ج الع: انظـر ابـن خلـدون. وأقـواهم شـوكة، ثـم بنـو تـاجن، ومكلاتـة، وبنـو سـنوس اأكثر قبائل زناتة عددً 

  .187، ص 2005مفاخر البربر، دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 
  .201مصدر سابق، الجزء السادس، ص : ابن خلدون ) (22
  .195مفاخر البربر، ص : مجهول) (23

التــي دفعــت تجــار البربــر إلــى الســعي مــن أجــل الحصــول عليــه عــن طريــق مبادلتــه بــالملح كــان ذهــب الســودان الغربــي مــن أهــم العوامــل 
فر بصفة خاصة في معدن تغازة فـي الشـمال الغربـي للصـحراء، وذلـك لشـدة حاجـة أهـل السـودان الغربـي للملـح، إذ بلـغ مـن أهميـة االمتو 

واحتكـر . لمـدى الحاجـة إليـه ازنتـين أو أكثـر أو أقـل مـن الـذهب طبقًـمقابـل و  ا، وأحيانًـاالملح عندهم أنهم كانوا يستبدلونه بمثل وزنـه ذهبًـ
البربر هـذا النشـاط، ولـم يسـتطع غيـرهم مشـاركتهم فيـه باسـتثناء العـرب فيمـا بعـد، وتواصـلت قوافـل البربـر حاملـة الملـح وغيـره مـن السـلع 

يــة جــذوره الأولــى ووســائل انتشــاره، نشــرة البحــوث الإســلام فــي غــرب القــارة الأفريق: محمــد عبــد العــال أحمــد :لمبادلتهــا بالــذهب، انظــر
  .26، 25، ص 1986والدراسات الأفريقية، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 

  .407، ص 1994التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا، تاريخ أفريقيا العام، المجلد الثالث، اليونسكو، باريس، : جان دفيس) (24
  .250، ص 1ج،2002المسالك والممالك، تحقيق جمال طلبه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ا&ولى، : البكري) (25



في ب1د السودان نتيجة عوامل سياسية واقتصادية، وھو  اتوغلت جنوبً أن ثم ما لبثت ھذه القبائل البربرية 

ومنھم من قطع الرمل إلى ب1د القفر ..بعدوا عن المجا.ت ھناك منذ دھورأُ  ..: "ما عبر عنه ابن خلدون بقوله 

لقد كان مجال ملثمي صنھاجة يمتد . )29("..فيما يلي كوكو من السودان )28(من قبائل الملثمينوجاوزوا لمطة 

، )30(في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء على طول المحيط اCطلسي بين ب1د البربر وب1د السودان

يؤكد ما ذكره ابن وما . اومنطقتي سوس ودرعة شما.ً إلى منطقة أدرار شرقً  افيما بين نھر السنغال جنوبً 

خلدون أن المعطيات الطبيعية والمناخية لھذا الموقع الصحراوي . تساعد على قيام زراعة، وبالتالي . 

تساعد على إمكانية استقرار العناصر البشرية حولھا، ومن ھنا كان الترحال أھم سمة تميز نشاط بربر 

عن  اتجدھا دائمة الصدور والورود بحثً  الصحراء، وبقي الرعي أساس عمل القبائل الصنھاجية؛ لذلك

  .)31(الماء والكc لماشيتھا

وبذلك شكل الفضاء الجغرافي الممتد من ب1د المغرب إلى نھر السنغال والحوض اCوسط لنھر 

لتحركات القبائل الصنھاجية، وبخاصة مسوفة  االنيجر، والذي يتميز بكثرة مراعيه مجا.ً سھ1ً ومتيسرً 

م إلى 1352/ھـ 753ر ابن بطوطة إلى أنه سافر عام اشأز وسطاء تجارة الملح، حيث الذين كانوا أبر

معدن ملح تغازة برفقة أبي محمد بن يندكان المسوفي وجماعة من تجار مسوفة، وأنه . يسكن ھناك إ. 

يحفرون على الملح ويتعيشون بما يجلب إليھم من تمر درعة وسجلماسة ومن كانوا عبيد مسوفة الذين 

وإلى جانب ھؤ.ء كان أد.ء القوافل . )32(حوم الجمال، ويصل السودانيون إلى تغازة فيحملون منھا الملحل

إلى مملكة ) إيوا.تن ( ، وقد اكترى ابن بطوطة أحدھم حينما أراد السفر من و.تة )33(يتخذون من مسوفة

                                                                                                                                                                                     
  .ب -20مصدر سابق، ورقة : أحمد بابير الأرواني) (26
القــادر مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار، تحقيــق محمــد عبــد : ؛ العمــري359المســالك والممالــك، الجــزء الثــاني، ص : البكــري) (27

  .60، ص  2001خريسات وآخرين، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات، 
" كان الصنهاجيون المقيمون بالصحراء أهل لثام في قديم عهودهم؛ ولذلك غلب عليهم اسم الملثمين، ونسبت إلـيهم الأرض فسـميت ) (28

  :وقد مدحهم الشاعر أبو محمد بن حاتم الكاتب فقال". صحراء الملثمين 
  وإذا انتموا لمتونة فهم هم*****      قوم لهم شرف العلى من حميرٍ                           

  غلب الحياء عليهم فتلثموا*****      لما حووا أحواز كل فضيلةٍ                              
  .19، 18، ص 1978ثقافة والعلوم، تونس، بلاد شنقيط المنارة والرباط، المنظمة العربية للتربية وال: انظر ـ الخليل النحوي

  .185، ص 6العبر، ج ) (29
الأنـيس المطـرب بـروض القرطـاس فـي أخبـار المغـرب وتـاريخ مدينـة فـاس، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة، الربـاط، : ابن أبـي زرع) (30

 .120، ص 1973
 Hunwick John: Timbuktu And The Songhay Empire Al- Sadi`s؛ 82مرجـع سـابق، ص : أحمـد الشـكري) (31

Tarikh Alsudan Down To 1613, Brill 2003, p. 35.       
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 – Gibb, H.A.R.: Ibn Battuta Travels In Asia And Africa 1325؛ 240، 239، المجلـد الرابـع، ص 1997الربـاط، 
1354, Broadway House, London, 1929,pp. 318- 319.                

أفريقيـا مـن القـرن الثـاني عشـر إلـى القـرن السـادس : مالي والتوسع الثـاني للمانـدانغ، تـاريخ أفريقيـا العـام، المجلـد الرابـع: جبريل نياني) (33
  .166 ، ص1988عشر، اليونسكو، 



واستمر وجود ھذه . )35(سبمعدن النحا لتي اشتھرتعمرت قبائل صنھاجة قرية تكدة ا اأيضً . )34(مالي

  .العناصر في ظل مملكة صنغي

وبخاصة  -التى تشمل في وقتنا الحاضر اغلب دول السودان الغربى -لقد كانت مدن مالي وصنغي 

، عامرة بأھل البادية من خليط البربر ـ .سيما )36(قبائل صنھاجةالعديد من بطون تنبكت التي سكنتھا 

  .)37(التوارق ـ والعرب

ت مملكتى مالى وصنغي بثرائھما وبالنشاط التجاري المزدھر بھما تجار البربر، فقد وكما اجتذب

من العرب من شمالي أفريقيا، الذين عبروا الصحراء وانضموا إلى البربر وخاصة  اتجارً  ااستقطبتا أيضً 

ع1قات تجارية مع السودانيين  االتوارق في مناطق وجودھم بالقرب من منحنى نھر النيجر، وأقاموا جميعً 

الذين يعيشون بالقرب من النھر، بل وعمل بعضھم في بعض الحرف التي يعمل بھا بعض العوام في 

  .)38(مملكة صنغي كالصيد والزراعة وتربية الماشية

من توات وغدامس وأوجلة وفزان، والراجح أن أفراد ھذه  عربلقد سكن تنبكت في عھد اCساكي 

ومما يدل على ثراء ھذه الجاليات العربية أن . ذوي مراكز اجتماعية واقتصادية مرموقة الجالية كانوا

للنشاط التجاري الكبير الذي مارسه أفراد تلك  االجالية الغدامسية بصفةٍ خاصة احتلت أھمية كبيرة نظرً 

وكان من أرقى في تنبكت، " بالحي الغدامسي " بھم، والذي عرف االجالية، لدرجة أنھم شيدوا حياً خاصً 

كما وفدت جماعات عربية . وھو ما يؤكد ثراء ھذه الجماعات العربية في الغالب. )39(أحياء المدينة وأجملھا

شتى على مدينة جني في عھد اCساكي، منھم من ھو مراكشي ومنھم من ھو فاسي، وفيھم أحرار وعبيد 

اوج بين العناصر المغاربية وبين وقد حدث انصھار وتز. )40(وعتقاء، وكلھم ليسوا من طبقة العلماء

  . السودانيين وھو ما قوى من أواصر الود واNخاء

ومن خ1ل ھذا التواجد المغاربي بب1د السودان الغربي حدث تأثير وتأثر واضحين في النواحي 

الحضارية كافة؛ ويكفي د.لة على ذلك وجود أسر عربية وبربرية مغاربية أسھمت في حركة التعليم 

فة بالسودان الغربي في العصر اNس1مي مثل أسرة أقيت وغيرھا من اCسر، ھذا فض1ً عن بعض والثقا

الجھود الفردية لعلماء مغاربة مثل محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، الذي لم يكن دوره ثقافيا فقط 
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من نصائحه ومشورته وإنما كان له دور إص1حي مھم واستعان به حكام السودان الغربي في ا.ستفادة 

خير معبرٍ عن أھداف مثل اCسكيا محمد حاكم صنغي، ومحمد ريمفا حاكم كانو، وكانت ھذه المشاورات 

المغيلي اNص1حية وعن تطلع حكام السودان الغربي .ستبيان رأي الدين الصحيح فيما يخص ھذه 

الكثير من فقھاء ب1د المغرب من أمثال  وقد كان Cفكار ومفاھيم التجديد عند. الممارسات الدينية المختلفة

المغيلي، ونظرتھم إلى علماء السودان، وحماستھم الدينية أكبر اCثر في نشر المفاھيم الصحيحة لhس1م 

وقد انتشرت ھذه المفاھيم وترعرعت في . )41(في ب1د السودان الغربي، ودعم اNس1م لدى ھذه المجتمعات

ة التي ألقت بظ1لھا على المنطقة وانسابت مؤثراتھا من خ1ل مظاھر عدة ظل الثقافة اNس1مية المتميز

كانت رح1ت الحج من أھمھا حيث تواصلت وفود الحجيج اCفريقية مارة ببلدان المغرب ومحدثة لحالة 

عظيمة من الحراك ا.جتماعي والثقافي والديني وا.قتصادي، ومؤصلة لروح اCخوة والتسامح ومعبرة 

  .)42(1م مت1زمين بين شعوب ضفتي الصحراءعن أمن وس

ولم تتوقف تلك الروابط والع1قات التاريخية بين دول ضفتي الصحراء في العصر الحديث، وخاصة 

بعد وقوع تلك الدول في قبضة اNستعمار الغربي، واستفادت ھذه الروابط من عوامل جديدة كان أھمھا 

، فبالرغم من الحدود التي اصطنعھا ا.ستعمار، مفرقا بين وحدة المصير ووحدة الھدف والتاريخ المشترك

دول ضفتي الصحراء وعاز.ً لسكانھا عن بعضھم البعض، إ. أن حركات التحرر في تلك الدول شھدت 

بقوة الع1قات بينھا وقدمت نماذجًا رائعة من الدعم المادي والمعنوي والعسكري أيضًا، برغم محاو.ت 

  . ابذ والفرقةالمستعمر لبث روح التن

كانت ھذه ھي حالة الب1د الواقعة على ضفتي الصحراء في وقت لم تكن فيه حدود سياسية 

مصطنعة، كما لم تكن ھناك إجراءات أمنية مشددة كتلك التي نراھا ا�ن، ومع كل ھذا فكان الوضع كما 

.تحاد  نا نسعىإذا كا فإننا من ھن. ، بأن المسافر كان يأمن على نفسه وأمواله وتجاراته)43(عبر ابن بطوطة

وب1د أفريقيا جنوب الصحراء ين أواصر اCخوة التي تربط بين بلدان المغرب العربي تتميھدف إلى 

تخفيف وشعوبھا من أجل تحقيق تقدم ورفاھية وازدھار مجتمعاتھا والدفاع عن حقوقھا كان من ال1زم 

المساھمة في تنمية بشرية و ،غير النظاميةالحدود لتحرير حركة السكان والحد من الھجرة القيود على 

تجدر ونصاف  ة واNاواقتصادية تشمل كل الربوع كما تساھم في صيانة الس1م القائم على العدل و المساو

Nوسيع دائرة وت بدور وسائل النقل المختلفة في انعاش ا.قتصاد، لقأساسي ومھم يتع شارة إلى شيءا

، وعدم وضع العراقيل في سبيل تحقيق المزيد من التواصل بين شعوب المباد.ت وتقريب المسافات
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   .3شكل رقم : انظر: خير دليل على ذلك مراكز المحفوظات بدول غرب ووسط أفريقيا )(42
  .247- 227مصدر سابق، ص: ابن بطوطه )43(



عراقيل Cنه من واقع الخبرة التاريخية والميدانية ثبت أن أي تھديد للوحدة ولcمن المغاربي سببه . المنطقة

  .)44(مية تتعلق بالواقع الجغرافيسياسية وإيديولوجية واقتصادية مصطنعة وليست عراقيل طبيعية حت

وبعد ھذا العرض للروابط الجغرافية والتاريخية لدول ضفتي الصحراء نطرح بعض اCسئلة المھمة 

إلى متى ستظل ھناك قوانين ولوائح سياسية مصطنعة تمزق أواصر المودة وع1قات القرابة وتفرق : وھي

مة الحاكمة والسلطات السياسية قد وصلت في كثير من شعوبنا ومجتمعاتنا ؟ وإذا كانت الخ1فات بين اCنظ

اCحيان إلى طرق مسدودة، فأين أطر وسبل التواصل بين المجتمعات استنادا للروابط الجغرافية 

والتاريخية ؟ وھل يتحقق اCمن المغاربي في ظل وجود بؤر التوترات التي نعرفھا جميعًً◌ا وفي ظل 

  !!!تنتج إ. مزيدًً◌ا من العنف ؟ اNجراءات اCمنية المشددة التي .

ھذه أسئلة مھمة يجب أخذھا في حسبان كل من يقوم بوضع خطط استراتيجية وأمنية في دولنا 

المغاربية وجيراننا من الدول اCفريقية، تحتاج إلى إجابة منھم قد تضعھم على الطريق الصحيح .حتواء 

ھذه مؤكدًا على أنه بدون ا.ستناد للروابط  وأختم ورقتي. اCزمة ولتحقيق أمن دول ضفتي الصحراء

الجغرافية والتاريخية بين دول المنطقة وبدون وضع تلك الروابط في حسبان صانعي القرار فإنه لن يكون 

ھناك أي حلٍ ناجع لقضية تحقيق اCمن المغاربي خاصة وأمن دول ضفتي الصحراء عامة، و.بد من 

  :ريخية المتراكمة ودعمھا، ومن ھذا المنطلق أوصي با�تيا.ستفادة من التجارب والخبرات التا

تدعيم  الروابط التاريخية و الجغرافية اCمر الذي من شأنه أن يخلق انتماءً وتواص1ً وتعاون  ـ  1

السكان مع السلطات والقيادات اCمنية بشكل ودي يستحيل معه تغلغل الحركات الھدامة أو اNرھابية 

  .المسلحة

العمل على تطوير طرق ووسائل النقل والمواص1ت الجغرافية وإحياء القديمة منھا لما ـ ضرورة  2

  .لھا من اثار اقتصادية وأمنية إيجابية

ـ إحياء التراث التاريخى المشترك على مر العصور بين دول ضفتى الصحراء وخاصة ليبيا  3

المدنى للسير فى ذلك  ت المجتمع والجزائر وتشاد ومالى والنيجر، وتشجيع المراكز والھيئات ومؤسسا

ا.تجاه من خ1ل ا.ھتمام بمراكز المخطوطات العربية المنتشرة فى العديد من دول غرب أفريقيا، والتي 

تعد واحدة من أبرز الشواھد التاريخية على عمق الع1قات التاريخية وسمو أھدافھا بين دول ضفتي 

  .الصحراء

دول المنطقة Cن التجارب التاريخية أثبتت أن ما أنُجز بالحوار ـ بث روح الحوار والمصالحة بين  4

  .. تستطيع القوة والعنف إنجازه، فالعنف . يولد إ. مزيدًا من العنف، و. يحل أي مشكلٍ بقدر ما يعقده

ـ إشراك سكان المناطق الحدودية بشكلٍ فعالٍ فى كل البرامج والخطط سواء منھا ا.قتصادية أم  5

أم اCمنية وإسناد الدور الرئيس لھم؛ Cنھم أدرى وأقدر على حماية وتنمية مناطقھم، وذلك لن يتم  الثقافية

  .إ. بالتخلص من سياسة التھميش لجماعات دون أخرى

ـ إنشاء كيانات اقتصادية حكومية تشجع على العمل المشترك بين دول ضفتى الصحراء للنھوض  6

  .تھا خبراء من أبناء تلك الدولوخلق تنمية مستدامة، يقوم على إدار

                                                           
للعديد من دول ضفتى الصحراء؛ واتضح له مدى ما للروابط التاريخية والجغرافية من أثر كبير لتحقيق  ةلقد قام الباحث بعدة رح1ت ميداني )44(
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ـ تقديم كل أنواع المساعدات والدعم فى كل المجا.ت على مستوى اCفراد والمؤسسات  7

والحكومات للسكان وللمناطق الواقعة شمالي دول مالى والنيجر وتشاد؛ Cنھا تمثل الحزام ا.منى الحقيقى 

  .تھديد مباشر لcمن المغاربي للدول المغاربية، وأي تھديدٍ Cمن تلك الدول إنما ھو
  اثر التھديدات ا.منية الجديدة في الساحل على ا.من في المغرب العربي

 اCستاذ الدكتور عمر فرحاتي جامعة بسكرة
ارتبطت التھديدات اCمنية بالتحول في مفھوم ا.من الذي تجاوز المفھوم الك1سيكي الى مفاھيم اخرى  

  .يمي ونفسيذات بعد اقتصادي واجتماعي وق
ھذا التوسع ھو ميزة التھديدات في منظمة الساحل التي لم يعد ميكانزمھا اCساسي الھاجس اCمني وإنما 
توسعت إلى أشكال أخرى أيضا بعضھا مرتبط بالجريمة المنظمة وانتشار الس1ح وبعضھا ا.خر بالھجرة 

  .غير الشرعية
الساحل تأثرت بعوامل داخلية وخارجية، وأثرت  بدورھا في ھذه التھديدات المختلفة التي تعرفھا منطقة 

دول الحوار وتعدتھا الى كل منطقة المغرب العربي التي أصبحت مركزا .نعكاسات اCحداث وتطوراتھا 
  .في الساحل اNفريقي

 تعقد ھذه التھديدات واستفحاله أدى إلى ردود فعل متسارعة على المستوى المنظماتي وعلى مستوى الدول
الغربية وادي في نھاية المطاف إلى التدخل العسكري الذي له تأثيرات مباشرة على اCمن في المنطقة 

  .المغاربية
  :انط1قا من ھذا فان ھذه الورقة ستحاول اNجابة على اNشكالية التالية

ي في ظل ماھي انعكاسات التھديدات اCمنية المختلفة في منطقة الساحل على اCمن في المغرب العرب •
  سيناريوھات التدخل العسكري الحالية  ؟

  :لhجابة على ھذه اNشكالية سنقسم الورقة إلى أربعة عناصر
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  التھديدات الخاصة بالھجرة غير شرعية والجريمة المنظمة _ 
  التھديدات ا.قتصادية _  

  :التأثيرات المختلفة على منطقة المغرب العربي_ 3

  التأثيرات المباشرة على الجزائر_
  التأثيرات على دول المغرب العربي اCخرى_

   I:في منطقة الساحلالعوامل المؤثرة  -    

  .ھناك مجموعة من العوامل في منطقة الساحل بعضھا خارجي واCخر داخلي
 :العوامل الخارجية-1
ھناك مجموعة من العوامل أثرت في تردي اCوضاع في منطقة الساحل منھا على وجه  

  :الخصوص مايلي
 .تدفق الس1ح الطوارق-: اCزمة الليبية  •



  .وكانوا تحت إمرة خميس القذافي2011جريون الذين فروا في أكتوبر المجندون الماليون والني -

 اCزمة ا.قتصادية اCوربية  •
  . التنافس الصيني الغربي على المنطقة، والذي أدى إلى تقسيم السودان •

  :العوامل الداخلية-2

  :مرتبطة بمجموعة من العوامل اھمھا
التنمية أو تمثيل أبناء المنطقة في مختلف مؤسسات غياب المساواة والتوازن بين المناطق سواء من حيث  •

 .الدولة
بداية تأزم اCمور كان من إسقاط الرئيس المنتخب : ا.نق1ب العسكري وأثره على تأزيم اCحداث •

بإيعاز من فرنسا مما أدى إلى بداية تأزيم اCمور، وعدم قدرة الجيش على السيطرة على الوضع مما سھل 
ابية المختلفة من ا.نتشار السريع في شمال مالي وا.ستحواذ عليه وفرض منطقھا على التنظيمات اNرھ

 .وسياستھا على ارض الواقع
   II:طبيعة التھديدات اCمنية الجديدة  

  تعددت التھديدات اCمنية الجديدة و تنوعت بحيث يمكن حصرھا في اCنواع التالية 
  : اNرھاب  – 1

استفحلت الظاھرة اNرھابية في منطقة الساحل بشكل كبير بحيث تعددت التيارات اNرھابية بشكل      
كبير في المنطقة باNضافة إلى بعض الحركات المتطرفة التي لھا نفس التوجھات و ھي موجودة في دول 

  الجوار و من أھم ھذه التيارات ما يلي 
مي الذي استجمع قواه بفعل عوامل متعددة منھا تمكنه من تنظيم القاعدة في منطقة المغرب اNس1  �

مليون دو.ر جراء الفدية التي كانت تعرضھا على الدول التي  70الحصول على موارد مالية مھمة قاربت 

ينتمي إليھا الرھائن ، يضاف إلى ذلك حصولھا على أسلحة متطورة عبارة عن صواريخ بإمكانھا إسقاط 

ميل تحصلت عليھا بفعل اCزمة الليبية التي مكنت من تدفق كبير للس1ح و  11000طائرات على ارتفاع 

 .وصوله إلى يد ھذه التنظيمات اNرھابية 
إرھابي فروا من افغنستان بعد اشتداد الضربات و الضغط عليھم  600وازداد ھذا التنظيم قوة بتدعمه بـ 

  . وفروا إلى الصحراء اNفريقية و تمكن التنظيم من تجنيدھم 
و ھو تنظيم يتقاطع مع تنظيم القاعدة ، يعتمد على اختطاف رھائن ھو : حركة التوحيد و الجھاد   �

 .منطقه في المنطقة  ا�خر و يحاول فرض
 .و مركزھا اCساسي ليبيا و تكني نفسھا جماعة خالد بن الوليد : تنظيم الجماعة السلفية للجھاد  �
أنصار الشريعة و مقرھا اCساسي تونس و تفرعاتھا ليبيا و في شمال مالي ، و قد كانت وراء عدد  �

غازي ، ھذه التنظيمات اNرھابية من العمليات اNرھابية من أھما اغتيال السفير اCمريكي في بن

ھجوم إرھابي آخرھا مھاجمة قاعدة تقنتورين في  100قامت خ1ل السنوات الثمانية اCخيرة بـ 

 .قتيل  160الجزائر ، و قد نتج عنھا أكثر 
من التنظيمات اCخرى اCقل تطرفا و لكنھا مارست سلوكات غير منتظرة تنظيم أنصار الدين تحت 

  .و ھو من أقدم و أبرز زعماء المتمردين الطوارق زعامة إياد آغ 
ھذا التنظيم بالرغم  من كونه أقل تطرفا إ. أنه يساھم في تسريع للحل العسكري ، إذ في الوقت الذي 
استضافت الجزائر قادته و تمكنت من إيجاد أرضية توافق بينه و بين تيارات أحرى من بينھا حركة ا.زواد ، 



ع1نه عدم ا.عتراف با.تفاقية و شرع في مھاجمة المدن الداخلية و ھي حط أحمر خاصة فاجأ الرأي العام بإ

الصادر عن اCمم المتحدة حدد آجال زمنية للتدخل العسكري و كان باNمكان تأخيره على  2085و أن القرار 

   2013اCقل إلى غاية نھاية سنة 

لية الموريتانية ، شمال مالي ، الحدود  لمالية يتمركز عموما التيار اNرھابي في كل من الحدود الما
  :النيجيرية ، شمال تشاد مثلما توضحه الخريطة التالية
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ارتباط وثيق بين الجماعات اNرھابية في المغرب العربي يمكن إبداء م1حظة أساسية بان ھناك 
  .بالجماعات اNرھابية القادمة من القرن ا.فريقي 

ھذا و قد ظھرت في سياق تعامل الدول مع الحركات اNرھابية نظريتين أو إستراتيجيتين للتعامل مع ھذه 
عتمد أساسا على الحل اCمني و التدخل التنظيمات المتطرفة ، نظرية أو إستراتيجية القوة الصلبة و التي ت

المباشر للقضاء عليھا و لم تتمكن ھذه ا.ستراتيجية من وضع حد للتنظيمات ا.رھايبية و القضاء عليھا 
يشكل نھائي في حين التوجه أو النوع الثاني يسمى القوة  الناعمة ، فھو يزاوج بين الحل العسكري و الحلول 

ھدافه اCساسية تقليل المنابع و اCسباب التي تؤدي إلى اNرھاب ، كما تعتمد السياسية و السلمية و يضع أ
على اCسلوب التفاوضي و قد اعتمدت عليه الو.يات المتحدة اCمريكية و ھو يقوم على القوة العسكرية و 

  .على المساعدات ا.قتصادية و على تدريب العناصر المحلية 



كان عنوانھا كيف  2008اCمريكية في جويلية  RANDفي ھذا السياق أجرت مؤسسة راند  

 244من بينه  2006و 1998جماعة إرھابية نشطت مابين  648تنتھي الجماعات اNرھابية تناولت المؤسسة 

  .انتھت واندمجت مع جماعات أخرى  136تخلت عن العنف و  268جماعة إرھابية مازالت موجودة و 

  : اNرھابية يكون من خ1ل أربعة وسائل ھي خلصت الدراسة إلى أن سقوط الجماعات
  .دور بارز للشرطة و المخابرات و القوات العسكرية  – 1

  .تمكن الجماعات اNرھابية من تحقيق أھدافھا خاصة السياسية منھا  – 2

  .اعتماد الجماعات اNرھابية سياسات غير عنيفة  – 3

  .موت أو توقيف القادة و الشخصيات المحورية في الجماعات  – 4

  :من خ1ل إسقاط اCرقام المعلنة عن الوسائل تسجيل مايلي 

جماعة إرھابية تبنت ھذا  268متغير السياسات غير عنيفة كان ھو المتغير اCكبر ، حيث أن   �

 . %43اCسلوب نسبة زوالھا كان 

 .من الجماعات اNرھابية . %40ب في زوال متغير وفاة زعيم الجماعة كان السب �

 .من التنظيمات زالت لھذه القناعة  % 10متغير قناعة الجماعات بتحقيق أھدافھا جاء ثالثا بـ  �

  . % 7المتغير العسكري جاء اCخير بنسبة  �

  .ھذه الدراسة أثبتت أن الحل العسكري ليس الحل اCمثل 
ال مالي ، إذ أن السيناريو اCقرب ھو إعادة تموقع  الحركات و ھذا اCمر الذي ينطبق على التدخل في شم

على شاكلة نموذج طالبان في  2013اNرھابية بقوة أكبر و سيظھر ھذا بشكل كبير ابتداء م شھر أفريل 

  .أفغانستان 

  :الھجرة غير الشرعية  – 2

طنيھا والثاني باعتبارھا أثرت الھجرة غير الشرعية على الدول المغاربية على مستويين اCول خاص بموا
  .منطقة عبور لعدد من الدول اNفريقية

بالنسبة للمستوى اCول تعتبر أوربا من أكثر الدول استھدافا، حيث أن اNحصائيات تشير إلى أن عد 
  .شخص 300000إلى  250000المغاربة المھاجرين بطرق غير شرعية ھو في حدود 

ل في اعتبار المنطقة المغاربية منطقة عبور للمھاجرين القادمين أما المستوى الثاني وھو اCخطر والمتمث
  .من منطقة الصحراء اNفريقية الكبرى

بلغ عدد اCفارقة الذين حاولوا ا.نتقال إلى  1999تشير اNحصائيات إلى أرقام مذھلة، ففي تونس في سنة 

ووصل إلى  2001عام 100000و  2000عام  50000وارتفع إلى  17000أوربا عبر الموانئ التونسية 

  .أرقام كبير في السنوات اCخيرة
ونفس الرقم في موريتانيا، ووصل إلى حدود المليون  2006عام 100000وفي الجزائر وصل العدد إلى 

  .في ليبيا
، ووضع الجزائر 2003ورغم ا.حتياطات التي اتبعت ومنھا تنظيم الھجرة في المغرب في نوفمبر 

وليبيا نفس الشيء، والدخول في اتفاقات تعاون مع أوربا إ. أنھا لم تحقق Nجراءات صارمة وتونس 
  .اCھداف المنظمة وأصبحت عامل سلبي أثر على استقرار المجتمعات المغاربية

  :الجريمة المنظمة_ 3



أصبحت الجريمة المنظمة التي تقودھا شبكات التھريب مصدر خطر حقيقي على الدول المغاربية، خاصة 
المنظمات أصبحت تمتاز بھيكلة كبيرة ذات ارتباط بأطراف خارجية بدايتھا تكون في المغرب، وأن ھذه 

  .تمر على الجزائر إلى غاية مرسيليا واستعملت تونس والجزائر كمناطق عبور
إلى  30تشير التقارير الدولية والوطنية إلى أرقام كبيرة، إذ أن تقارير اCمم المتحدة تحصي ما نسبته 

من المخدرات صودرت في أوربا  %27ونسبة من المخدرات الصلبة تمر عبر ھذه المنطقة،   40%

  .مليار دو.ر 8,1مصدرھا المنطقة المغاربية بقيمة إجمالية قدرھا 

يضاف إلى ھذا فان ھذا الفعل يمس كل اNنتاج ا�خر وھو مصدر من مصادر عدم ا.ستقرار في منطقة 
  .ناطق الحدوديةالمغرب العربي خاصة على الم

  :التھديدات ا.قتصادية - 4

من بين التھديدات ا.قتصادية ھو تبعية عدد من الدول .نتاجات محدودة، فالجزائر وليبيا تعتمدان فقط 
  .على النفط وتونس والمغرب على السياحة، وھذا ما أدى إلى ضعف البنى ا.قتصادية لھذه الدول

ھو انعكاسات اCزمة المالية العالمية على أغلبية الدول المغاربية مع  من بين التھديدات ا.قتصادية الكبرى
  .استثناءات نسبية بالنسبة للجزائر لعدم ارتباط اقتصادھا المباشر با.قتصاد العالمي

  :مع ھذا فان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتعارض الدول المغاربية لعدة تھديدات أھمھا ما يلي
 .تراجع نسبة النمو -
 .وبة صمود القطاع الماليصع -
 .تراجع ا.ستثمارات الخارجية وھذا لصعوبة الحصول على قروض بنكية لتمويل ا.ستثمارات -
 .إمكانية إف1س الكثير من الشركات والمؤسسات عبر العالم -
 .تراجع التحوي1ت المالية من لمغتربين نتيجة اCزمة -
 .ارتفاع واردات الدول المغاربية -
، والذي بقدر ما كان له نتائج ايجابية 2011انعكاسات ما وقع في المنطقة المغاربية في  يضاف إلى ھذا    

  .كانت له انعكاسات سلبية في الجانب ا.قتصادي وذلك بفعل اCزمات المتتالية في المنطقة المغاربية
  . % 4إلى  3كذلك استمرار تراجع الع1قات بين الدول المغاربية والتي ھي في حدود     

III –  التأثيرات المختلفة على منطقة المغرب العربي:  

لھذه التھديدات المختلفة و توجھاتھا العسكرية بفعل التدخل الفرنسي انعكاسات متعددة على الجزائر و دول 
  :المغرب العربي 

  :التأثيرات المباشرة علة الجزائر  – 1

  ھذه التھديدات لھا انعكاس مباشر على كل المنطقة و .سيما على الجزائر و أھم ھذه التأثيرات ما يلي 
.جئ الموجدين حاليا في الجزائر ، ينتظر أن  25000التدفق المحتمل ال1جئين فباNضافة إلى �

يشكل .جئ في حالة فتح الحدود أو الرضوخ إلى المطالب اNنسانية ما س 500000يصلى إلى 

  .مصدر ضعف على الجزائر
إمكانية اختراق بعض التنظيمات اNرھابية للحدود و ذلك بالنظر إلى طول الشريط الحدود  �

  .كم  1400الجزائري مع مالي و الذي يتجاوز 

التخطيط لعمليات إرھابية داخل دول الجوار و منھا على وجه الخصوص الجزائر ، و بدأت  �
ة اختطاف رھائن يعملون في قاعد تقنتورين ثم الھجوم على معالمھا اCولى من خ1ل محاول

  .القاعدة بعد فشل محاولة ا.ختطاف 
تمركز المخابرات الغربية في المنطقة مما من شأنه أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حدودنا  �

  .الجنوبية 



يشكله ذلك من  إمكانية انتشار قواعد عسكرية فرنسية متاخمة لحدودنا الجنوبية ، مع ما يمكن أن �
  .ضغط على الجزائر 

استمرار استنفار القوة العسكرية في الجزائر على طول الشريط الحدودي الجنوبي و الذي بقارب  �
 2011كم مما سيرفع من ميزانية وزارة الدفاع مع العلم أن الميزانية ارتفعت الضعف سنة  6000

  . 2013و   2012و تواصل ا.رتفاع في ميزانية 

  : يرات على دول المغرب العربي التأث – 2

  : يمكن حصر أھم التأثيرات على دول المغرب العربي فيما يلي 
 .استفحال الھجرة غير الشرعية بالنسبة لكل دول المنطقة  �
إمكانية استفحال التطرف الديني الذي بدا بعضه يرتبط بالتنظيمات ،اCھم من ذلك تنظيم الشريعة  �

. 
 التأثيرات ا.قتصادية المختلفة من قلة نمو و مخاطر مرتبطة باستفحال اCزمات  �
 .صعوبات و عجز على مستويات التنمية اNنسانية و البناء الديمقراطي  �
 .استمرار ضعف التعاون البيني بين الدول المغاربية  �
وجود إرھابيين  أزمات كبيرة على حدود الدول المغاربية مما ئؤدي إلى تبادل اتھامات منھا �

 ...تونسيين في الھجوم على تقنتورين ، اتھام الجزائر باغتيال شكري بلعيد في تونس  
 .توسع المجا.ت ا.قتصادية التوسعية للدول الغربية على حساب مصالح الدول المغاربية  �
تأخر تصحيح ا.خت1.ت المرتبطة باتحاد المغرب العربي بفعل ظاھرة التسلح بين الجزائر و  �

 . المغرب و كذا لمولجه التھديدات اCمنية المختلفة 
  : قائمة المراجع

  : الرسائل الجامعية 
المنطقة التعاون اCمني اCمريكي الجزائري في الخرب على ا.رھاب و تأثيره على :مريم ابراھيمي  – 1

 . 2012 –مذكرة ماجستير بقسم العلوم السياسية ، جامعة بسكرة .المغاربية 
الھجرة  –إستراتيجية ا.تحاد اCوروبي لمواجھة التھديدات اCمنية الجديدة : فريجة لدمية  – 2

  . 2011 –مذكرة ماجستير بقسم العلوم السياسية ، جامعة بسكرة   -غير الشرعية أنموذجا

اثر البعد اCمني على الع1قات ا.ورو مغاربية من خ1ل سياسة الجوار : اضية لعور ر – 3

  :الكتب 2011 –مذكرة ماجستير بقسم العلوم السياسية ، جامعة بسكرة  .اCوروبي

ترجمة محمد توفيق ( القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية : جوزيف باي  – 1

  .) 2007البيجرحي ،الرياض ، العبيكان ، 

الجزائر ، ديوان ( عبد القادر رزيق ، قيادة أفريكوم اCمريكية ، حرب باردة أم سباق للتسلح  – 2

  ) .  2011المطبوعات الجامعية ، 

  
 شمسة بوشنافة :د

استراتيجية من اجل (استراتيجية ا.تحاد ا.وروبي لcمن و التنمية في منطقة الساحل:  نوان المداخلةع
  .الرھانات و القيود): الساحل

  استراتيجية ا.تحاد ا.وروبي لcمن و التنمية في منطقة الساحل
  .الرھانات و القيود): استراتيجية من اجل الساحل(



استراتيجية ا.تحاد ا.وروبي "تناقش ھذه الورقة الدور ا.وروبي في منطقة الساحل من خ1ل مبادرة      

من خ1ل  2011التي تمت بلوتھا في سنة " استراتيجية من اجل الساحل:"  لcمن و التنمية في الساحل

و ا.ستقرار في منطقة الساحل التطرق الى محتوى و اليات تنفيذ ھذه ا.ستراتيجية و تأثيرھا على ا.من 
  .و في المغرب العربي  

  ).فرنسا.(اCھمية الجيواستراتيجية لمنطقة الساحل بالنسبة ل1تحاد اCوروبي:  او.  
1ف في تحديد الرقعة الجغرافية التي تشغلھا منطقة تھناك اخفي البداية يجب ا.شارة الى ان      

تي يحدھا البحر اCبيض من الشمال ، موريتانيا و المحيط اCطلسي فالبعض يعتبرھا  المنطقة ال،الساحل 
فإنه يشمل الشمال  ،من الغرب ، والبحر اCحمر من الشرق والتشاد من الجنوب  ، أما قلب الساحل

و البعض ا.خر يعتبرھا المنطقة التي تمتد جغرافيا  45.والشمال الغربي لموريتانيا وشمال مالي والنيجر

Cحمر لمسافة من المحيط اCميل في حزام يتراوح عرضه بين عدة مئات وآلف  2400طلسي إلى البحر ا

حدھا شما. الصحراء الكبرى  وجنوبا منطقة السافانا ي. 2كلم وتبلغ مساحة أكثر من ث1ثة م1يين كلم

 . 46اضم اليوم السنغال، موريتانيا ،مالي، بوركينافاسو، النيجر ، التشاد ،السودان وأرتيريت يوھ.
من اجل  استراتيجية (لcمن و التنمية في الساحل ستراتيجية ا.تحاد ا.وروبي. و بالنسبة 

جنوب الجزائر ،شمال ,من موريتانيا إلى الغرب مرورا بمالي  تمتد  فان منطقة الساحل  )الساحل
 :شير الى كل من في  قلب منطقة الساحل اما    .إلى غاية شمال التشاد في الشرقوبوركينافاسو، النيجر 

   47.إلى جانب بوركينافاسو، والتشاد  موريتانيا، مالي، النيجر باعتبارھا الدول الث1ث الساحلية الرئيسية
يضم " Un grand sahel"واستنادا إلى المعيار السياسي ،فإن منطقة الساحل تشير إلى ساحل كبير   

السنغال ،موريتانيا : وأھمھا  70دأت منذ سنوات و سياسية و بيئية  ب الدول التي تواجه أزمة اقتصادية 

  248مليون كلم5التشاد ،غينيا ا.ستوائية وتبلغ مساحة  ،مالي ،بوركينافاسو ،النيجر،
إن دول الساحل والصحراء تمتد جغرافيا من المحيط اCطلسي غربا مرورا بالسنغال ودول غرب 

وتتميز بعدم ا.ستقرار السياسي وا.قتصادي وتنامي إفريقيا ووسطھا وصو. إلى السودان والبحر اCحمر 
  .ظاھرة الجريمة المنظمة

بھذا الموقع يتضح  فان منطقة الساحل  منطقة محورية بتداخلھا مع  افريقيا الشمالية و الغربية و 
  و من ھنا يفسر ا.ھتمام ا.وروبي الفرنسي بالمنطقة .وصو. الى البحر ا.حمر 

ساحل والصحراء بصفة عامة يعني استقرار المصالح الفرنسية واCوروبية إن استقرار منطقة ال 
و المتمثلة في مصادر الطاقة و اليورانيوم  حيث تمثل موريتانيا مخزونا ھاما من الحديد المھم لصناعة 

من اNنتاج  %8.7الصلب في أوروبا وتحتل النيجر المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج اليورانيوم بنسبة 

من احتياجات ا.تحاد ا.وروبي ،كما تشير الدارسات إلى أن باطن  %12عالمي وتغطي ما نسبته ال

  .49 .ل ثروة بترولية ھامةثيم) التشاد ،موريتانيا ،النيجر(الساحل 

                                                           
45-Luis Sémon , Alexander Mattelaer , Amelia .Une stratégie cohérent de  l’UE pour  le sahel.  
 In :.     http ://www.europarl.europa.eu.P       
46 محمد نجيب السعد -  سر الاهتمام الأمريكي المفاجئ  ما .نموذجاوب الصحراء دول جن .الأطماع الأمريكية في إفريقيا. 

في. بدول جنوب الصحراء http://alwatan..com. 
47 - Luis Simon.  Alexander Mattelaer.  Amelia .Op.cit. p9. 

48- Yveline  Poncet. Jean Yves. Marchal .Edmond Bernus. "Le sahel oublié". Tiers Monde 
.N134 .1993 p306 . 307. 

49 - Luis Simon Alexander Mattelaer. Amelia . Op.cit. .p9 



إلى جانب ھذه اCھمية ا.قتصادية ،فإن منطقة الساحل منطقة عبور استراتيجية لمشروع خط أنبوب     

كلم بإمكانيات  4128راء والذي يربط النيجر ، نيجريا والجزائر ويمتد على مسافة الغاز العابر للصح

مليار متر مكعب ،ينطلق من واري في نيجريا ويصل إلى حاسي الرمل بالجزائر  30سنوية تصل إلى 

ل مرورا بالنيجر، ويسمح Cوروبا التزود بالغاز الطبيعي، وبدأت أعماله بعد ا.تفاق الذي أبرم بين الدو

  2009.50جويلية   3الث1ث في 
و في اطار التنافس بين القوى الكبرى على التمركز في ھذه المنطقة تسارع فرنسا في اطار   

ا.تحاد ا.وروبي الى ضمان مصالحھا و حماية المصالح المتواجدة في مواجھة كبريات الشركات الدولية 
ركات كوريا الجنوبية تستثمر في اليورانيوم في المنطقة ،حيث نجد الشركات ا.سترالية، الھندية وش

 Winter(البترول في موريتانيا، شركات ألمانية في استغ1ل ) kugpec(بالنيجر ،قطر بتروليوم 
ShallوRWE(  وا.سبانية)Repsol( ،إيطاليا بدورھا حاضرة  والتي تقوم بعمليات تنقيب في الساحل

كما عملت على تقوية ع1قاتھا في مالي من خ1ل عمل بحكم ع1قاتھا كدولة استعمارية،  في ليبيا،

ھذا باNضافة إلى الصين التي تستثمر في التنقيب على  ENIشركاتھا في قطاع الطاقة ومنھا شركة 

البترول في مالي، وتتواجد في موريتانيا والنيجر، شركة غاز بروم الروسية وجدت نفوذا لھا في المنطقة 

اتفاق مع النيجر من أجل البحث واستغ1ل 2011يث امضت  في سنة من خ1ل الجزائر ونيجريا ح

  *.51اليورانيوم
ھذه المصالح الحيوية  ،فإن منطقة الساحل تمثل عمقا جيو استراتيجيا Nفريقيا الشمالية  باستثناءو 

لفرنسا  العسكريينوإفريقيا الغربية وبصورة غير مباشرة إلى البحر اCحمر حيث  الشركاء ا.قتصاديين و 
و دول ا.تحاد ا.وروبي وھذا يعني أن التھديدات التي تميز الساحل  يمكن أن تمتد إلى مناطق النفوذ ھذه 

،عن طريق جنوب )الھجرة و الجريمة المنظمة(كما يمكن ان تصل  الحدود البحرية اCوروبية  
استقرار المناطق  ؤدي إلى عدميفنشاط الجماعات اNرھابية في منطقة الساحل سوف . 52المتوسط

وقد شكلت أزمة مالي والنيجر وتنامي نشاط القاعدة . والبحر اCحمر *المجاورة وخاصة إفريقيا الغربية
  :تحديات صريحة للمصالح اCوروبية المتمثلة أساسا في

  .التي تمتلكھا القارة ا.ستراتيجيةالوصول إلى الموارد الطبيعية -      
مراقبة المدخل الجنوبي –القاعدة الغربية في جيبوتي (اNفريقية  ا.ستراتيجية السيطرة على المواقع -     

للبحر اCحمر وھو الممر المائي البالغ اCھمية على المستوى التجاري وا.ستراتيجي وذلك لمشاطئته 
لمية بين للمملكة العربية السعودية وقربه من  بقية دول الخليج باNضافة إلى رابطة الخطوط التجارية العا

  . 53جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق اCوسط
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دول غرب أفريقيا الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، بنين، غامبيا، غانا، غينيا بيساو،ليبيريا، النيجر، نيجيريا، مالي،  *
 . موريتانيا، السنغال، سيراليون، توجو، كوت ديفوار

* Bénin . Burkina Faso Burkina Faso.   Cap-Vert.   Côte d'Ivoire. Gambie . Ghana .  drapeau de la Guinée.  
Guinée-Bissau Guinée- Libéria. 
 Mali . Niger . Nigeria . Sénégal .  Sierra Leone Sierra Leone.  Togo 
La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2002  
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الى جانب ذلك تسعى فرنسا في اطار ا.تحاد ا.وروبي  إلى التصدي للدور و النفوذ اCمريكي       
استراتيجية من اجل "مشروع "فان ،المتنامي في المنطقة و امساك امريكا بالملف ا.مني و من ثم 

ع منافس للمشاريع اCمريكية التي انطلقت في المنطقة وأصبحت تھدد ھو في الحقيقة  مشرو"  الساحل
فمنذ نھاية الحرب الباردة ،بادرت أمريكا إلى وضع اسس لتمركزھا في .المصالح الفرنسية واCوروبية 

سبتمبر  11افريقيا  و تكثيف تواجدھا على المستوى ا.قتصادي و ا.مني خاصة وقد اعطت  ھجمات 

لھذا التمركز ،حيث احتل الجانب ا.مني مركز ا.ھتمام ا.مريكي ،وذلك في  اطار   دافعا قويا 2011

السعي اCمريكي لتامين ع1قاتھا الطاقوية مع شركائھا في الشرق اCوسط عبر  شمال افريقيا و منطقة 
لساحل ھناك ومن أھم المشاريع اCمريكية  ا.منية التي وجھت إلى ا.  إفريقيا السوداء كحلفاء في ظھرھا 

، ويتضمن تدريب  2002و تم تبنيه في نوفمبر Pan –sahel.  :مشروع: مشروعين ھامين وھما 

بمساعدة   الجيوش الوطنية في مالي ،النيجر ،موريتانيا ،التشاد ،إلى جانب تشجيع التعاون اNقليمي

، مليون 6المشروع مبلغ وقد خصصت اNدارة اCمريكية لھذا .التكنولوجيا اCمريكية وتبادل المعلومات 

 150مليون دو.ر في السنة الثانية الى جانب إرسال  ما يقارب من  7.75دو.ر في السنة اCولى و 
و التي تشكل قلب ھذه )  مالي، التشاد، النيجر، موريتانيا(جندي أمريكي  في شكل مھمات لكل من الدول 

،ببرنامج الشراكة الصحراوية )Pan-sahel(المشروع استبدل ھذا 2005في سنة. 54.ا.ستراتيجية 

،و ھو le Partenariat transsaharienne contre le terrorisme ;TSCTP(لمواجھة ا.رھاب
ووزارة  USAIAتشرف عليه كل من   وزارة الخارجية، الوكالة اCمريكية للمساعدات  الدولية   برنامج 

فالى جانب  الدول اCربعة التي . .لدول المعنية به والم1حظ على ھذا المشروع انه وسع عدد ا: الدفاع
مالي، النيجر، التشاد وموريتانيا، تم أيضا دمج الجزائر، المغرب، : وھي Pan-Sahelتضمنھا مشروع 

و بدوره يتضمن البرنامج  العمل على تحسين قدرات دول   تونس، بوركينافاسو، نيجيريا، السنغال وليبيا
Nخيرة من توظيف عناصر جديدة في صفوفھا إلى جانب منع المنطقة ضد المنظمات اCرھابية ومنع ھذه ا

: تحول المنطقة إلى ملجأ لhرھابيين المحليين والدوليين ويعتمد ھذا المشروع على جانبين من العمل
الجانب ا.ول و يعتمد على تحسين فعالية القوات المحلية من خ1ل تقاسم المعلومات، التكوين وتقوية 

وافق و  الجانب الثاني يتعلق بالتعاون العسكري في إفريقيا من خ1ل التمارين العسكرية بين القوات الت
، 2009-2005وتم خ1ل الفترة ). فرنسا، اسبانيا(اCمريكية واNفريقية وبعض دول الحلف اCطلسي 

النيجر، (حلية مليون دو.ر لھذه الشراكة أغلبھا وجھت إلى الدول اCربعة السا 490تخصيص مبلغ 
  55 ).التشاد، مالي، موريتانيا

و  Francafriqueتتعارض مع  Américafriqueإن ھذه المحاولة من أجل بسط الھيمنة  اCمريكية   

تدفع فرنسا في إطار ا.تحاد اCوربي إلى التصدي لكل محاولة تھدد نفوذھا في مستعمراتھا القديمة 
  من أجل الساحل استراتيجيةتنطوي عليه مبادرة وھو ما . ومناطق تواجدھا ا.ستراتيجية

  محتوى ا.ستراتيجية ا.وروبية  وآليات تنفيذھا: ثانيا    
خ1ل الرئاسة الفرنسية ل1تحاد اCوربي، حيث برز  2008بدأت بلورة ھذه ا.ستراتيجية منذ سنة          

العديد من المشاورات والبعثات القلق اCوربي من تفاقم اCوضاع اCمنية في منطقة الساحل وبعد 
وبعد ما تعقدت اCوضاع على اثر . ا.وروبية التي تمت في كل من مالي، النيجر، موريتانيا والجزائر
فرنسا، ألمانيا، الدانمارك، اسبانيا، (ا.نتشار الواسع لنشاط القاعدة، تقدمت ثمانية دول أوربية وھي 

لة إلى المفوضية اCوربية مطالبة إياھا بتنفيذ التزاماتھا في برسا) ايطاليا، البرتغال، السويد وھولندا

                                                           
54 André Bourgeot .  «Sahara de tous les enjeux», Hérodote  n° 142, 2011, P 46-47.  
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و قامت ھذه   56.بتبني اNستراتيجية من أجل الساحل 2011المنطقة، وھي الجھود التي كللت في ستة 
ا.ستراتيجية على الربط بين ا.من و التنمية في حل مشاكل المنطقة  ،كما تركزت ا.ستراتيجية  بالدرجة 

ما سمتھم بدول القلب  و ھي  مالي، موريتانيا، النيجر  وتقوم على أربعة محاور أساسية ا.ولى على 
  57:وھي

إن الھدف من ھذا المجال ھو . تشجيع التنمية، الحكم الراشد، وحل الصراعات: المحور اCول         
كان المنطقة ومنحھم  المساھمة في التنمية ا.قتصادية وا.جتماعية بما يسمح بتحسين الظروف المعيشية لس

فرص اقتصادية ومن ثم الحيلولة دون أن تتحول ھذه المنطقة لنشاط الجماعات المتطرقة والجريمة 
  .المنظمة والعمل على تقوية مؤسسات الدولة، ودعم ميكانيزمات الحوار الوطني لحل مختلف الصراعات

دول المنطقة في إطار حوار فعال Nدارة من خ1ل دمج : تشجيع التعاون اNقليمي: المحور الثاني        
  .فعالة التھديدات والتحديات

حيث أن عدم  ا.ستقرار في المنطقة . تقوية القدرات اCمنية الوطنية ودولة القانون: المحور الثالث       
سببه مشكل التنمية وعدم سيطرة الدولة وعدم قدرة القوات المسلحة على ضمان وفرض وجودھا الفعال 

ھذه المناطق، بسبب نقص المعدات والتكوين، وعليه فإن استراتيجية ا.تحاد اCوروبي لمنطقة الساحل  في 
تضمن تقوية قدرات المؤسسات اCمنية واCمن ودولة القانون من أجل مواجھة اNرھاب والجريمة 

  .المنظمة العابرة للقارات
ذا المحور على محاربة عوامل بروز تطور ويركز ھ: تحسين المستوى ا.قتصادي: المحور الرابع     

العنف من خ1ل العمل على محاربة الفقر والتھميش ا.جتماعي الذي تعاني منه بعض الفئات ا.جتماعية 
  .في منطقة الساحل

: مليون أورو منھا 650وقد خصص ا.تحاد اCوروبي لتنفيذ ھذه اNستراتيجية غ1فا ماليا بحوالي       

موريتانيا، مالي والنيجر، : ن خصصت للدول الث1ثة التي تمثل قلب اNستراتيجية وھيمليو 450حوالي 

 150مليون أورو فقد وجه لبقية دول غرب إفريقيا والمغرب العربي، الى إلى جانب مبلغ    200أما مبلغ 
نفاق على مليون اورو كمبلغ اضافي  من الصندوق اCوربي  للتنمية   إضافة إلى اNنفاق عبر جھاز  ا.

ويوضح الجدول التالي المساعدات المقدمة من قبل صندوق التنمية اCوربي واستراتيجية  58.ا.ستقرار
  .ا.تحاد اCوربي من أجل الساحل

  صندوق التنمية اCوربي  
  10الصندوق 

إستراتيجية ا.تحاد اCوربي من 
  أجل الساحل

  مليون أورو 50  مليون أورو 533  مالي
  مليون أورو 8.4  مليون أورو 156  موريتانيا

  مليون أورو 91.6  مليون أورو 458  النيجر
وقد انطلقت العديد من المبادرات على المستوى اNقليمي ومنھا برنامج محاربة اNرھاب في             

-2012مليون أورو خ1ل الفترة  6.7(الساحل والذي يمول على المستوى البعيد من قبل جھاز ا.ستقرار 

ويھدف إلى دعم القدرات المحلية وتحسين التعاون اNقليمي في مجال مكافحة اNرھاب والجريمة ) 2014
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. المنظمة، ويتضمن تأسيس كلية افتراضية لcمن في الساحل لتكوين قوات القمع و تقاسم المعلومة والخبرة
  .الشرطة Nفريقيا الغربية مليون أورو برنامج نظام معلومات 2.2كما يمول جھاز ا.ستقرار أيضا وبمبلغ 

(Le système d’information de la police d’Afrique de l’ouest.) 

البنين، غانا، (لخمسوھو نظام يعتمد على خلق قاعدة تبادل المعلومات بين أجھزة الشرطة بين الدول ا
كما منح أيضا الصندوق . والمجموعة ا.قتصادية لدول غرب إفريقيا وأنتربول) مالي، موريتانيا، النيجر
واCمن للمجموعة  الدفاع  لمشروع   2017و  2012مليون أورو ما بين  41اCوربي للتنمية مبلغ 

برنامج مكافحة تجارة المخدرات  ا.قتصادية لدول إفريقيا الغربية بغرض دعم قدرات المؤسسات، أما
مليون أورو من قبل  19.7والجريمة في ھذه المجموعة ا.قتصادية فقد تدعم  بغ1ف مالي إضافي قدر  

وباNضافة إلى ھذه المبالغ المالية، تم أيضا طرح بعثة  في إطار السياسة  59.الصندوق اCوربي للتنمية
  2011.60 في ديسمبر  Mission PSDC SAHELالمشتركة  سميت  بعثة اCمنية والدفاعية 

،استفادت النيجر في جويلية Mission PSDC SAHELو في اطار بعثة السياسة ا.منية و الدفاعية ،    

، لمكافحة ا.رھاب و الجريمة المنظمة و ھي مھمة تمتد Eucapsahelمن  مھمة مدنية سميت  2012

  61.مليون اورو 7،8على سنتين بمبلغ مالي قدر ب
و الى جانب ھذه المساعدات و لمواجھة  ا.زمة  الغذائية ،فان المفوضية ا.وروبية خصصت مبلغ    

ھذا الى جانب مشاريع التنمية .2012مليون اورو كمساعدات انسانية لمنطقة الساحل في سنة  337

نافاسو ،مالي، مليون اورو موجھة لكل من بوركي 2000الممولة من قبل الصندوق ا.وروبي للتنمية بقيمة 

مليون اورو من الصندوق ا.ضافي 164,5كما اقر ا.تحاد ا.وروبي مبلغ .النيجر، موريتانيا و التشاد 

مليون اورو  17مليون اورو ،بوركينافاسو بمبلغ  13موريتانيا بمبلغ:توزع على ست دول  افريقية و ھي 

مليون  5مليون اورو و السنغال ب 35مليون اورو ،التشاد ب  42,5مليون اورو ،النيجر ب 15،مالي ب
  62. اورو
و ان كانت حديثة و الحكم على فعاليتھا صعب، و  على الرغم –ان الم1حظ على ھذه ا.ستراتيجية        

من عملية  ربطھا المسالة ا.منية بقضية التنمية ا. انھا تركز الجھد ا.كبر على الجانب ا.مني الذي يبرز 
خاصة  لتقوية القوات العسكرية مقارنة بالجوانب ا.خرى من التنمية و التي بقيت في كثافة البرامج ال

محصورة في سياسة المساعدات  فقط دون تطويرھا الى رفع ا.ستثمار المباشرة  و ھي بذلك . تحمل 
 .ن سياسة المساعدات ليست باCمر الجديد في السياسة ا.وروبية تجاه.جديدا ل1ستقرار في المنطقة 

  الساحل و اتجاه افريقيا ككل 
ففي اطار المحافظة على ع1قات المركز بالمحيط  و المحافظة على الع1قات ا.قتصادية ا.ستعمارية     

،ثم اتفاقية  لومي سنة )195-1971،و 1965-1964(امضت الدول ا.فريقية  اتفاقيات ياوندي سنة 

 .فريقيا ومنطقتي البحر الكاريبي والمحيط الھادي دولة في إ 46حوالي  ،مع ا.تحاد ا.وروبي و1975

وتمنح اتفاقية لومي صادرات الدول اNفريقية إلى ا.تحاد اCوروبي إعفاءً من الرسوم الجمركية وقيود 
وفي  .تضمن للدول اNفريقية تثبيت حصيلة صادراتھا إلى أوروبا من المنتجات اCساسية كماالحماية، 

اء اتفاقية لومي  وبعد مفاوضات صعبة تمكّن ا.تحاد اCوروبي والدول موعد انتھ ،2000فبراير 
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عامًا،  20مدتھا  ،)اتفاق كوتونو(اNفريقية من التوصّل إلى اتفاقية جديدة للتجارة والمعونات بينھما،

تفاقية وتھدف ا..  بين ا.تحاد اCوربي والدول اNفريقيةراكة وتعتبر ھذه ا.تفاقية الجديدة بمثابة اتفاق ش
 : الجديدة إلى ما يلي

إحداث تغيير جذري في تنظيم الع1قة بين أوروبا وإفريقيا؛ حيث تمّ إلغاء النظام الذي يمنح تفضي1ت  -    

Nفريقيا من جانب واحد، كما كان في اتفاقية لومي القديمة، وذلك ليحلّ محله اتفاق إقليمي للتجارة الحرة 

  .سنوات 8ة مدتھا بين الجانبين بعد فترة انتقالي

القضاء على الفقر في إفريقيا ومساعدتھا على ا.ندماج في ا.قتصاد العالمي من خ1ل التحرير  -      

تقديم منح مالية Nفريقيا و. التدريجي لتجارتھا مع أوروبا مع مراعاة الظروف ا.قتصادية في ھذه الدول

 9إلى جانب  2007إلى  2000مليار خ1ل الفترة من  13.5ودول بحر الكاريبي والمحيط الھادي قدرھا 

و كان من المفترض ان ھذه الشراكة تؤدي الى انتعاش .. 63منح سابقة لم تستفد منھا ھذه الدول مليار

كس ھو الذي حدث و دخلت اغلب الدول ا.فريقية في ا.قتصاد ا.فريقي و التنمية ا.جتماعية ،ا. ان الع

و ھو ما يدفعنا الى . ازمات الغذاء و المديونية ،التي كان وراء نمو العنف و ا.رھاب و الجريمة المنظمة

  من اجل الساحل و الشراكة ا.قتصادية في اتفاق كوتونو ةالتساؤل عن الفرق بين ا.ستراتيجي

و  يوضح    ةخل العسكري في مالي يعبر عن ضرب لھذه ا.ستراتيجيان ا.سراع الفرنسي بالتد   

ا.منية البحتة   في ادارة ا.زمات في منطقة الساحل و  –ا.عتماد ا.وروبي على  المقاربة العسكرية 

المحافظة على  مصالحھا ا.ستراتيجية  في المنطقة و من ثم مد و توسيع  التواجد  العسكري الفرنسي  

  . افريقيا الغربية الى منطقة الساحل و شمال افريقيا المركز في

و  ةو يظھر في ث1ث جوانب رئيسي: ا.وروبية على ا.من المغاربي  ةتأثير ا.ستراتيجي: ثالثا           

  :ھي

ان العمق ا.ستراتيجي و ا.متداد الحقيقي لcمن المغاربي و : ابعاد و تھميش الدور الجزائري -أ      

كلم، تتجاور الجزائر  6427فبحدود  برية تمتد على مسافة .ي ھو منطقة الساحل بالدرجة ا.ولى الجزائر

كلم،  982كلم ،ليبيا  1376كلم ،مالي بحدود طولھا  1643المغرب بحدود طولھا،:مع سبع دول و ھي 

ن الجزائر و بھذا ّ،فا. 64كلم 42كلم،و الصحراء الغربية 463كلم،موريتانيا 956كلم،النيجر 965تونس 

تمثل الدركي و الحارس و الحزام ا.مني للمنطقة المغاربية كلھا و . سيما من الناحية الجنوبية و اي 

اختراق للحدود الجزائرية ھو في ذات الوقت اختراق Cمن دول المغرب و وارويا في ذات الوقت و العمل 

  . على تھميش دورھا سوف ينعكس سلبا على استقرار المنطقة بالكامل
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و رغم وعي القوى الكبرى بھذه ا.ھمية و منھا ا.تحاد ا.وروبي ، ا. انھا تحاول من خ1ل     

تقليص الدور الجزائري و تھميشه الى دور تابع في تنفيذ المخططات الغربية في المنطقة و  ااستراتيجيتھ

فاذا كانت . ھو دور تم حصره في محاربة ا.رھاب مستغلة في ذلك  التھديدات التي تواجھھا الجزائر

ان الجزائر  الجھود الجزائرية تت1قى  مع الجھود ا.وروبية و اCمريكية في الحرب على  ا.رھاب ،ا.

تتصور حل المشكلة في اطار شامل و متعدد ا.بعاد اولھا الجانب ا.قتصادي و التنموي و الجانب 

السياسي الذي يقوم على الحوار بين جميع ا.طراف ،عكس الطرف ا.وروبي الذي يركز  على الجانب 

تركيز الضغوطات عليھا  و  العسكري و ھو ما سوف يزيد من  تفتيت   مواقف الدول ا.فريقية و -ا.مني

من ثم تقويض الجھود الجزائرية في الحوار مع ا.طراف  المتنازعة و ابعاد الجزائر من  لعب اي دور 

و ھو ايضا ضرب للجھود الجزائرية في التعاون ا.مني مع موريتانيا .سياسي فاعل على المستوى البعيد 

كة و التي تترجم ارادة الدول في التحكم في المسالة ،النيجر ومالي  في اطار القيادة العسكرية المشتر

فرنسا في تكريس تواجدھا –ا.منية بطريقة مستقلة و في اطار جماعي و ھو ما يفتح الباب Cوروبا 

العسكري الجديد في الساحل ا.فريقي و التدخل في الشؤون الداخلية لكل الدول و محاصرة الجزائر اكثر 

يا الغربية في المعادلة  ا.منية في الساحل و ھذ في حد ذاته ضرب للسياسة فاكثر و ادخال دوال افريق

الجزائرية التي تحارب القواعد العسكرية في افريقيا و التواجد العسكري تحت اي شكل و الجھود 

مام الجزائرية التي بذلت منذ ا.ستق1ل  لدعم السيادة ا.فريقية على ثرواتھا و على اقاليمھا و فتح الطريق ا

  .القوى الغربية للتمركز ا.ستراتيجي في المنطقة

  :عسكرة منطقة الساحل-ب     

ان مضاعفة التواجد الغربي في المنطقة  في شكل مساعدات عسكرية و تدريب للجيوش   و قواعد         

ا.رھاب مراقبة و معلومات سوف يعيد المنطقة الى حالة ا.ستعمار الجديد تحت الغطاء ا.مني و محاربة 

  .و كل الجھود التي بذلتھا الدول ا.فريقية في التحرر و ا.ستق1ل اندثرت 

ان الشراكة من اجل الساحل ھي غطاء لتقاسم المصالح و ا.عباء  وتدعيم  للتواجد  العسكري      

 2900(،جيبوتي)جندي 800(،الغابون)جندي 1150( الفرنسي الذي يتمركز في السنغال بقاعدة عسكرية 

ھذا الى جانب مشروع ). جندي 1200(و التشاد التي بھا قاعدة للعمليات الخارجية  ) جندي 

RECAMP الموجه لتقوية القدرات ا.فريقية في ميدان حفظ ا.من و تسعى فرنسا الى استغ1ل  قواعدھا،

سكري في تخزين المعدات العسكرية لھذا المشروع  و ھو ما يعني اضفاء الشرعية على التواجد الع

  65.،رواندا التشاد  والغابون 1990ضف لذلك التدخل الفرنسي في غنيا.الفرنسي في افريقيا 

ا.وروبي ،فان افريقيا ايضا مسرحا للتواجد العسكري –والى جانب التواجد العسكري الفرنسي          

و ھي ) AFRICOM(ا.مريكي ،فھي  مراقبة  من الو.يات المتحدة  انط1قا من  شتوتغارت بألمانيا
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،تحت غطاء محاربة ا.رھاب من خ1ل برامج تدريب 2007القيادة التي انشاتھا امريكا منذ اكتوبر 

و تبحث امريكا امكانية  نقلھا الى داخل احدى الدول . الجيوش و المساعدة في حفظ ا.من 

ب  الحلول ا.خرى  و حيث تركز امريكا ايضا عملھا على الجانب العسكري على حسا) الجزائر(ا.فريقية

مليون دو.ر  750فمن . ھو ما يظھر في تناقص  المساعدات ا.قتصادية الخارجية  الموجھة Nفريقيا 

مليون دو.ر خصصت للتمويل 500،ھناك 2003المخصصة لميزانية برامج المساعدة الخارجية في 

مليون دو.ر فقد   100مبلغ  مليون دو.ر لتأسيس مركز محاربة ا.رھاب، اما 52العسكري الخارجي ،

، و لم يخصص سوى l’East Africa Counter –terrorisme Initiative(EACTI)خصص لمبادرة، 

مليون دو.ر للجوانب الخاصة بالصحة  و ھو مبلغ ضعيف جدا و بالمقابل معظم المبلغ خصص  14مبلغ 

اب يغذيه ا.حباط  و انعدام بان ا.رھ 2003لمراقبة الحدود و المعلومات رغم تصريحات بوش في 

للتذكير، فان .  العسكري–الديمقراطية و الحكم الراشد، ا. ان اغلب المبادرات تركز على الجانب ا.مني 

بناء  ةكما توظف اطروحة محاربة ا.رھاب . عاد.  امريكا متواجدة عسكريا في جيبوتي و اثيوبيا و كينيا

سبتمبر مثال كينيا  11التي  سارعت الى اع1ن و.ئھا Cمريكا  ، بعد التحالفات  مع ا.نظمة الديكتاتورية  

من المساعدات ا.مريكية في القارة بعد قبولھا   نفجيبوتي  مث1 كانت من اكبر المستفيدي.،اثيوبيا ،ارتيريا 

-2001 مرة ما بين 17اثيوبيا ايضا ارتفعت فيھا المساعدات  العسكرية بزيادة .بالقاعدة العسكرية فيھا 

ھذا الى جانب  66.،بعد ان استخدمت اراضيھا من قبل القوات ا.مريكية  في ا.زمة الصومالية2004

  .مشروع الشراكة الصحراوية لمكافحة ا.رھاب

العسكرية لحل ا.زمة في الساحل سوف يؤدي الى تحول المنطقة -الرھان على المقاربة ا.منية نإ      

الى قاعدة عسكرية فرنسية ،امريكية ،بريطانية  و ھو في حد ذاته تھديد للدول المغاربية و مضاعفة 

بي في كل وھو ما يقوض ايضا التعاون المغار  الضغوطات عليھا مثل ما ھو حال منطقة الشرق ا.وسط

  .المجا.ت

ان برامج التدريب و تقوية المؤسسة العسكرية التي تتضمنھا : تقوية المؤسسة العسكرية  -ج         

المشاريع ا.وروبية و الفرنسية و ا.مريكية  و المساعدات العسكرية التي تتلقاھا  الجيوش ا.فريقية سواء 

افريقيا تفوق ما يخصص لتطوير دولة القانون  و للتنمية في افريقيا الغربية او في منطقة الساحل و شمال 

و ھو ما يعني خلق ودعم عدم التوازن بين  المؤسسات الديمقراطية في الدول ا.فريقية   لصالح المؤسسة 
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ھذه الدول و ھو ما سوف   لالعسكرية التي توجد في وضعية المسيطر على الشؤون السياسية منذ استق1

، )ا.نق1بات العسكرية في افريقيا(العسكر في الحياة السياسية تحت ذرائع ا.من يضاعف بكثير من دور

عملية تزيد من عرقلة مسارات ا.نفتاح السياسي المتعثر منذ عشرات السنين  و ضعف الدولة المدنية التي 

  .ھي اساس  الحوار و المشاركة السياسية 

ا.منية ،سوف تضاعف من عدم -على المقاربة العسكريةالمبنية   تو ختاما فان ھذه ا.ستراتيجيا       

ا.ستقرار الذي سوف يزيد من استنزاف الخزينة المالية  للدول ا.فريقية و منھا الجزائر باCخص في 

فخارج اطار التنمية و الحوار الشامل، فان منطقة الساحل   و . محاربة ا.رھاب دون القضاء عليه 

و سوف يظل البديل ا.ساسي  لحل ازمات .الجوار الجغرافي سوف تظل مھددة المنطقة المغاربية و بحكم 

 Johan، او بناء ا.من التي يطرحھا المفكر  paix positive  يالمنطقة ھو  مقاربة ا.من اNيجاب

Galtung و التي تترجم من خ1ل ا.نصاف،  العدل و التنمية  و غياب ظاھرة ا.ستغ1ل  و العنف بكل ،

و ھي المقاربة التي تعتمد  ايضا على الجھد . و عدم التنكر للشعب في ممارسة حقوقه ا.نسانية اشكاله

المتعدد ا.طراف بين كل الدول المغاربية في اطار تفعيل اتفاقية اتحاد المغرب العربي و التعاون العربي 

  .ا.فريقي–

  

  الطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان
 .ع1وة ھوام .أ

  :مقدمة
ثمة حقيقة قد . يختلف فيھا اثنان، أن حقوق اNنسان أضحت حقيقة أكيدة على كل المستويات  

القانونية و السياسية وغيرھما، و Cدل على ذلك تلك المكانة التي باتت تشغلھا على كل اCصعدة الرسمية 
زارية تكنى باسمھا و أفردت الوطنية منھا و الدولية، فأصبحت تخصص لھا حقيبة و ،منھا و غير الرسمية

لھا مقررات دراسية ترافق المتمرس طوال دراسته، و أنشئت لھا جمعيات تحمل على عاتقھا إع1ء راية 

حقوق اNنسان و تخصيص فصول من  )1(حقوق اNنسان في كل المحافل الوطنية، و قبل ذلك كله دسترة
  . على الصعيد الوطنيالدستور للتغني و اNشادة و حماية حقوق اNنسان، ھذا 

أما على الصعيد الدولي فقد أصبحت حقوق اNنسان شأنا دوليا، تم تقنينه و تجسيده في أھم الوثائق  
الدولية ابتداء من ميثاق اCمم المتحدة و مرورا بالوثائق ا.تفاقية اCخرى المتخصصة بھذا الموضوع 

لى إنشاء آليات اتفاقية و غير اتفاقية عھد إليھا بالذات، ولم تتوقف اCمور عند ھذا الحد بل تجاوزته إ
مراقبة تطبيق و تنفيذ ما تم تقنينه من قواعد ذات صلة، ورصد بؤر انتھاك ھذه الحقوق و من ثم إنزال ما 

  . ي1ءم على ذلك من جزاءات و عقوبات
ي و فيه تم و بذلك يتم رصد مستويين من ا.ھتمام بحقوق اNنسان، فأما اCول فھو ذو جانب قانون

تكريس حقوق اNنسان في ثوب قواعد قانونية سواء أكانت دولية أم داخلية، اتفاقيات دولية أم قوانين 
داخلية، ابتداء من قيمة النصوص قوة و المتمثلة في الدساتير، أما المستوى الثاني فھو تتمة لcول و إعمال 

وض بحقوق اNنسان و تعزيزھا كاNع1م و له، ويتمثل في إشراك كل الوسائل و المنابر من أجل النھ
  . المجتمع المدني و نحو ذلك



غير أن اNشكال الذي يستلزم إماطة اللثام عنه، وبيان حقيقته ھو طبيعة تلك النصوص التي  
أفرغت فيھا حقوق اNنسان، ولئن كان اNشكال يخف في النصوص الداخلية التي تعلم طبيعتھا و وقيمتھا، 

ة بشأن النصوص الدولية ذات الصلة، . سيما إذا علمنا أنھا جزء من منظومة قانونية فإنه يطرح بشد
دولية . تزال تراوح مكانھا من حيث اNلزام و توقيع الجزاء على المخالف لھا وھو الذي . زال في 

ليس المقام مرحلة النمو، مما فتح الباب على مصراعيه أمام رجال الفقه لتقديم أسباب كثيرة لتبرير ذلك، 
  . ذكرھا

و تأتي ھذه الدراسة للبحث في الطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان، سواء من حيث الشكل أو  
من حيث اNلزامية، فھل قواعد حقوق اNنسان قواعد ملزمة، أم أنھا غير ذلك، ليصدق عليھا قول القائل 

ظرا للموضوع الذي تحويه، ھذا من جھة، و قواعد غير ملزمة لشيء ملزم، أم أنھا قواعد ملزمة و ذلك ن
من جھة أخرى تفرض علينا اNشكالية أيضا دراسة الجانب الشكلي للقواعد القانونية ذات الصلة باعتبارھا 
قواعد مكتوبة أم أنھا قواعد عرفية و إن تم وضعھا في قواعد اتفاقية مكتوبة، و. يخفى على أحد آثار ذلك 

  . ما من ناحية قيام المسؤولية الدولية و عدمھا كما سنرى بعدمن الناحية القانونية، سي
  :و من أجل ذلك نحاول اNجابة على اNشكالية من خ1ل إتباع البنيان التالي 

  . مفھوم قواعد حقوق اNنسان -
  . الخ1ف الفقھي حول قيمة القواعد القانونية لحقوق اNنسان -
 . إلزامية قواعد حقوق اNنسان و اNشكا.ت القانونية التي تعترض ذلك -

  :مفھوم قواعد حقوق اNنسان : أو. 
يتوقف الوصول إلى تعريف قواعد حقوق  اNنسان، حسبما أراه على تعريف حقوق اNنسان ذاتھا  

لمحل الذي تسعى إلى تنظيمه و Cن ھذه اCخيرة ھي اCصل الذي تنشئه أو تكشفه القاعدة القانونية، وھي ا
حمايته، ولذا يكاد يكون من الضروري التعرض و لو بإيجاز إلى تعريف حقوق اNنسان، حتى يتسنى لنا 

  . الثبات على تعريف لقواعد حقوق اNنسان
يعتبر موضوع حقوق اNنسان و ثلة من المواضيع اCخرى من المواضيع التي : تعريف حقوق اNنسان  -أ 

اNجماع بشأن تعريف لھا، وھو ما تعكسه المئات من التعريفات المقدمة من رجال الفقه على  لم تلق
اخت1ف تخصصاتھم لحقوق اNنسان من جھة، وخلو ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان من اNشارة إلى 

في وقتنا تعريفھا من جھة أخرى، وھو ما نعتبره مفارقة غريبة، كيف . وحقوق اNنسان التي أصبحت 
الحالي حقيقة أكيدة لھا أصل قديم و حاضر مسيج بسياج مقدس شرعا ثم قانونا، لم يستطع المھتمون بھا و 
بدراستھا ا.تفاق على تعريف لھا، و . يزالون مختلفين حول موضوعھا و طريقة دراستھا، و . شك أن 

الوصول إلى توافق عالمي، و اتفاق  ھذا مدعاة للوقوف عند أسباب ا.خت1ف و المعوقات التي حالت دون
  : )2(فقھي حول تعريف حقوق اNنسان وھي اCسباب التي نشير إلى بعض منھا فيما يلي

  أسباب عدم التوافق العالمي حول مفھوم حقوق اNنسان:  1 -أ 
يعزو الباحثون في مجال حقوق اNنسان عدم ا.تفاق على تعريف لحقوق اNنسان إلى جملة من  

  : اب منھا اCسب
حداثة موضوع حقوق اNنسان و حداثة مصطلحه، بالرغم من قدم محله و قدم ا.ھتمام به، فقد اھتمت به  -

فيما مضي الديانات السماوية و من بعد اجتھادات المفكرين و الف1سفة، ومن بعد ذلك الدول و اCنظمة 
  . )3(ف باخت1ف ھذه اCنظمة و عقائدھاالسياسية و الدستورية، وھو ما جعل لھذا الموضوع مفھوما يختل



فللعوامل الدينية  )4(ا.خت1فات اNيديولوجية بين الشعوب، وھو ما يطلق عليه البعض بالخ1فات المبدئية -
و الثقافية دور كبير في تباين الرؤى و اخت1ف اCفھام حول حقوق اNنسان فما يعتبره قوم حقا، قد . يبدوا 

  . آخر بالضرورة كذلك لقوم
ا.خت1ف في المستوى المعيشي بين الدول، وما تعكسه من اخت1فات حول أولويات ا.ھتمام بالحقوق،  -

فتختلف بذلك سلوكات الدول في ا.ھتمام و ا.نشغال بطائفة من الحقوق على أخرى وھو ما يطلق عليه 
اCولوية للتنمية ا.قتصادية، و منه ، فبينما تعطي الدول الشيوعية و الدول النامية )5(بالخ1فات الظرفية

ا.ھتمام بالحقوق اNقصادية كالحق في العمل و الصحة و الضمان ا.جتماعي و غيرھا، نجد الدول 
الليبرالية تدندن حول الحقوق المدنية و السياسية، كالحق في الحياة و الحريات الدينية و غيرھا، وھو ما 

  . ية إعاقة لجھود التنمية و تثبيط لھاتعتبره الدول الشيوعية و الدول النام
اعتبار حقوق اNنسان من المواضيع النسبية التي ترتبط بالفلسفة السياسية للمجتمع، وھو ما يظھر مث1  -

في ا.خت1ف بين الدول حول ا.ھتمام بفكرتي اCمن و الحرية، فمن الدول من تعطي اCولوية لcمن 
ن سلطاتھا ضبط بعض الحريات و تقييدھا وتأجيل تطبيق بعض معتبرة أن ظروفھا الخاصة تتطلب م

الحقوق إلى حين زوال المخاطر التي تحول دون تطبيقھا، بينما ترى دول أخرى أن السبيل الصحيح 
لتحقيق اCمن ھو التمتع الفعلي بالحقوق، Cن منغصات اCمن و مقوضاته تجد شراراتھا في انتھاك 

غيض من فيض تلك العوائق و التي نجم عنھا خ1ف فقھي كبير بشأن  ھذه فقط.  الحقوق و مصادرتھا
حقوق اNنسان، و ھو ما أثمر عدة تعريفات لحقوق اNنسان، حاول الفقع فيھا بشكل أو بآخر اNحاطة 
بمفھوم حقوق اNنسان، وفيما يلي باقة من التعريفات المقدمة لحقوق اNنسان، منھا ما اعتبر علم من العلوم 

  :ع من فروع القانون الدولي، ومنه من ربطھا بالطبيعة اNنسانية للفرد على النحو التاليأو فر
و ھو الطرح الذي قدمه مجموعة من اCساتذة و :  اعتبار حقوق اNنسان فرع من فروع العلوم:  2 -أ 

  :المفكرين الغربيين و ھم بصدد تعريف حقوق اNنسان، وھو ما تبينه التعريفات التالية
حقوق اNنسان ھي فرع خاص : ( و يرى ھذا اCخير أن ) ريني كاسان ( و ھو للفقيه :  التعريف اCول -

من فروع العلوم ا.جتماعية، يختص بدراسة الع1قات بين الناس استنادا إلى كرامة اNنسان بتحديد 
  . 6) الحقوق و الرخص الضرورية .زدھار كل كائن إنساني

و ھو علم يتعلق بالشخص . سيما اNنسان العامل الذي ) ( كارل فازاك( تعريف و ھو :  التعريف الثاني
يعيش في ظل دولة، و يجب أن يستفيد من حماية القانون عند اتھامه بجريمة، أو عندما يكون ضحية حالة 
 حرب عن طريق تدخل القاضي الوطني أو المنظمات الدولية، كما ينبغي أن تكون حقوقه . سيما الحق في

  . 7) المساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام 
القانون الدولي لحقوق اNنسان، : ( ، ويرى أنھا ھي )توماس برجونتال ( و ھو تعريف :  التعريف الثالث

وھو القانون المتعلق بحماية اCفراد و الجماعات ضد انتھاكات الحكومات للضمانات الدولية المتعلقة بتلك 
  . )8(يتعلق بترقية تلك الحقوق الحقوق كما أنه 

و ھي التي تربط مفھوم حقوق اNنسان : ربط مفھوم حقوق اNنسان بالطبيعة اNنسانية للفرد: 3 -أ 
بالمطالب البشرية و الحاجات اNنسانية التي . يمكن للفرد العيش بدونھا، مع ا.خت1ف في بعض النواحي 

  يتضح ھذا المقال -كنماذج فقط-حمايتھا، و عبر ھذه التعريفات كتسميتھا و مصدرھا و إعمالھا و طريقة 
ھي ما يثبت لhنسان باعتباره إنسانا دونما اعتبار آخر فھي تھدف للحفاظ على كيان : (  التعريف اCول -

  . )9() اNنسان المادي و المعنوي من كل ما ينتقصه
تعني حقوق اNنسان حرفيا تلك الحقوق التي تؤول إلى الفرد Cنه بشر أي حقوقه : ( التعريف الثاني -

  . )10() كإنسان 



ھي مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكھا اNنسان و اللصيقة بطبيعته والتي تظل : (  التعريف الثالث -
ل سلطة ما و بعبارة أخرى موجودة و إن لم يتم ا.عتراف بھا، بل أكثر من ذلك حتى لو انتھكت من قب

حقوق اNنسان ھي حقوق لصيقة باNنسان بوصفھا حقا سياسيا طبيعيا، وبذلك . يستطيع أحد أن يقيد ھذا 
  . 11) الحق، كما . يؤثر انتھاكھا في وجودھا 

ھي حقوق تولد مع الفرد و . يحتاج في ممارستھا إلى اعتراف الدولة، أو حتى : ( التعريف الرابع -
لھا و إنما يتحدد دور الدولة بمجرد تنظيم استعمال ھذه الحقوق من قبل اCفراد و رفع التعارض تدخ

  . 12) المحتمل بينھا أثناء استعمال ھذه الحقوق 
ھي اNشارة إلى ما ينبغي ا.عتراف به لcفراد من حقوق تحتمھا الطبيعة اNنسانية : (  التعريف الخامس -

   13)زما، ضمانا لحرية اCفراد من تحكم الدولة واستبدادھاكحد أدنى و تفرضھا فرضا .
ھي الحقوق التي تتجاوز اNطار الوضعي و . يحتاج إعمالھا إلى تشريع وضعي : ( التعريف السادس -

وطني، Cنھا من القواعد اCساسية في المجتمع الدولي، و كل دولة تتخلى عن ھذه القواعد تعد في قائمة 
  14)ية، وھو ما معناه أنھا ما ھي إ. تطبيق و انعكاس للقواعد ا�مرة في المجتمع اNنسانيالدول ا.ستبداد

ھي تلك الحقوق المشتركة بين الناس . يستأثر بھا أحد على سبيل ا.ستئثار و : (  التعريف السابع -
  . 15) عليھا اNنفراد، تعطي لcفراد سلطات معينة يسبغ عليھا القانون حمايته من أي اعتداء يقع 

ھي حقوق طبيعية . تعطى و . تمنح و . توھب من أحد Cحد، فھي حقوق أصلية : ( التعريف الثامن -
  16) متأصلة في طبيعة اNنسان يعلن أو يكشف عليھا في الدساتير و العھود و المواثيق واNع1نات

 -الحقوق - ل لھذه الحقوق تأسيسا لھافھو مفھوم كامل بتصور كام 17أما مفھوم حقوق اNنسان في اNس1م -
من جھة و تقييدا للسلطة من جھة أخرى، في ظل نظام فريد متكامل و رؤية ثاقبة لنظام الدولة الخاضعة 
Cحكام الشرع، ومنه فإن مفھوم الحقوق في اNس1م يتجاوز حده ليصل إلى حد مرتبة الواجبات التي يؤثم 

إنسانية فردية و جماعية و . مجال لحياة اNنسان من دون ھذه ضرورات -حسبه  -من فرط فيھا فالحقوق
الحقوق التي تعطي للحياة معناھا الحقيقي، وCدل على ذلك تلك الحقوق التي أحاطھا اNس1م بتلك 
الضمانات و القواعد الواضحة و الصريحة و الملزمة كالحق في الحياة و الحق في الحرية، والحق في 

  .ف،،،،، إلخحماية العرض و الشر
و عليه يمكن القول أن حقوق اNنسان في اNس1م ھي تلكم القواعد و المبادئ التي تتناولھا    

مصادر التشريع اNس1مي من كرامة اNنسان و احترامه و المحافظة على الكليات الخمس التي جاءت بھا 
  .  الشريعة اNس1مية

كثرة  -و التعريفات السابقة دليل على ذلك - إن أول ما يستوقف من يدرس شأن حقوق اNنسان،  
الحريات و الحقوق، الحريات اCساسية، الحريات العامة، الحق : المفردات المستعملة لhشارة إليھا و منھا 

إلخ، و إن كان لكل من ھذه العبارات جذور في تاريخ تطور حقوق .....  اNنساني، حقوق اNنسان، 
د من اCصعدة الفلسفية و السياسية و القانونية و ضمن كل من اCطر اNنسان و نموھا على كل صعي

، فإن الشائع ھو استعمال )18(الوطنية و العالمية، ولھا مبرراتھا في القواعد و المعايير الخاصة لكل منھا
  حقوق اNنسان باعتبارھا تعم و تشمل جميع المفاھيم اCخرى 

أن اصط1ح حقوق اNنسان يستخدم لhشارة إلى تلك انط1قا من ھذه التعريفات يمكن القول ب  
المطالب التي يتعين الوفاء بھا لجميع اCفراد، دونما أي تمييز بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو 
اCصل و يجب أن تكفل لcفراد جميعا التمتع بھذه الحقوق بحكم كونھم بشرا و باعتبار أن وجودھم بھذه 

  . ق إ. بذلكالصفة . يتحق



غير أنه . ينبغي تصور ارتباط توفير ھذه المطالب بالوجود اNنساني للفرد، ذلك أن ھذا الوجود   
اNنساني . يعني مجرد البقاء فحسب، و ھذا ما يؤكد أن مفھوم حقوق اNنسان يتجاوز مجرد الضمانات 

التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه و  التي تكفل المحافظة على النوع البشري ليشمل أيضا إقرار الضمانات
  . حرياته باعتباره كائنا حيا متميزا عن باقي الكائنات اCخرى

و عليه فإنه يكون ضروريا الربط بين فكرة البقاء و الوجود، وبين مفاھيم الكرامة و الحرية، وھو   
:" اNنسان ھي الجوھر اCساسي اCخ1قي في مفھوم حقوق اNنسان، ومنه يمكننا القول أن حقوق 

  ". المطالب المتأصلة في فطرتنا و التي . يمكن لنا الحياة و العيش بدونھا عيشة البشر
ھو أن حقوق اNنسان شكلت  )19(إن الشيء الذي يمكن الخروج به مما سبق، وعلى لسان البعض   

ائر العلوم اCخرى، علم علما تجاذبته النقاشات العقائدية و الفكرية، فھو علم حديث توليفي، تتلقى عنده س
يستوعب الحريات العامة و غيرھا و يستدعي من أجل تطوره ا.ستعانة بمختلف العلوم اCخرى، Cنه . 

  . يمكن بأي حال من اCحوال فصل علم حقوق اNنسان عن سائر العلوم اCخرى
شخصية اNنسانية، فعلي الصعيد غير القانوني يتطلب اCمر توافر بيئة سليمة م1ئمة .حترام ال  

وتوافر مستوى معين من التنمية و التربية و تحقيق قدر من الوعي الراقي، أما على المستوى القانوني 
فيحتاج الموقف تقنين مبادئ حقوق اNنسان في ثوب شرائع و نصوص قانونية داخلية كانت أو دولية 

تنفيذھا و الرقابة على ذلك و اCخذ بيد تتظافر جھود كل العاملين في ھذا الحقل من أجل تنظيمھا و حسن 
  كل منتھكھا، ھذه النصوص و القواعد سنحاول تعريفھا في العنصر الموالي 

يقصد بقواعد حقوق اNنسان عند بعض الفقھاء تلك القواعد التي :  تعريف قواعد حقوق اNنسان: ب 
.م اNنسانية من الظلم و القھر و أقرتھا و تعاملت بھا الشعوب على مر العصور بھدف تخفيف معاناة و آ

  . 20ا.ضطھاد سواء في وقت السلم أو وقت الحرب 
ھذا و يمكن أن نعتبر أن قواعد حقوق اNنسان ھي النصوص و المبادئ التي تضمنتھا ا.تفاقيات   

و غيرھا من مصادر القانون الدولي التي لھا صلة بحقوق اNنسان والتي تھدف  )21(الدولية لحقوق اNنسان 
  .إلى تكريس الحقوق أو تعزيزھا أو حمايتھا أو تقرير المسؤولية الدولية بشأن منتھكھا

و قد تطورت ھذه القواعد بتطور القانون الدولي و الع1قات الدولية، عبر مراحله الفاصلة والھامة   
و  1925، ثم بعد ذلك مؤتمرات جنيف سنة 1907و الثانية عام  1899ت .ھاي اCولى عام سواء باتفاقيا

، ثم إقرار مبادئ ميثاق اCمم المتحدة ثم توالى ا.ھتمام بھا في إطار حماية الحقوق اCساسية 1929
نونين لhنسان فصدر عن اCمم المتحدة سلسلة من النصوص القانونية شكلت فيما بعد بما يسمى بالقا

  )22(الدولي لحقوق اNنسان و بالقانون الدولي اNنساني 
    الخ1ف الفقھي حول الطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان  :ثانيا 

من المعلوم بالضرورة عند معشر الحقوقيين أن المقصود بالطبيعة القانونية و إن كان المصطلح   
قانوني للشيء محل الدراسة و لذلك فإن المقصود محل خ1ف و جدل، ھو تحديد التكييف و الوصف ال

بالطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان ھو البحث في الوصف و التكييف القانوني لھذه القواعد باعتبار 
كونھا قواعد ملزمة أو غير ملزمة، أو كونھا اتفاقية أو عرفية ففي ھذا اNطار نجد أن الكتابات الموجودة 

رت إجما. التطور التاريخي لقواعد حقوق اNنسان في أربعة مراحل، دمجت فيھا بين أيدينا، قد حص
  :التكييفين السابقين و المراحل ھي 

  .مرحلة الصفة ا�مرة: 4مرحلة الصفة الشارعة : 3مرحلة الصفة العقدية : 2 مرحلة الصفة المقررة : 1
حية القانونية على ھدي ما استقر عليه العمل و فيما يلي دراسة لھذه المراحل ابتداء، ثم مناقشتھا من النا

  : القضائي الدولي



  : الصفة المقررة لقواعد حقوق اNنسان -أ 
ھذا الوصف و الصفة لقواعد حقوق اNنسان، باعتبار ھذه اCخيرة ) 23( يعطي بعض رجال الفقه  

كاشفة ومقررة عن مبادئ قديمة استقر عليھا المجتمع اNنساني عبر تطوره التاريخي الطويل وصاغھا 
على ھيئة قواعد قانونية احتوتھا ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، Cن حقوق اNنسان موجودة منذ خلق 

ھي ليست وليدة التطورات ا.جتماعية و اCحداث العالمية كما يراھا البعض، بل ھي اNنسان، و
  . ضرورات و قدرات . يمكن العيش بدونھا

Cن التدقيق حسب ھذا الرأي في ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان يوضح بأنھا تضمنت نظاما   
قية و الجھود التي بذلتھا القوى المتنوعة أخ1قيا و إن كان غريبا، وجد نتيجة ا.ستجابة للضغوط اCخ1

المنتمية إلى العالم الثالث التي تعاطفت معھا بعض القوى الغريبة، ومن ھذه الحقوق نذكر الحق في تقرير 
  ..المصير، الحق في التنمية و المحافظة على الموارد و الثروات و غيرھا

Nنسان الموجود ا�ن تعكس رحلة تطور قد أصاب ھذا الرأي الصواب باعتباره أن قواعد حقوق ا
موضوع حقوق اNنسان بتطور حياة ھذا اCخير الذي استدعى التنظيم الذي وصل إليه، سن قواعد حقوق 

  . و إفراغھا في قواعد مكتوبة، من خ1ل رحلة كشف قواعد كانت موجودة سلفا
، لكن . يمكن إعمال و من بعد إنشاء قواعد جديدة تخص ھذه القواعد اقتضت الضرورة وجودھا  

ھذه الصفة لوحدھا، Cن حقوق اNنسان . تتوقف عند مجرد الكشف و الوصف، بل تتعدى ذلك إلى بيان 
طبيعة التصرف الذي أوجدھا، وھو ما نطلق عليه بطريقة التعاقد أو ا.تفاق و ھو السلوك الذي بانت به 

  . حقوق اNنسان إلى العلن من ناحية التنظيم الوضعي
  لقواعد حقوق اNنسان ) 24( الصفة العقدية :ب 

: من الصيغ اCكثر استعما. في المجتمع الدولي لمواجھة وقائع و متطلبات تطورات الحياة الدولية  
استخدام الصيغ التعاقدية التي قوامھا أتفاق إرادة اCطراف المتعاقدة و المعبرة عن سيادتھا في الع1قات 

التي تعد النموذج اCفضل للصيغ التعاقدية و لتكون المصدر  )25( اھدات الدوليةالدولية، لتنشأ بذلك المع

  . )26(اCساسي للقانون الدولي العام
و عليه إن عرف ھذا، عرف بأن اتفاقيات حقوق اNنسان ھي تعاقدات جماعية . تظھر فيھا   

يات حقوق اNنسان بج1ء فيما إرادات الدول المنفردة بصورة واضحة، و تبرز الصفة التعاقدية في اتفاق
  :يلي
السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بھا الدول في مجال تحديد مضمون الحقوق الواردة في  - 1ب 

  . ا.تفاقيات، بما ي1ءم اNيديولوجية السائدة بھا
نظامھا  بحق كل دولة  في اختيار وتطوير 1975ما أقره مؤتمر اCمن و التعاون اCوروبي سنة : 2 -ب 

السياسي و ا.قتصادي و ا.جتماعي و الثقافي، وتحديد قوانينھا و نظمھا الداخلية وھو ما ينعكس بالشيء 
  . الكبير على حقوق اNنسان .رتباط اCخيرة أشد ا.رتباط باCولى

صادية و طبيعة المجتمع الدولي في حد ذاته و المتكون من وحدات متباينة بشدة في مستوياتھا ا.قت: 3 -ب 
ا.جتماعية و الثقافية، ومن ثم تختلف قدرات الدول على أداء التزاماتھا بشأن حقوق اNنسان، مما ينبغي 

  . لھا أن تتمتع بسلطة في تقدير و تفسير مضامين اتفاقيات حقوق اNنسان
ن مثل من اتخاذ أي عمل يتعلق بشكاوى حقوق اNنسان C 1967تحفظ لجنة حقوق اNنسان عام :  4 -ب 

  . ھذا التصرف ينبغي أن يستند على تعاھدات اتفاقية صريحة



صحيح أن طريقة تقنين قواعد حقوق اNنسان من جھة القانون الدولي، تم أساسا في صورة   
اتفاقيات دولية و عقود أبرمتھا دول فيما بينھا، وھو ما نعتبره أحد أوجه الطبيعة القانونية لقواعد حقوق 

  Cخير قواعد اتفاقية عقدية بين الدول و بناء على إرادتھا تحت ضغط جملة من العواملاNنسان، فھي في ا
إن الصفة العقدية التي سنت قواعد حقوق اNنسان، تفترض تحديد مدى قيمتھا القانونية، فھل ھي   

ع خاص مصدر .لتزامات ثنائية تبادلية بين الدول قد تكون مح1 للمعاملة بالمثل مث1، أو أنھا ذات نو
تنأى عن ذلك و عن غير ذلك، أي أنھا من النوع الشارع الذي ينشأ قواعد جديدة . يقتصر أثرھا على 
أطرافھا فقط، مما يتعين القول معه أن ھذه الصفة العقدية قاصرة على استيعاب تطور موضوع حقوق 

  .  صر الموالياNنسان، مما يستوجب إعطاءھا صفة ا.تفاقيات الشارعة و ھو ما يتضح في العن
   )28(لقواعد حقوق اNنسان )27( الصفة الشارعة -ج 

تتمثل الصفة الشارعة لقواعد حقوق اNنسان في عالميتھا، أي أنھا شأن عالمي و ھو ما عبر عنه الميثاق 

رغبة في تھيئة دواعي ا.ستقرار و الرفاھية : " فقرة ج بالقول  -55اCممي بوضوح في المادة 
الذي يقضي بالتسوية  الضروريين لقيام ع1قات سليمة ودية بين اCمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ

  : في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منھا تقرير مصيرھا، تعمل اCمم المتحدة على 
تحقيق مستوى أعلى للمعيشة و توفير أسباب ا.ستخدام المتصل لكل  فرد و النھوض بعوامل التطور و : أ 

  . التقدم ا.قتصادي و ا.جتماعي
ية ا.قتصادية و ا.جتماعية و الصحية و ما يتصل بھا و تعزيز التعاون تيسير الحلول للمشاكل الدول: ب 

  . الدولي في أمور الثقافة و التعليم
أن يشيع في العالم احترام حقوق اNنسان و الحريات اCساسية للجميع ب1 تمييز بسبب الجنس أو اللغة : ج

  . قوق و الحريات فع1أو الدين، و . تفريق بين الرجال  و النساء و مراعاة تلك الح
بالعالمي و ليس الدولي، وھو ليس  10/12/1948: و يؤيد ذلك وصف اNع1ن الصادر في   

  .  بالوصف العفوي، بل ھو مقصود من أجل توسيع حملة تكريس و حماية حقوق اNنسان
 كما أن العالمية ليست تعبيرا عن سيطرة عقائدية تمارسھا مجموعة من الدول على بقية دول  

العالم، وإنما ھو فھم مشترك لمختلف المجموعات كما أن تزايد عدد ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان و 
كثرة الدول اCطراف فيھا و المنظمة إليھا بالرغم من أنھا تتناول مواضيع إنسانية . تتحدد و . تتعلق 

  . بدول معينة يجعل ھذه القواعد ذات بعد عالمي
ة التي تتصف بھا حقوق اNنسان، أنھا تخص و تلزم الدول المشاركة في تقتضي صفة الشارعي  

إبرام ھذه ا.تفاقيات، مما يعطي لھا صفة اNلزامية، وھو الوصف الذي . بد أن ينسحب حتى على الدول 
غير المشاركة و غير المصادقة على ھذه ا.تفاقيات و ذلك احتراما لتعريف صفة الشارعية في ا.تفاقيات 

ولية، بمعنى أن لقواعد حقوق اNنسان وصف آخر إلى جنب ھذا الوصف بمعنى أنھا من النوع ا�مر أو الد
  :على اCقل بعضھا، و ھو ما يحتم علينا أيضا دراسة ھذا العنصر 

     )29( الصفة ا�مرة لحقوق اNنسان - د 
إنساني متواصل منذ  إن الصفة ا�مرة التي عليھا قواعد حقوق اNنسان اليوم كانت حصيلة جھد  

قرون عديدة، أسھمت في إرسائھا و توطيدھا الديانات السماوية ثم الحضارات المتعاقبة فتبلورت على 
شكل قواعد سلوك تليق باNنسان و تجنبه ا�.م و ا.ضطھاد و الممارسات التعسفية وا.ستعباد، وھو ما 

ا، وتتحدد الصفة ا�مرة لقواعد حقوق اNنسان بناء معناه عدم مخالفة ھذه القواعد أو ا.تفاق على مخالفتھ
  : على ھذا الرأي و بناء على المحددات التالية 



عدم قدرة الدول على ا.نتقاص من القواعد المتفق عليھا و . ا.تفاق على ا.نتقاص منھا و ھو ب1  1 -د 
شك الطابع الخاص الذي تتميز به القواعد ا�مرة في القانون الدولي، والذي يظھر أساسا في عدم جواز 

.حقة من قواعد القانون الدولي تحمل اNخ1ل بھا أو ا.تفاق على ذلك أو عدم إمكانية تعديلھا إ. بقاعدة 
  . نفس الصفة

الصفة الشاملة و الملزمة التي تحملھا قواعد التعامل اNنساني في النزاعات المسلحة المختلفة، والتي  2 -د 
  . تعكس الجانب اNنساني لھا، وھو ملزم للدول كافة و كذا المنظمات الدولية

سمة التي جاءت بھا بعض القواعد القانونية المتعلقة بحقوق اNنسان الصيغة القانونية القاطعة و الحا 3 -د 
  : و التي تدل على شمولية قواعد حقوق اNنسان و إلزامي، ومن بين ھذه النصوص نذكر مث1

نص المادة الخامسة من العھدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و كذا الحقوق ا.قتصادية و  -
ية ليس في ھذا العھد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق Cي دولة أو ا.جتماعية و الثقاف

جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يھدف إلى إھدار أي من الحقوق أو الحريات 
  . المعترف بھا في ھذا العھد أو إلى فرض قيود عليھا أوسع من تلك المنصوص عليھا فيه

فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اNنسان اCساسية المعترف أو النافذة في أي . يقبل  -  2
بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون ھذا العھد . يعترف بھا أو كونه اعترف 

  . بھا في أضيق مدى
اعتباره يشكل التزاما على الدول  ما جاء في إع1ن طھران بشأن اNع1ن العالمي لحقوق اNنسان و -

أن من الواجبات التي . مفر منھا أن يفي أعضاء : وذلك بالنص صراحة )30(اCعضاء في المجتمع الدولي
المجتمع الدولي با.لتزامات التي أخذوھا على أنفسھم أمام المc بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع 

ة دونما تمييز Cي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو من حقوق اNنسان و الحريات اCساسي
  . الدين أو الرأي سياسيا و غير سياسي

إقرار جانب من الفقه بالصفة ا�مرة لقواعد حقوق اNنسان الواردة في شرعة حقوق اNنسان وا.تفاقيات  -
  . اNقليمية لحقوق اNنسان

بھا بعض قواعد حقوق اNنسان و التي تقتضيھا طبيعة إن الصفة ا�مرة التي قد أصبحت تمتاز   
موضوع ھذه القواعد، . تشمل كل القواعد بل تمس طائفة فقط و ھو ما يثير إشكا. آخر يحتاج إلى دراسة 
و ھو معرفة ا�مر من قواعد حقوق اNنسان من غير ا�مر، وفيما يلي إط1لة على رأي القضاء الدولي 

  . رة لقواعد حقوق اNنسانفيما يخص الطبيعة ا�م
  : رأي القضاء الدولي في المسألة 

من المفيد التذكير في ھذا المقام أن محكمة العدل الدولية و بموجب نظامھا اCساسي في مادته   

، . يمكنھا البحث في قضية ما إ. إذا وافقت أطرافھا على ذلك، و ھنا نسأل ھل يمكن تصور قضية 34
وف أمام ھيئة المحكمة قبل دولة أخرى بشأن انتھاك أحدھما لحقوق اNنسان ؟ من يمكن فيھا لدولة الوق

النادر أن توافق دولة بشكل إرادي على تقبل ا.نتقاد بشأن عملھا في مجال حقوق اNنسان إذ من قليل 
الحدوث أن تنتقد دولة أمام قاض سلوك دولة أخرى في مجال مماثل، وعليه يرى البعض أنه لم تسنح 

لكن بالبحث ) 31(فرصة للمحكمة لكي تحكم في مثل ھذه السلوكات في منطوق أحكامھا ولم تحاول تقويمھاال

بشأن أسباب ھذه اCحكام نجد أنھا أعطت رأيھا حول مضمون و أبعاد  )32(العميق في اCحكام القضائية
ض الحا.ت طابع الحكم حقوق اNنسان، بل أحيانا يكون أساسا ضروريا لمنطوق الحكم، لكنھا تمثل في بع

  .  obiter dictaبالمناسبة 



 barcelona traction" برشلونة تراكشن " و من بين القضايا التي أشارت فيھا إلى ذلك قضية   

 Erga" ا.لتزامات السامية : التي ميزت فيھا المحكمة بين نوعين من ا.لتزامات الدولية  )33(1970سنة 

Omnes  " التي تفرض على الدولة وجوب احترامھا اتجاه المجتمع الدولي في مجمله، و ا.لتزامات

و ھي ) 34(الدبلوماسية التي تنشأ من خ1ل ع1قات الدول فيما بينھا و التي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل
امات تتحمل المسؤولية في ذلك تقر بضرورة التمييز بين نوعين من ا.لتزامات التي تقع على الدول، التز

  . )35(الدولية بشأنھا أمام الجماعة الدولية في مجملھا والتزامات بين الدول في إطار الحماية الدبلوماسية

: التي . يجوز انتھاكھا بأي شكل من اCشكال "  Erga Omnes" ومن بين ا.لتزامات السامية   
ول كافة و دون استثناء و تؤسس المحكمة رأيھا وجوب احترام مبادئ حقوق اNنسان، باعتبارھا تھم الد

ھذا بكون أن ھذا النوع من ا.لتزامات يحقق للدول مصالح قانونية ھامة من جھة، ومن جھة أخرى دورھا 
  )36(في صيانة و حفظ السلم و اCمن الدوليين

دولي كما استطردت المحكمة أن ا.لتزامات الدولية السامية تأخذ مرجعيتھا من القانون ال  
المعاصر، مقدمة في ذلك جملة من الحقوق التي تدخل في حيزھا على غرار امتناع الدول عن ارتكابھا 
لcعمال العدوانية، وجرائم اNبادة و احترام مبادئ الحقوق اCساسية، كحماية اNفراد من العبودية و جميع 

  . أشكال التمييز العنصري
ة الدولية في ھذه القضية قد ربط الحماية الدولية لحقوق أن حكم المحكم) 37( يرى جانب من الفقه  

اNنسان بفكرة النظام العام في القانون الدولي، وھو ما أدى إلى إعطاء نوع من الدعم إلى الفعالية و القوة 
القانونية ل1لتزامات السامية، وإن دل ھذا على شيء فإنما يدل على أن الدولة المنتھكة ل1لتزامات الدولية 

لسامية يشكل عملھا ذلك مساسا خطيرا بالمصلحة العامة المشتركة للجماعة الدولية، وھو ما يرتب في ا
بأن الدول تتحمل مسؤولية : " اCخير مسؤوليتھا الدولية و ھذا ما أفصحت عنه المحكمة في حكمھا بالقول
المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق دولية أمام الجماعة الدولية في مجملھا بشأن ا.متثال ل1لتزامات الدولية 

بشأن التحفظات على اتفاقية منع و معاقبة  1951ھذا و قد أكدت المحكمة في رأيھا عام   ،  )38(اNنسان
على أن المبادئ التي تضمنتھا ھذه ا.تفاقية ھي مبادئ تعترف بھا اCمم المتمدنة كمبادئ : جريمة اNبادة 

دية، ولذلك فإن أي محاولة ل1ستناد إلى المبدأ القاضي بأن المعاھدات ملزمة حتى في غياب التزامات تعاق
ھي محاولة غير سليمة و تفتقد  )39(من قانون المعاھدات )34(. تلزم الطرف الثالث، كما نصت عليه المادة

  . إلى السند القانوني
لمذابح الجماعية ھدف اCمم المتحدة من إدانة و ردع ا: " حيث جاء في رأي المحكمة ا.ستشاري   

كجريمة ضد حقوق اNنسان، تؤدي إلى رفض الحق في الوجود لمجموعات بشرية بأكملھا رفض يھز 
الضمير اNنساني، ويتسبب في خسائر كبيرة لhنسانية، وھو مناقض للعقيدة و القانون اCخ1قي و لروح و 

تي تشكل أساس المعاھدة مبادئ معترف إن المبادئ ال" كما استخلصت المحكمة   )40(أھداف اCمم المتحدة 

  )41(بھا من طرف أمم متحضرة، ومن شأنھا أن تلزم الدول خارج إطار كل رباط تفرضه المعاھدات
Cن المسألة بحكم أھميتھا و تعلقھا بمبادئ ميثاق اCمم المتحدة كاحترام السيادة و منع استخدام   

لمصير، تجعلھا قاعدة من القواعد ا�مرة في القانون القوة و عدم التدخل في شؤون الدول و حق تقرير ا
الدولي و بالتالي . يمكن مخالفتھا من قبل الدول غير الموقعة عليھا أو التي لم تصادق عليھا قبل دخولھا 
حيز التنفيذ، أو الدخول في أي اتفاقية من شأنھا التعارض مع تلك القواعد ا�مرة و إن لم تكن اتفاقية 

ا قواعد عرفية دولية قبل أن تغدو اتفاقية مكتوبة و . يمكن تغييرھا أو تعديلھا إ. بقواعد مكتوبة، Cنھ
  . )42(عرفية لھا نفس المكانة



أن على الدول غير المصادقة على اتفاقيات حقوق اNنسان احترام ھذه : و ينتج عن ھذا الك1م   
ية كبرى في حياة الدول و المجتمع الدولي حسبما القواعد، لتعلقھا بميثاق اCمم المتحدة، ولما لھا من أھم

أفصحت عليه ديباجة  اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات و ترجمه ميثاق اCمم المتحدة في الفقرة السادسة من 
، و بعيدا عن لغة القضاء فإننا نجد ) 44(، وأكدته أحكام القضاء الدولي في مناسبات عديدة )43(المادة الثانية 

و المتعلقة بموضوع 13/09/1989: القانون الدولي قد تبنى ھذا الطرح في توصيته المؤرخة في أن معھد 
و التي تضمنت مجموعة من " حماية حقوق اNنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول " 

  : )45(البنود ذات الصلة نذكر منھا

الذي " Erga Omnes"أخذ طابع ا.لتزام السامي إن ا.لتزام الدولي المتعلق بحماية حقوق اNنسان ي -
تتحمل فيه الدولة مسؤولية دولية أمام الجماعة الدولية في مجملھا، ولكل دولة مصلحة قانونية في حماية 

  . اNنسان
تخول التوصية Cي دولة القيام برد فعل لمواجھة انتھاكات دولة أخرى .لتزاماتھا المتعلقة بضمان  -

Nنساناحترام حقوق ا .  
إضافة إلى ھذه التوصية نجد أن مشروع لجنة القانون الدولي في أحد قراءاته قد اعتبر أن انتھاك   

يشكل الفعل غير المشروع دوليا : " منه بقولھا  19حقوق اNنسان يشكل جريمة دولية، حسبما تبينه المادة 
اCھمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية  جريمة دولية حين ينجم عن انتھاك الدولة التزاما دوليا ھو من علو

  . للمجتمع الدولي بحيث يعترف ھذا المجتمع كله بأن انتھاكه يشكل جريمة
و بناء على قواعد القانون الدولي النافذة يمكن  -السابقة  -مع عدم اNخ1ل بأحكام الفقرة الثانية   

  :للجريمة الدولية أن تنجم خصوصا
دولي ذي أھمية جوھرية للحفاظ على السلم و اCمن الدوليين، كا.لتزام  عن انتھاك خطير .لتزام -أ 

  . بتحريم العدوان
عن انتھاك خطير .لتزام دولي ذي أھمية جوھرية لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرھا كا.لتزام  -ب 

  . بتحريم فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتھا بالقوة
الدولية المتعلقة بحماية الكائن البشري مثل التي تمنع ا.سترقاق و  ا.نتھاكات الجسيمة ل1لتزامات -ج 

  .... " العبودية و اNبادة الجماعية و التمييز العنصري
و بمناسبة اعتبار أن قواعد حقوق اNنسان في أصلھا قواعد عرفية و إن كانت في مظھرھا الخارجي 

  . ى ھذه النقطةاتفاقية مكتوبة، فإننا سنحاول و لو بإيجاز التطرق إل
  :   الصفة العرفية لقواعد حقوق اNنسان

من المفيد التذكير بأن العرف الدولي الذي يشكل أحد مصادر القانون الدولي ھو مجموعة القواعد   
القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي نتيجة اعتياد الدول على إتباعھا أمدا طوي1 حتى استقرت و 

 وحتى يعتد بالعرف الدولي يستلزم توافر )46(القواعد ملزمة وواجبة اNتباعاعتقدت الدول بأن ھذه 

الركن المادي و المعنوي، ويستلزم تكوين الركن المادي شروط منھا تكرار السلوك و الع1نية : عنصرين 
بھدوء و العموم و مرور فترة زمنية يتكرر و يستقر خ1لھا تولد ا.عتقاد بإلزامية ھذا السلوك الذي تكون 

  . و روية
بيد أن الواقع الدولي قد شھد في العقود الث1ث اCخيرة طريقة جديدة لنشأة العرف الدولي، .   

تستلزم مرور فترة زمنية طويلة يتكرر خ1لھا، بل أصبح العرف ينشأ بطريقة سريعة و خ1ل فترة زمنية 
، ومن أمثلته )47(وري أو المتوحشقصيرة، وھو ما جعل البعض يطلق على مثل ھذا النوع من العرف الف



القواعد الخاصة بالمنطقة ا.قتصادية الخالصة، وقواعد القانون الدولي لحقوق اNنسان و قواعد القانون 

  . )48(الدولي اNنساني
و يرى أصحاب ھذا الرأي أن ھذا النوع من العرف يتقدم فيه العنصر المعنوي و يسبق في   

تحت طائلة من اCسباب جعلت من العرف الفوري ضرورة منھا ما ھو ذو  التكوين العنصر المادي، وذلك
طابع سياسي يتمثل في رغبة الدول في تطوير النظام القانوني الدولي، ومنھا ما ھو قانوني و اجتماعي 
يتمثل في التطور السريع الذي عرفه المجتمع الدولي، ومنھا ما ھو فني يرجع إلى مساھمة المنظمات 

  . )49(التصرفات الصادرة عن الدول بإرادتھا المنفردةالدولية و 
و يرد على ھذا الطرح جانب من الفقه، باعتبار أنه . فرق بين العرفين من حيث اCركان العامة   

غاية ما في اCمر أن الخ1ف يكمن في سرعة التكوين و ليس في عناصر التكوين التي ھي واحدة و يرجع 
المتوحش وروده على حا.ت سريعة التكرار و الحدوث في الواقع الدولي  السبب في سرعة تكوين العرف

تمس أمورا حيوية شبه يومية في الحياة الدولية، فالم1حة في المناطق البحرية أمر يومي تمارسه الدول، 
كما أن مسائل حقوق اNنسان ينطبق عليھا ذات اCمر، خاصة بعد تدويلھا و تزايد ا.ھتمام الدولي بھا، 

  . نظرا لع1قتھا الحيوية باCمن و السلم الدوليين
و لذلك فمن السھل تكوين قواعد عرفية دولية تتعلق بحقوق اNنسان ما دامت السوابق تتكرر     

وتعتاد عليھا الدول و تستقر على إتباعھا و تعتقد إلزامي، خاصة إذا علمنا أن فقھاء القانون الدولي 
ي للقواعد ا�مرة، و اCمثلة على ذلك كثيرة نذكر منھا أن العديد من يجمعون على أن العرف مصدر أساس

و اNبادة و التمييز العنصري و أخذ الرھائن تم تنظيمھا بمعاھدات دولية جماعية  الجرائم الدولية كالقرصنة
  .  ذات طبيعة آمرة . يجوز مخالفتھا

من النظام  38ي المذكورة في المادة في ظل عدم وجود ما يلزم بالتدرج بين مصادر القانون الدول    

فقد تطبق قاعدة عرفية خاصة بحقوق اNنسان في غياب قاعدة اتفاقية،  )50(اCساسي لمحكمة العدل الدولية
و قد تعلوا قاعدة عرفية آمرة خاصة بحقوق اNنسان على قاعدة اتفاقية، و قد تطبق قاعدة عرفية آمرة 

ء الذي يمكن :ثالثا.  اتفاقية غير مصادق عليھا من قبل دولة ماخاصة بحقوق اNنسان في وجود قاعدة 
الخروج به من خ1ل ما تقدم أن قواعد حقوق اNنسان المشمولة بالذكر و الحماية في ا.تفاقيات الدولية 
لحقوق اNنسان قواعد آمرة بل و أساسية تھم كافة البشرية لكن و موازاة مع ھذا الطرح القانوني تبقى 

شكالية أخرى قد تشكك في ھذا اCخير باعتبار أن النصوص القانونية  نفسھا سمحت للدول ھنالك إ
اCطراف في مخالفة ھذه النصوص سواء بالقيود العادية أو ا.ستثنائية ھذا وإن كانت القيود العادية أمرا 

التي من أبرز  طبيعيا و ينسجم مع المنطق القانوني، إ. أن اCمر يختلف عن القيود ا.ستثنائية، و
مظاھرھا التحفظ عن ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، وكذا التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق 

إذ كيف يمكن أن ننادي بإلزامية قواعد  )51(اNنسان، ونظرا لخطورة ھذا اCخير، نرى أن نتناوله بالدراسة
  . حقوق اNنسان في وقت تسمح ھذه اCخيرة بالخروج منھا

  .   إلزامية قواعد حقوق اNنسان و اNشكا.ت القانونية التي تعترض ذلك: ثالثا 
تجيز و ترخص ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، للدول اCطراف فيھا مخالفة ا.لتزامات التي     

 تضعھا على عاتقھا في بعض الظروف و اCحوال ا.ستثنائية و يطلق عليه نظام التحلل من ا.تفاقيات
  . الدولية لحقوق اNنسان، فما المقصود به ؟

  .  تعريف التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان -أ 



عزفت ا.تفاقيات الدولية عن تعريف ھذا المصطلح، مفسحة المجال للفقه في تقديم تعريف له     
ص الدولية التي وعليه وقبل الوصول إلى تعريف التحلل نرى أنه يكون من الضروري أن نحدد النصو

  . أشارت إليه سواء أكانت عالمية أو إقليمية، ثم بعد ذلك الوقوف عند تعريف التحلل
من العھد الدولي للحقوق المدنية ) 1الفقرة ( 4ففيما يخص النصوص العالمية نجد المادة     

لمعلن قيامھا رسميا في حا.ت الطوارئ ا.ستثنائية التي تھدد حياة اCمة، وا: " والسياسية  تنص على أنه 
يجوز للدول اCطراف في ھذا العھد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبھا الوضع، تدابير . تتقيد 

  " با.لتزامات المترتبة عليھا بمقتضى العھد 
في : " من ا.تفاقية اCوروبية تنص على أنه ) 1فقرة ( 15أما النصوص اNقليمية فنجد أن المادة     

أو الخطر العام الذي يھدد اCمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف حالة الحرب 
  ". ا.لتزامات المنصوص عليھا في ھذه ا.تفاقية 

في وقت الحرب أو الخطر العام، أو ) : " 1فقرة (  27و كذا ا.تفاقية اCمريكية فنصت المادة 
من أية دولة طرف، يجوز لھذه الدولة أن تتخذ تدابير غير ذلك من حا.ت الطوارئ التي تھدد إستق1ل أو أ

  ". للتخفيف من التقيد بالتزاماتھا الواقعة عليھا بمقتضى ھذه المعاھدة 
في حا.ت الطوارئ ) : " 1فقرة(و نفس الشيء نص عليه الميثاق العربي في مادته الرابعة 

وز للدول اCطراف في ھذا الميثاق أن تتخذ في ا.ستثنائية التي تھدد حياة اCمة و المعلن قيامھا رسميا، يج
  ". أضيق الحدود التي يتطلبھا الوضع تدابير . تتقيد فيھا با.لتزامات المترتبة عليھا بمقتضى الميثاق 

ھذه أغلب النصوص الدولية التي تكلمت عن حق الدول، في مخالفة ا.تفاقية أثناء إع1نھا لحالة 
واد ليست إ. تطبيقا لمبدأ الضرورة، ذلك أن حماية المجتمع تقتضي في الطوارئ و الواقع أن ھذه الم

بعض الظروف ا.ستثنائية مخالفة ا.تفاقيات بشكل مؤقت، وذلك من أجل استمرار الدولة في القيام 

  . )52(بوظائفھا، لضمان حقوق اNنسان و انتظام سير المرافق العامة
خروج الدول عن أحكام : " ن تعريف التحلل بأنه و عليه و تأسيسا على ھذه النصوص فإنه يمك

ا.تفاقيات الدولية و عدم التقيد بھا، سواء أكان اCمر بمخالفة ا.لتزامات المنصوص عليھا في ھذه 
فالتحلل في جوھره " ا.تفاقيات أو تعطيلھا وذلك في حدود الضوابط و القيود التي فرضتھا ھذه ا.تفاقيات 

نحتھا ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان للدول يتم بموجبھا عدم التقيد بھذه إذن ھو رخصة قانونية م
  . ا.تفاقيات الدولية متى توافرت الشروط القانونية المنظمة لھذه الرخصة

إذا عرف أن التحلل في أساسه إجازة قانونية تضمنتھا ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، فھل 
لية لحقوق اNنسان في حكم القواعد غير الملزمة و منه ننسف كل ما توصلنا يعني ذلك أن ا.تفاقيات الدو

إليه سابقا، أم أن اCمر . يعدو أن يكون مجرد استثناء تطلبته الضرورة على غرار باقي القواعد القانونية 
  . سواء في القانون الدولي أم الداخلي ؟

 )53(القائم أساسا حول ضرورة و خطورة التحللفي اعتقادنا أن ھذا السؤال ھو تفريع عن الجدل 
باعتباره -حسب الرأي المؤيد له -فلئن كان التحلل من ا.تفاقيات الدولية ھو إجراء أكثر من ضروري، 

وسيلة Nعادة التوازن المفقود بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد أي بين حماية النظام العام من الخطر 
  . لحقوقموجب التحلل و بين التمتع با

ضف إلى ذلك فإن إدراج التحلل في حد ذاته ھو تقييد لسلطات الدول في الحدود ا.ستثنائية Cنه 
من المعروف أن مبدأ المشروعية العادي ينكمش في مثل ھذه الظروف ليفسح المجال للمشروعية 

hخرى، وھو ما يسمح لCدارة أن تمد يدھا طوي1 ا.ستثنائية المقننة دستورا و في باقي القوانين العادية ا
عن طريق الضبط اNداري الذي حتما سيطال سلطانه حقوق الفرد، ولذلك كان النص على إمكانية الدول 



التحلل و مخالفة بعض ا.لتزامات الناجمة عن ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان في صلب ھذه اCخيرة 
رد، متى و كيف تمارس حا.ت التحلل و ھذا . خير من ترك الدول اCطراف في حرية من التقرير المنف

  . شك أنه ضمان ضد إساءة استخدام ھذه السلطات عند الممارسة
ھذا دون أن ننسى أن النصوص القانونية لم تترك أمر التحلل مطلقا للدول تتحلل تحت ذريعته من 

ن للدولة تجاوز النطاق ا.تفاقيات الدولية كلما أرادت ذلك، بل قيدته بضوابط و شروط محددة، . يمك
المرسوم لھا وفق ھذه الضوابط و الشروط بالرغم ما يقال حول غموض ھذه الشروط و كونھا فضفاضة 
تحتمل التأويل و التفسير الواسع، وعليه فإن تحديد شروط مسبقة ھو تنظيم لسلطة الدولة في لجوئھا 

انحرافھا وعدم إساءة استعمالھا، مما يترتب للتحلل، وھو تقييد لھا في استعمال ھذه السلطة و ضمان لعدم 
  . عليه حماية و ضمان حقوق اNنسان من أي انتھاك

و بالمقابل فإن الرأي الذي ينادي بخطورة التحلل يتحجج بكون ھذا اCخير جاء في نصوص 
قانونية يلفھا الغموض و تشوبھا الصيغ الفضفاضة، . تعين على تحديد المفھوم القانوني لعبارات 
الظروف ا.ستثنائية محل التطبيق مما يفتح الباب واسعا للتفسير في مدلول كلمة الخطر أو الظروف 
ا.ستثنائية، باستخدام بعض المفاھيم التي . تعكس أو . تتساوى مع فكرة الخطر الذي يھدد حياة اCمة 

تبر في نھاية المطاف إضافة إلى ذلك كون رخصة التحلل تمس مساسا مباشرا بمبدأ المشروعية الذي يع
ضمانا آخر من ضمانات حقوق اNنسان لكن بين ھذا و ذاك فإننا نرى أن ھذا الخ1ف الفقھي . يغني شيئا 
للوصول إلى اNجابة المباشرة عن التساؤل ا�نف ذكره، كما نرى أن نقطة ا.نط1ق لhجابة عليه تتعلق 

  . ت التحلل و بالصيغة التي جاءت بھابالشروط التي فرضتھا النصوص القانونية التي تضمن
  :شروط ممارسة التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان 

تضع النصوص الدولية شروطا معينة . بد من توفرھا حتى يمكن للدولة استخدام حق التحلل من 

أخرى شكلية و ، ويمكن تقسيم ھذه الشروط إلى شروط موضوعية، و)54(ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان
  . ھي في مجملھا ضمان لحقوق اNنسان من إساءة استخدام ھذه الرخصة

  الشروط الموضوعية  : أ 
  . وجود حالة استثنائية - 1

  . كون تدابير المخالفة في الحدود التي يقتضيھا الموقف - 2

  .عدم تعارض تدابير التحلل مع ا.لتزامات اCخرى المقررة في القانون الدولي - 3
  . حظر المساس ببعض الحقوق - 4

  . حظر تدابير التمييز - 5

  . حظر التدابير التي يكون لھا ھدف آخر خ1ف المحافظة على حياة اCمة - 6

  . حظر التدابير التي تمس بالحقوق المعترف بھا في القانون أو المعاھدات الدولية اCخرى - 7
  . الشروط الشكلية -ب 

  . اNع1ن - 1

  . التبليغ - 2
إن ما يستوقفنا من ھذه الشروط ھو الشرط الرابع من الشروط الموضوعية، أ. و ھو حظر     

المساس ببعض الحقوق، فلماذا يا ترى قصر النص على ھذه الحقوق دون سواھا، اNجابة تكون بعد 
  . معرفة ھذه الحقوق

   رئالحقوق و الحريات المشمولة بالحماية أثناء حا.ت الطوا -ب 



بموجب ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان و خاصة المواد التي تضمنت نصوص التحلل، فإن 
ھناك عددا من الحقوق . يجوز مخالفتھا في أي حال من اCحوال و أيا كان السبب، وتتنوع ھذه الحقوق 

  : كما يلي
الفقرة الثانية من ھذه المادة نص العھد في : من العھد الدولي  4الحقوق المقررة بمقتضى المادة :  1-ب 

الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر العبودية، حظر : على جملة من الحقوق . يجوز تقييدھا و ھي 
ا.حتجاز بسبب الوفاء بدين حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، الحق في ا.عتراف بالشخصية 

  . ةالقانونية، حرية الفكر و الضمير و الدين و العقيد
نصت عليھا الفقرة : من ا.تفاقية اCوروبية لحقوق اNنسان  15الحقوق المقررة بمقتضى المادة :  2 -ب 

  . الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر الرق والعبودية، حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي: و ھي  2
نصت الفقرة الثانية : من ا.تفاقية اCمريكية لحقوق اNنسان  27الحقوق المقررة بمقتضى المادة : 3 -ب 

. يجوز تعليق أي حق من الحقوق التالية  الحق في الشخصية القانونية، الحق في الحياة، : من ھذه المادة 
وانين بأثر رجعي، حرية الضمير و الحق في المعاملة اNنسانية، التحرر من العبودية، حظر تطبيق الق

العقيدة، حقوق اCسرة، الحق في الحصول على إسم حقوق الطفل، الحق في الجنسية، الحق في المشاركة 
  . السياسية، الضمانات القضائية اCساسية لحماية ھذه الحقوق

نصت ھذه المادة : الحقوق المقررة بمقتضى المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق اNنسان :  4 -ب 
الحق في : على مجموعة من الحقوق التي . يجوز تقييدھا، ويحظر المساس بھا في أي ظرف كان و ھي 

الحياة، حظر التعذيب، عدم جواز إجراء تجارب طبية أو علمية أو استغ1ل أعضائه دون رضاه، التحرر 
عتقال، مبدأ الشرعية في الجريمة و من الرق و السخرة، ضمان المحاكمة العادلة، الطعن في إجراء ا.

العقوبة، عدم حبس شخص معسر عن وفاء دين ناتج عن التزام تعاقدي، عدم محاكمة شخص عن جرم 
مرتين، و لصاحبھا الطعن فيھا و البراءة اCصلية يوجب حكم التعويض، المعاملة اNنسانية للمسجون، 

Nقامة، طلب اللجوء السياسي، التمتع بالجنسية، حرية ا.عتراف بالشخصية القانونية، الحق في التنقل و ا
  . الفكر و العقيدة والدين، عدم تعليق الضمانات القضائية ال1زمة لحماية تلك الحقوق

إن الناظر إلى قائمة ھذه الحقوق المشمولة بالحماية يستنتج أن ھذه الحقوق من النوع اCساسي 
عن المساس بھا ونظرا Cھميتھا  -ولو من باب الجدل  -لحديث الھام التي . غنى للبشر عنھا و . يمكن ا

وھي .  لحقوق اNنسان"  Noyau Dure" النواة الصلبة " أو " الحقوق المقدسة " البالغة أطلق عليھا إسم 
الحقوق التي نقول أن القواعد القانونية التي تنظمھا ھي من النوع ا�مر أما عدا ھذه الحقوق، ولئن كانت 

لحياة اNنسانية إ. أن شأنھا ليس كشأن النوع اCول، إذ يمكن تقييدھا و الخروج عن القواعد التي مھمة ل
تنظمھا، وليس في ذلك ما يمكن أن يشكل خطرا على اNنسان ما دام اCمر يتعلق بمصلحة عليا يتم السعي 

أن كل حقوق اNنسان أمر  للحفاظ عليھا، مع الحفاظ على اCساسي من الحقوق و إن كان اCمر في حقيقته
  . مھم و . يمكن ا.ستغناء عنھا

إن رأينا في المسألة، وانط1قا من الصيغ التي جاءت بھا شروط التحلل، وخاصة الشرط السابق 
ھو أن ھذه الحقوق و باCحرى النصوص القانونية التي تضمنتھا في ھذه ا.تفاقية أو ما عداھا من 

لزم ا�مر بل و اCساسي الذي . يمكن بأي حال من اCحوال مخالفتھا أو ا.تفاقيات، ھو من النوع الم
  : ا.تفاق على ذلك، ومن قام بذلك قامت معه مسؤوليته الدولية، ونؤسس قولنا ھذا بما يلي 

طبيعة موضوع حقوق اNنسان الحساس و المھم، وذلك بتعلقه بالكائن اNنساني المكرم من قبل  - 1
و محل حماية النصوص الوضعية المختلفة، والمعلوم أ. إنسانية لhنسان و . قيمة إ. الشرائع السماوية 



بالتمتع بحقوقه كاملة في إطار ما أبيح له وشرع له، ولذلك نال موضوع حقوق اNنسان ھذا الشرف و 
  . المكانة من شرف صاحبه و مكانته

وضوع السلم و اCمن الدوليين، فمن جھة نجد الع1قة المتبادلة بين كل من موضوع حقوق اNنسان و م - 2

ھو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل  3فقرة  1أن أحد مقاصد اCمم المتحدة المذكورة في المادة 
الدولية ذات الصبغة ا.قتصادية و ا.جتماعية و الثقافية و اNنسانية و على تعزيز احترام حقوق اNنسان و 

س جميعا و التشجيع على ذلك إط1قا ب1 تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و . الحريات اCساسية للنا
تفريق بين الرجال و النساء و اعتبار أن انتھاك مقاصد اCمم المتحدة ھو انتھاك للسلم و اCمن الدوليين، 

و من جھة أخرى  ومنه ت1حظ طبيعة الع1قة بين اCمرين، مما يجعل حقوق اNنسان بھذه الصفة و اCھمية
نجد أن السلم أمنية يطمح اليھا البشر في العالم كله، وھو يشكل مع العدالة عاملين . غنى عنھما لتحقيق 

  . التمتع الكامل بحقوق اNنسان و حرياته اCساسية
شعور الدول بإلزامية الموضوع، و ھو ما يعكسه و يترجمه سلوكھا تجاه ا.تفاقيات الدولية التي  - 3

  . ايد أعداد أطرافھا من يوم فآخرتتز
أنه مھما كانت المبررات القانونية المقدمة في سبيل حماية : إن الشيء الذي نقوله في اCخير 

حقوق اNنسان، فھي عاجزة و قاصرة عن البلوغ إلى تلك المرتبة من القدسية التي صبغتھا بھا الشريعة 
فتھا النصوص الشرعية في واجبات يتحتم على المكلف اNس1مية باعتبارھا جزء من عقيدة اNس1م، كش

  . أداؤھا، وإ. تعرض للحساب و الجزاء في عاجل أمره أو آجله
  :خاتمة 

  :ما يمكن الخروج به من خ1ل ھذه الدراسة ھو ما يلي    
أن موضوع حقوق اNنسان من المواضيع التي لم تلق بعد اNجماع على تعريف واحد نظرا لجملة من  - 1
تلك القدرات و المطالب التي . يمكن أن نعيش بدونھا عيشة : عوامل، إ. أننا يمكن أن نعرفھا بأنھاال

  . البشر
أن موضوع حقوق اNنسان تطور تطورا كبيرا رافق تطور الجماعة الدولية، فانتقل ضمن رحلة  - 2

اNنسان في شكل اتفاقيات دولية تقنين حقوق : التدويل من الوطنية إلى العالمية و ذلك في مظاھر عدة منھا 
خاصة، تتضمن نصوصا و مبادئ تھدف إلى تكريس الحقوق أو تعزيزھا أو حمايتھا، وھي التي يمكن أن 

  . نطلق عليھا قواعد حقوق اNنسان
تطورت قواعد حقوق اNنسان بتطور المجتمع الدولي، فبعد أن كانت في مرحلة أولى مقررة و كاشفة  - 3

أخرى لمبادئ سامية عن طريق عقد ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، التي أخذت وصف  و منشئة أحيانا
ا.تفاقيات الشارعة أضحت قواعد ملزمة و أحيانا آمرة نظرا لما رآه واستشعره المجتمع و الجماعة 

أكثر من الدولية من أھمية لھا، و ذلك لتعلقھا بضمير ووجدان الجماعة الدولية فقرر القضاء الدولي في 
  . مناسبة أنھا قواعد أساسية تھم البشرية قاطبة، وليست مجرد التزامات ثنائية تبادلية بين الدول

قواعد حقوق اNنسان و قبل أن تكون اتفاقية، وخاصة في العصر الحديث، ھي ذات طبيعة عرفية  - 4
الشرائع السماوية و  .ستجماعھا أركان العرف، وذلك للكم الھائل من التراكمات التي كان مصدرھا

خاتمتھا اNس1م، ثم إسھامات رجال الفكر و الفلسفة الذين نادوا بأھمية حقوق اNنسان  ومن ثم تشكل ھذا 
  . الدول بشأن ذلك تا.لتزام و ا.عتقاد نتيجة تكرر سلوكيا

عة الدولية عن إن زعم الدول غير المصادقة على اتفاقيات حقوق اNنسان أنھا غير مسئولة تجاه الجما - 5
فعل يخالف ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، ھو أمر غير مستساغ قانونيا، و. يتماشى مع المنطق 



السليم، وذلك Cن عدم المصادقة على ا.تفاقيات . يعني اNعفاء من المسؤولية، وذلك للطابع العرفي العام 
  . لحقوق اNنسان الذي . يمكن التنصل منه

 - قسيم حقوق اNنسان إلى أجيال و طوائف إشكا.ت تتعلق بمدى التفاضل بينھا يزيدھا يثير ت - 6
حدة إجازة ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان للدول التحلل منھا، وھو ما أثار الكثير من الجدل  -اNشكا.ت 

اعدة عامة، جيء به و أسال الكثير من الحبر لكن بعين الحكمة . يعدو أن يكون الترخيص استثناء على ق
لمواجھة ظرف طارئ، مع المحافظة على اCساسي من الحقوق، حتى يستعيد المجتمع عافيته، و يتمتع 

و .  الفرد بعدھا بما تنازل به من حقوق لصالح اCمة، Cنه . يمكن في اCخير القبول مطلقا بحرية مطلقة
  . . يمكن أيضا القبول بھضم الحقوق باسم حماية الحقوق

نرى أن كل محاولة لحماية حقوق اNنسان من كل  -و الحق أحق أن يقال  -و لكن قبل ھذا و ذاك        
انتھاك ھي محاولة قاصرة، وستبوء بالفشل حتما ودوما، إن لم يتذكر اNنسان أنه و قبل كل شيء إنسان، 

لبحر و رزقناھم من الطيبات و و لقد كرمنا بني آدم و حملناھم في البر و ا: ( وأنه المقصود بقول خالقه 
  . 55)فضلناھم على كثير ممن خلقنا تفضي1 

  : الھوامش
 ------------------  

دسترة حقوق اNنسان، أي النص عليھا في الدستور، بمعنى جعل قواعدھا دستورية، و. تخفى الفائدة  - 1
  .     التي تجنيھا حقوق اNنسان من ذلك

، 144، حقوق اNنسان و إشكالية المفھوم، مجلة التربية، القاھرة، العدد جغلول زغدود، ع1وه ھوام - 2

  .   و ما بعدھا 641ص  2010الجزء السادس، ديسمبر 

لمى عبد الباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس اCمن الدولي في مجال حماية حقوق  - 3

  . 25ص  2009منشورات الحلبي الحقوقية، : اNنسان، الطبعة اCولى، لبنان 
ص  2002ھادي خضراوي، أبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة، بيروت، دار الكتب الحديثة،   - 4

90 .  

  . المرجع و الموضع نفسه - 5

دراسة حالة التدخل ( لبيب محمد، حقوق اNنسان في السياسة الخارجية للو.يات المتحدة اCمريكية  - 6
، جامعة )ة الماجستير في العلوم السياسية و الع1قات الدولية رسالة مقدمة لنيل درج( ، )في إقليم كوسوفو 

  . 5ص  2005الجزائر 

جامعة ) ألقيت على طلبة الكفاءة المھنية للمحاماة ( محمد محي الدين، محاضرات في حقوق اNنسان  -  7

  . 13ص  2003/2004الجزائر، 

  . 14المرجع نفسه، ص  - 8

 1996منشأة المعارف : لمبادئ اCساسية في القانون، اNسكندريةرمضان أبو السعود، ھمام محمد، ا -  9

  . 190ص 

: مبارك علي عثمان، القاھرة : جاك دونللي، حقوق اNنسان العالمية بين النظرية و التطبيق، ترجمة  - 10
  . 14ص  1998المكتبة اCكاديمية، 

  . 27لمى عبد الباقي محمود العزاوي، المرجع السابق ص  - 11

  . 28المرجع نفسه ص  - 12

  . 29المرجع نفسه ص  - 13



  . المرجع و الموضع نفسه - 14

  . 30المرجع نفسه ص  - 15

  .المرجع و الموضع نفسه - 16

سليمان بن عبد الرحمان الحقيل، حقوق اNنسان في اNس1م و الرد على الشبھات المثارة حولھا،  - 17

" ، محمد عبد الملك المتوكل و آخرون، حقوق اNنسان وما بعدھا 55ص  1997: ، السعودية 2الطبعة 
و  83ص  2007: القسم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت " الرؤى العالمية و اNس1مية و العربية 

  . ما بعدھا
  . 32المرجع نفسه ص  - 18

شورات الحلبي من: لبنان : أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة و حقوق اNنسان، الجزء اCول  - 19

  . 39ص  2010الحقوقية، 

  . 97لمى عبد الباقي محمد العزاوي، المرجع اCسبق ص  - 20
تعرف ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان بأنھا ھي تلك المعاھدات الدولية التي تتضمن أحكاما لتعزيز  -  21

ع1م، ا.تفاقيات الدولية لحقوق أو حماية واحد أو أكثر من حقوق اNنسان و الحريات اCساسية وائل أحمد 

و إلى جانب ھذا المصطلح يوجد اNع1ن الذي  13ص  1999دار النھضة العربية، : اNنسان، مصر 
يعرف بأنه نص دولي يتضمن مجموعة من المبادئ اCساسية المتعلقة بموضوع معين و يصدر باNجماع 

عية العامة لcمم المتحدة و ليس لhع1ن قوة إما في اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين أو عن الجم
إلزامية بل يحوز قوة معنوية و أدبية ويمثل في بعض الحا.ت الخطوة اCولى للوصول إلى اتفاقية ثم إلى 
البروتوكول، أما البروتوكول فھو نوع خاص من ا.تفاقيات يخضع إلى نفس قواعد إبرام ا.تفاقيات و 

اقية التي تسبقه و التي تتعلق بنفس الموضوع و يھدف البروتوكول إلى تفعيل يھدف إلى تفعيل أحكام ا.تف
  . آليات حماية الحقوق التي كرستھا ا.تفاقية

  :من بين ھذه ا.تفاقيات الدولية نذكر على سبيل المثال  - 22

  . 1948اNع1ن العالمي لحقوق اNنسان لسنة  -

  . 1966لسنة العھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  -
  . 1966العھد الدولي للحقوق ا.قتصادية و ا.جتماعية و الثقافية لسنة  -
  . البروتوكول ا.ختياري اCول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية -
  . البروتوكول ا.ختياري الثاني الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية -

  ما يسمى بشرعة حقوق اNنسان و تشكل ھذه النصوص 
  : و إضافة إلى ھذه النصوص التالية، و ھي نواة القانون الدولي اNنساني نجد

  : و التي تتمثل في 1949اتفاقيات جنيف اCربع لعام  -
  . ا.تفاقية اCولى الخاصة بتحسين أحوال الجرحى و المرضى في الميدان -
  . ا.تفاقية الثانية الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى و الغرقى في البحر -
  . ا.تفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب -
  . ا.تفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب -
  : و الخاصين ب 1977البروتوكو.ن اNضافيان الملحقان با.تفاقيات السابقة عام  -
  . وكول اCول الخاص بالنزاعات  المسلحة الدوليةالبروت -



البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وھي نواة القانون الدولي  -
  . اNنساني

  . 99لمى عبد الباقي محمود العزاوي، المرجع السابق ص  - 23

تھدف لخلق ا.لتزامات على عاتق أطرافھا،  تعرف المعاھدات العقدية بأنھا تلك المعاھدات التي -  24
تطبيقا للقواعد القائمة، كما يعرفھا جانب آخر بأنھا معاھدات تبرم بين عدد قليل جدا من اCشخاص 
الدولية، ويمكن تشبيھھا بالعقود التي تبرم بين شخصين أو عدد قليل من اCشخاص بخصوص صفقة ما، 

 - 96ص  2004دار النھضة العربية، : ون الدولي العام، القاھرة راجع أحمد أبو الوفا، الوسيط في القان

  .  68دار الفكر الجامعي، ص : ، جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، اNسكندرية 97

: " فقرة أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات بأنھا  2كما جاء في : تعرف المعاھدات الدولية بأنھا  - 25
ھدة تعني اتفاقا دوليا يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة و يخضع للقانون الدولي سواء أتم في وثيقة عبارة معا

  ". واحدة أو أكثر، أيا كانت التسمية التي تطلق عليه 
  . 101المرجع نفسه، ص  - 26

طرافھا، تكون المعاھدات شارعه إذا كان الھدف من إبرامھا سن قواعد جديدة لتنظيم الع1قات بين أ - 27
حيث . يقتصر أثرھا على اCطراف المتعاقدة وإنما ينتقل إلى الدول اCخرى، لذا سميت بالشارعة لكونھا 

  . 68جمال عبد الناصر مانع المرجع السابق، ص : مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، راجع 

  . 102المرجع نفسه، ص  - 28
: ض حول موضوع القواعد ا�مرة في القانون الدولي و للوقوف المستفي 103المرجع نفسه ص  - 29

حكمت شبر، القواعد ا�مرة في القانون الدولي العام، مجلة القانون المقارن، : راجع المقالة القيمة لcستاذ 
عبد العزيز العشاوي، : و ما بعدھا وانظر أيضا  33ص  1979السنة السابعة، العدد العاشر، بغداد، 

  . و ما بعدھا 157ص  2006دار ھومة : الدولي الجنائي، الجزء الثاني، الجزائر أبحاث في القانون 

  . 1968مايو /أيار 13أصدره المؤتمر الدولي لحقوق اNنسان في طھران رسميا في  - 30

جيلبير كوم، حول محكمة العدل الدولية و حقوق الشخصية اNنسانية، ضمن المجتمع الدولي و  - 31

ص  2001: اسية، مؤسسة آل سعود للدراسات اNس1مية و العلوم اNنسانية المغرب حقوق الشخصية اCس

124 .  

  . و ما بعدھا 124أورد مؤلف المرجع السابق جملة من اCحكام، لhط1ع عليھا، راجعه ص  - 32

تتلخص وقائع قضية برشلونة تراكشن في أن شركة برشلونة و ھي شركة مساھمة، تكونت بكندا  - 33
بموجب أحكام القانون الكندي، من مساھمين يحملون جنسيات مختلفة، إ. أن أغلب المساھمين فيھا ھم من 

شاطھا بإسبانيا و ذوي الجنسية البلجيكية، وكانت تمارس ھذه الشركة المختصة في ميدان الكھرباء جل ن
و بناء على طلب ث1ث أشخاص من المكتتبين فيھا أصدرت محكمة الدرجة اCولى  12/02/1948في 

اNسبانية حكما يقضي بإف1س الشركة والحجز على كل أموالھا، وابعاد مسيري مجلس " رويس"بمدينة 
  . إدارتھا

ة التي يتيحھا القانون اNسباني لجئوا إلى و بعد استنفاذ المساھمين البلجيكيين لكل طرق الطعن الداخلي
دولتھم بلجيكا، ملتمسين فيھا ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحھم، فدخلت على إثر ذلك الحكومة 
البلجيكية في مفاوضات مع الحكومة اNسبانية، وبعد فشلھا قامت بلجيكا برفع دعوى أمام محكمة العدل 

ذا بدفع الحكومة اNسبانية بانعدام الصفة وقضت برفض حق آخ 5/2/1970الدولية، فصدر حكم في 
الحكومة البلجيكية في ممارسة الحماية لصالح شركة برشلونة تراكشن وصرحت المحكمة في حيثيات 



الحكم بأنه حتى و إن كان أغلب مساھمي شركة برشلونة تراكشن ھم بلجيكيون، وبما أن الشركة تكونت 
ي، فالدولة الوحيدة التي من حقھا ممارسة الحماية الدبلوماسية ھي الدولة في كندا بموجب القانون الكند

الكندية، وأضافت المحكمة بأن حكم المحكمة ا.بتدائية اNسبانية انصب على الشركة باعتبارھا شخصا 
  .معنويا و لم تنصب على المساھمين فيھا

د مشابھة لتلك المنظمة لجنسية اCفراد، يقوم القانون الدولي وإلى حد معين على قواع( و قررت المحكمة 
فالقاعدة المطبقة تقليديا في ھذا الشأن، تتمثل في منح الحماية الدبلوماسية الممارسة لصالح الشركة الدولية 
التي تم بمقتضى قوانينھا تكوين تلك الشركة، و التي جعلت من إقليم تلك الدولة مقرا اجتماعيا لھا، و . 

ية الدبلوماسية الممارسة لصالح اCشخاص المعنوية أي معيار يمكن تطبيقه بشكل يوجد بالنسبة للحما
  ). مطلق و عام، فيما يتعلق بالروابط الفعلية التي تربط الشخص المعنوي بدولة ما 

مطبعة الدوديات، : مراكش ) المعايير الدولية و آليات الرقابة ( يوسف البحيري، حقوق اNنسان   - 34

  . 215ص  2010
تعرف الحماية الدبلوماسية بأنھا قيام الدولة المتضرر رعيتھا من قبل دولة أخرى بالمطالبة  - 35

  . بالتعويض بعد استنفاذ ھذا الرعية لطرق الطعن المتاحة لدى الدولة صاحبة العمل غير المشروع
  . 216المرجع نفسه، ص  - 36
  . المرجع و الموضع نفسه - 37

  . سهالمرجع و الموضع نف - 38

  ". . تنشئ المعاھدة التزامات أو حقوقا للدولة الغير بدون رضاھا : "  34تنص المادة  - 39

  . 125جيلبر كوم، المرجع السابق ص  - 40
  . 126المرجع نفسه ص  - 41

، 73، مشار إليه في مرجع حكمت شبر، المرجع السابق ص "براونلي " نادى بھذا الطرح الفقيه  - 42
ويؤيد طرحه ھذا وجود اتجاه فقھي يرى بعدم وجود تدرج بين مصادر القانون الدولي وإن وجد فإنما 

ا�خر كسمو يكون بين قواعد القانون الدولي، بمعنى سمو بعض القواعد أيا كان مصدرھا على البعض 
حسين حنفي التعديل العرفي للمعاھدات والمواثيق الدولية، الطبعة اCولى : القاعدة ا�مرة، راجع في ذلك 

  . 99 -  98ص  2007دار النھضة العربية، : القاھرة ( 

تعمل الھيئة على أن تسير الدول غير اCعضاء فيھا على ھذه المبادئ بقدر : " 6فقرة  2تنص المادة  - 43
  ". تقتضيه ضرورة حفظ السلم و اCمن الدولي  ما

نذكر حكم محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا، حول تفسير قرار مجلس اCمن : على سبيل المثال  - 44

أما بالنسبة للدول غير اCعضاء في المنظمة الدولية التي . : " ، الذي جاء فيه 1970لعام  276رقم 

لعام  276من القرار  5و  2من الميثاق، فھي مدعوة وفق الفقرتين ) 25 ،24(تخضع Cحكام المادتين 

  ". Nبداء المساعدة فيما يتعلق باNجراءات التي اتخذتھا اCمم المتحدة إزاء ناميبيا  1970

  . 219يوسف البحيري، المرجع السابق ص  - 45

  . 17حسين حنفي عمر، المرجع السابق ص  - 46
مشار إليه لدى حسين حنفي عمر،   pierre mary Dupuy: ھو اCستاذصاحب ھذه التسمية  -  47

  . 53ص  1المرجع السابق، ھامش 

  . 53من قول ص1ح الدين عامر، مشار إليه في المرجع السابق ص  - 48

  . 54المرجع نفسه ص  - 49



مصدرا أساسيا من النظام اCساسي تعداد مصادر القانون الدولي، وبينت ما يكون  38ذكرت المادة  - 50
و ما يكون احتياطيا، ولكنھا لم تقل بوجود تدرج بين ھذه المصادر، وأيھما يعلو و يفضل على ا�خر في 
التطبيق عند التعارض وعليه إن كان . يوجد تدرج بين مصادر القانون الدولي، فإنه من الممكن وجود 

بعض القواعد أيا كان مصدرھا على تدرج بين قواعد القانون الدولي و ليس بين مصادره بمعنى سمو 
النظام القانوني " مصطفى أحمد فؤاد، أصول القانون الدولي العام : البعض، حول فكرة التدرج، راجع 

  . و ما بعدھا 235ص  2008منشأة المعارف : ، الجزء الثاني، اNسكندرية "الدولي 

لتحلل من ا.تفاقيات الدولية ا: للوقوف المستفيض عن موضوع التحلل، راجع جغلول زغدود  - 51

و ما  132ص  2010لحقوق اNنسان بين الضرورة و الخطورة، مجلة الحكمة، العدد الثالث، جويلية 
  . بعدھا

و على العكس من ا.تفاقيات الدولية السابقة، لم يتضمن الميثاق اNفريقي أي نص يتعلق بحالة  -  52

 Dr Rusen Ergec , Rusen Ergec: التحلل، راجع في ذلك
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l’article 15 du la convention européenne des droits de l’homme.  Edition 

brylant, Belgique ,1987 p 24 . 

.تفاقيات الدولية بين جغلول زغدود، التحلل من ا: للوقوف بالتفصيل حول ھذا الجدل راجع  - 53

  . و ما بعدھا 136الضرورة و الخطورة، المرجع السابق ص 
محمد يوسف علوان، بنود التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، القسم الثاني، مجلة .  د - 54

 الخدمة و الحماية، حقوق( سسي دي روفر، .  و كذا د 141ص  1985، 2الحقوق، السنة التاسعة، عدد 

 2000مطابع أنترنشيونل باريس، : دليل قوات الشرطة و اCمن، القاھرة ) اNنسان و القانون اNنساني 

و كذا د، ضاوية دنداني، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق اNنسان، رسالة لنيل شھادة  199ص 

                                                      .    115ص  1996الدكتوراه، جامعة الجزائر، 

                                                                                   .     70سورة اNسراء، آية -55
  تداعيات حرب الشمال المالي على اCوضاع في موريتانيا

  محمد اCمين ولد الكتاب. أ
  مقدمة

جمھورية مالي، ونتيجة لما ھو قائم بينھا وبين ھذا البلد من إن موريتانيا، نظرا لتماسھا الجغرافي مع 
روابط اقتصادية ووشائج اجتماعية وع1قات سوسيوثقافية وروحية، تشكلت عبر ما للبلدين من تاريخ 
مشترك، فقد يكون من الصعب أن تبق في مأمن من تداعيات الحرب التي اندلعت مؤخرا في شمال مالي 

م أزواد المزمنة، وما قادت إليه من تواتر واحتقان أفضيا في نھاية المطاف إلى تدخل نتيجة لتفاقم أزمة إقلي
  .أجنبي في المنطقة

و.ستكناه طبيعة ھذه التداعيات واستبطان تجلياتھا المحتملة، فإنه يجدر استعراض مجموعة من المعطيات 
وترمي ھذه الورقة أساسا، . ياتالموضوعية التي من شأنھا أن تعمل كمحددات لم1مح ونوعية تلك التداع

إلى إبراز ھذه المعطيات المتأتية عن التداخل بين البلدين، ثم إلى تبيان تأثيرھا على طبيعة التداعيات 
وستحاول كذلك استقراء مختلف تجليات تلك التداعيات وآثارھا على . المحتمل حدوثھا جراء الحرب

  .موريتانيا



الضروري انتھاجھا لمواجھة ا�ثار السلبية والمفعول الضار لھذه كما سوف تومئ إلى السبل المواءمة 
  .التداعيات ليس فقط على موريتانيا بل على الفضاءين المغاربي والساحل الصحراوي برمتھما

  المعطيات المحددة لتداعيات الحرب على موريتانيا
تدرج تداعيات الحرب التي ثمة معطيات جغرافية وجيوسياسية واقتصادية وسوسيوثقافية من شانھا أن تس

اندلعت في إقليم أزواد إلى موريتانيا وأن تشكل أرضية مواتية لتفاقمھا وعوامل مساعدة على تعميق 
  .مفعولھا

كلم، تمتد من نھر  2237على الصعيد الجغرافي تتوفر موريتانيا ومالي على حدود مشتركة يبلغ طولھا 
وتمر ھذه الحدود عبر مناطق صحراوية تتعذر . وشما.السنغال جنوبا إلى الحدود مع الجزائر شرقا 

  .مراقبتھا ويصعب تحصينھا
وعلى الصعيد الجيوسياسي، فإن موريتانيا ومالي ينتميان إلى منظمات وھيئات شبه إقليمية واحدة مثل 

واللجنة الدولية المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل ) OMVS(منظمة استثمار نھر السنغال 

)CILSS ( ووكالة أمن الم1حة الجوية في إفريقيا)ASECNA...(  
وعلى الصعيد ا.قتصادي تقوم بين البلدين منذ القدم تباد.ت تجارية مكثفة تتمثل في تصدير المواشي 
الموريتانية إلى مالي واستيراد موريتانيا للحبوب والخضروات والفواكه المالية، إضافة إلى انتجاع العديد 

الموريتانيين إلى اCراضي المالية عند نقص اCمطار بموريتانيا، وإلى تواجد جاليات من المنمين 
موريتانية بالمدن المالية تمارس التجارة بمختلف أنواعھا، ناھيك عن تواجد جاليات مالية وافرة العدد 

  .بموريتانيا
الموريتانية المعروفة  وعلى الصعيد السوسيوثقافي، ھناك تمازج وتداخل بين  ساكنة المناطق الشرقية

باسم الحوضين والمناطق المالية المصاقبة لھا، ما أوجد تواص1 وتآلفا بين السكان في ھذا المجال 
  .الجغرافي المتصل

لھا امتدادات في موريتانيا " بيظانية"أما في الشمال المالي،  وفي إقليم أزواد تحديدا، فثمة قبائل عربية 
على سبيل "... إيجمان"و" أو.د داود"و" أو.د طلحة"و" الطرشان"و" نتك: "من بينھا قبائل. وغيرھا

ھذا عدا القبائل العربية اCخرى التي تعيش في شمال النيجر والمتواشجة مع القبائل . المثال . الحصر
  . اCزوادية ذات ا.متداد الموريتاني

أم عربا، وبين الموريتانيين على  يضاف إلى ھذا وذاك وجود روابط روحية بين الماليين، زنوجا كانوا
اخت1ف أعراقھم، وذلك من خ1ل الطرق الصوفية المشتركة المتمثلة في التيجانية الحموية والقادرية 
البكائية، مما أوجد مريدين موريتانيين عربا وزنوجا وماليين عربا وطوارق وزنوجا، ينتمون إلى نفس 

  .الطرق الصوفية
اق إلى وجود مخيمات شبه دائمة ل1جئين الماليين داخل اCراضي الموريتانية، وتجدر اNشارة في ھذا السي

وھي تأوي نازحين عربا وطوارق اضطروا إلى الھجرة نتيجة لما  عانوه من تمييز عنصري وعنف 
؛ والتي 2006و 1996، 1994، 1992: وتعسف خ1ل ا.نفجارات المتكررة Cزمة أزواد في سنوات

  .حدھا بمشاركة ومباركة الجيش الفرنسي الغازينشاھد اليوم حدوث أ
وسوف نحاول في ما . كل ھذه المعطيات، تشكل عوامل قمينة بأن تفاقم تداعيات الحرب على موريتانيا

  .يلي إبراز تداعيات ھذه الحرب التي اشتعل أوارھا  مؤخرا في الشمال المالي على اCوضاع في موريتانيا
 موريتانياتداعيات الحرب في أزواد على 



إن الحرب الضروس التي تدور رحاھا حاليا في الشمال المالي المتاخم للحدود الموريتانية، خليقة بان 
وھذه . تكون لھا انعكاسات وتداعيات على مختلف أوجه الحياة بموريتانيا نتيجة للعوامل التي تقدم ذكرھا

  .التداعيات مرشحة Cن تطال مختلف مجا.ت الحياة بالب1د
ما يتصل بالمجال اCمني، فإن من شان ھذه الحرب أن تعمق الشرخ بين القبائل العربية اCزوادية ذات في 

ا.متداد الموريتاني واCعراق الزنجية اCخرى، و.سيما قبائل البنبارا والف1ن الذين عاشوا لحد ا�ن في 
يقود إلى خلق النعرات العرقية  تفاھم وانسجام مع جيرانھم الموريتانيين في جنوبي شرق مالي، مما قد

وظھور المشاعر العدائية التي قد تتطور إلى احتكاكات ومواجھات دموية قد تنعكس سلبا على ع1قات 
  .الصداقة وحسن الجوار السائدة لحد الساعة بين البلدين الجارين

الصدامات الدموية  وقد تتجلى تداعيات ھذه الحرب على موريتانيا في النتائج الوخيمة التي قد تنجر عن
بين الحركات التحررية اCزوادية الجھادية والعلمانية المنتمية إلى القبائل العربية، مثل حركة التوحيد 
والجھاد في غرب إفريقيا، وأنصار الشريعة والحركة العربية لتحرير أزواد، وتلك المنتمية إلى القبائل 

حرير ازواد ومختلف الكتائب والسرايا المرتبطة بتنظيم الطوارقية، مثل أنصار الدين والحركة الوطنية لت
ذلك أن ا.حتراب بين ھذه الجماعات المسلحة المتخاصمة مع القانون إزاء . القاعدة بالمغرب اNس1مي

الحدود الموريتانية وإمكانية توغلھا داخل التراب الموريتاني قد يشك1ن خطرا جسيما على أمن موريتانيا 
  .وطمأنينة مواطنيھاوس1مة أراضيھا 

كما أن إمكانية تسلل عناصر من اNرھابيين السلفيين وا.نتحاريين الجھاديين ضمن حشود ال1جئين 
" القط المتوحش"المتدفقة على موريتانيا، تمثل ھي اCخرى إحدى التداعيات المقلقة لما بات يعرف بحرب 

  .الدائرة بإقليم ازواد
حت اليوم واقعا واريا للعيان ھي ا.عتداءات المتكررة على المواطنين ومن تداعيات ھذه الحرب التي أصب

الموريتانيين المقيمين في مدن أزواد وباقي المدن اCخرى بما فيھا باماكو، وكذا نھب أموالھم واستباحة 
  .حرماتھم لمجرد ألوانھم وانتمائھم العربي

ات الجسدية من قبل جماعات عنصرية وقد أضحى الموريتانيون ذوو البشرة الفاتحة عرضة ل1عتداء
زنجية بتواطؤ مع السلطات العمومية احيانا، وصار من يحاول منھم الفرار إلى ب1ده ھدفا لغارات 

  .الطيران الفرنسي
و. يستبعد أن تؤدي ا.عتداءات على العرب اCزواديين والموريتانيين العرب المقيمين بمالي، إلى ردة 

ل التي يتم ا.عتداء على عناصر منھا، يكون ضحيتھا بعض الماليين الزنوج فعل عنيفة من طرف القبائ
بشمال مالي أو في موريتانيا، مما قد يتسبب في صدامات عرقية على نطاق واسع؛ وھذه وضعية خطيرة 
قد تنعكس سلبا على التعايش السلمي لمواطني البلدين الجارين وعلى التبادل التجاري والفكري والروحي 

  .لشعبين، وعلى التفاھم السياسي والتعاون ا.قتصادي بين الحكومتين الموريتانية والماليةبين ا
وقد تتسبب الحرب في تفجير الخ1فات بين المجموعات السلفية وانشطارھا إلى زمر متناحرة تتخذ من 

.تجار موريتانيا ساحة لمعاركھا وميدانا Cنشطتھا التخريبية، ومجا. لتعاطي تھريب اCسلحة وا
بالمخدرات وممارسة أعمال السطو وا.بتزاز واختطاف الرھائن وتخريب المنشآت ا.قتصادية، سعيا إلى 

تنظيم "ضرب ا.قتصاد الموريتاني وزعزعة اCمن وا.ستقرار بالب1د تمشيا مع الخطة العامة التي يھدف 
  .إلى تنفيذھا في المنطقة" القاعدة بالمغرب اNس1مي

التي فجرتھا فرنسا في " القط المتوحش"ما سلف ذكره أن من المحتمل أن تكون لحرب وھكذا يتضح م
الشمال المالي تداعيات متعددة اCبعاد والتجليات على موريتانيا، قد تطال المجا.ت ا.قتصادية 

  . والجيوسياسية وا.جتماعية والسوسيوثقافية واCمنية



اعتمادا على إمكانياتھا الذاتية ومن خ1ل تكثيف التعاون مع  الشيء الذي يقتضي من السلطات الموريتانية،
بلدان الجوار وشركائھا في التنمية، أن تتخذ كل اNجراءات الضرورية وتعبئ كل الوسائل المتاحة للحد 

  .من مفعول ھذه التداعيات وتطويق تبعاتھا محليا وإقليميا ودوليا
 سبل مواجھة مسببات الحرب وتداعياتھا 

تداعيات حرب أزواد على موريتانيا وعلى البلدان المجاورة لھا كفيل بأن يساعد على تصور  إن تمثل
كما ان تحديد اCسباب الرئيسية الكامنة وراء ھذه الحرب واCزمة التي قادت . السبل الناجعة لمواجھتھا

  .كرارھاإليھا، خليق ھو ا�خر بأن يرشد إلى مقاربة قادرة على نزع فتيلھا والحيلولة دون ت
من ھذا المنطلق يمكن القول بأن مواجھة ما أومأنا إليه من تداعيات الحرب على موريتانيا، يقتضي من 

  :سلطات ھذا البلد وضع استراتيجية متعددة اCبعاد ترمي إلى 
 .تقوية جبھتھا الداخلية من خ1ل انتھاج سياسة توافقية تشرك كافة القوى الوطنية الحية -

العسكرية وا.ستخباراتية من خ1ل تكثيف تعاونھا مع بلدان الجوار في الفضائين تفعيل وسائلھا  -
 .المغاربي والساحل الصحراوي ومع البلدان المحبة للس1م

 تأمين حدودھا وتحصين منشآتھا ا.قتصادية وبناھا التحتية ا.ستراتيجية ما وسعھا نلك -

  وا.حتكاكات ذات الطابع القبلي والعرقيالعمل بالتعاون مع دول الجوار على تطويق التناقضات  -
 .واNديولوجي

السيطرة على تدفق ال1جئين إلى الب1د من خ1ل المراقبة والتأطير واNيواء، إضافة إلى كل ما  -
 .يستلزمه تطور اCحداث من إجراءات تنظيمية وترتيبات أمنية

الحرب من إمكانية وضع حد لھا أما بخصوص ما تتيحه معرفة اCسباب العميقة الكامنة وراء ھذه 
والحؤول دون تكرارھا، فإنه يجدر القول أن ھذه الحرب ليست وليدة الصدفة و. ھي آتية من فراغ بل ھي 

  .نتيجة منطقية .عتمال وتفاعل مجموعة من العوامل
ات ونستعرض فيما يلي أھم ھذه العوامل وصو. إلى استكناه بواعث ھذه الحرب وإلى استنباط المقارب

  .الم1ئمة لوضع حد .ستمرارھا ولتجدد نشوبھا في المستقبل
فمنھا السياسي وا.ديولوجي . إن العوامل الكامنة  وراء ھذه الحرب متنوعة من حيث طبيعتھا وتجلياتھا

فيتمثل العامل السياسي المباشر في استفحال أزمة أزواد المزمنة الناجمة عن تجاھل . والجيوسياسي
ة المتواصل والغير حصيف لطموحات سكان اNقليم المشروعة في اNسھام في تسيير السلطات المالي

شؤونھم الذاتية واحترام خصوصيتھم ا.جتماعية وھويتھم الثقافية وتلبية مطالبھم في تنمية وتطوير إقليمھم 
  .في مختلف مجا.ت الحياة

تاجھا، فھو بدون أدنى شك العنصرية أما العامل ا.ديولوجي الكامن وراء إذكاء ھذه الحرب  وإعادة إن
وا.س1موفوبيا المستشرية في الغرب والتي تتجلى في كراھية العرب واNساءة الممنھجة إلى اNس1م 

  .ورموزه ومقدساته، ما يستدعي ردة فعل غاضبة بل جامحة أحيانا حيال الغرب ونمط حياته وحضارته
ى وال1مشروط الذي تمنحه البلدان الغربية Nسرائيل وفي ويتجسد العامل االجيواسراتيجي في الدعم اCعم

  .تجاھلھا المطلق للحقوق الفلسطينية المشروعة
فتغاضي الدول الغربية عن الحروب المدمرة التي تشنھا إسرائيل على البلدان العربية متى شاءت وعن 

الشريف وتوفير الغطاء  مضيھا في مصادرة اCراضي الفلسطينية وتھويد المقدسات اNس1مية في القدس
الدبلوماسي لھذه السياسات العدوانية من خ1ل الفيتوھات اCمريكية المتكررة في مجلس اCمن، وكذا 
ا.ستخفاف الصارخ بطموحات الشعوب العربية، ومشاعر الشعوب اNس1مية المتعاطفة معھا، كل ھذا 

بصفة عامة وأمريكا على وجه  يخلق ويعمق الكراھية في نفوس العرب والمسلمين تجاه الغرب



كما أن تمادي الغرب في انتھاج ھذه السياسات المنحازة انحيازا فاضحا Nسرائيل على حساب . الخصوص
العرب والمسلمين، قد أدى إلى تكوين قناعة وطيدة عند ھؤ.ء، أنه . أمل في مصادقة ھذه البلدان نظرا 

لمسلمين من أحقاد دفينة تمتد جذورھا إلى الحروب الصليبية؛ لما أصبح يعتقد أنھا تكنه منذ القدم للعرب وا
وقد أفضت ھذه القناعة بالبعض إلى اNيمان الراسخ أن الرد الم1ئم لتجاھل الغرب لمصالح المسلمين 
الحيوية وتماديه في الوقوف الدائم وال1مشروط إلى جانب إسرائيل في سعيھا الدؤوب إلى تھديد وجود 

المقدسات اNس1مية في أولى القبلتين وثاني الحرمين، ھو إع1ن الجھاد المقدس ضد  العرب ومحو معالم
وھذا ما قاد إلى قيام . الغرب ومصالحه أين ما وجدت، ومناوءة كل اCنظمة التي تتعاون معه وتماليه

ه الكيل ذلك أن ھكذا تنظيم يتغذى على حيف الغرب وممارست. واستفحال وتوسع تنظيم القاعدة عبر العالم
بمكيالين واعتماده ازدواجية فاضحة للمعايير حيال قضية فلسطين، وأزمة الشرق اCوسط،  وتماديه في 

  .اNساءة إلى المقدسات اNس1مية بدعوى حرية الرأي والتعبير
ھذه السياسات الغير متبصرة ھي العامل الرئيسي في تفشي التطرف ا.ديولوجي والتشدد الديني وتفاقم 

ب في كل تجلياته وأبعاده، بما في ذلك قيام مختلف الحركات الجھادية التي قاد ظھورھا في فضائي اNرھا
التي باتت تھدد اCمن والسلم في " القط المتوحش"المغرب العربي والساحل الصحراوي إلى انفجار حرب 

  .ة بل في القارة بكاملھامنطقتنا والتي يتعذر التنبؤ بما قد ينجر عنھا من نتائج وتداعيات في شبه المنطق
  الخاتمة

ومھما يكن من أمر فإنه ينبغي أن . يترك الحبل على الغارب للمتسببين في إشعال فتيل ھذه الحرب 
  .الخطيرة وأن . يستمر التغاضي عن العوامل التي تقوم بتغذيتھا وإعادة إنتاجھا

يق ھذه الحرب ومعالجة مسبباتھا في ف1 بد من تضافر الجھود الضرورية وتعبئة الوسائل ال1زمة لتطو
المنبع، ولھذا الغرض فإن من الضروري على المديين القصير والمتوسط، أن يصار إلى وضع برنامج 
لتشغيل الشباب والحد من البطالة، تصاحبه حملة إع1مية مكثفة تستھدف محو اCمية الدينية والتوعية 

وا.نفتاح، على أن تساھم الدول الغنية في تمويل ومتابعة  ا.جتماعية ونشر ثقافة المواطنة وفكر التسامح
  . تنفيذ ھكذا برنامج

ويجب كذلك أن تعمل البلدان المغاربية على تفعيل وتقوية اتحاد المغرب العربي، ليصبح فضاء اقتصاديا 
يا العربية، وجيواستراتيجيا مؤثرا في المشھد الدولي، وقادرا على تغيير سياسات الدول الغربية تجاه القضا

ولعل أول عقبة يجب تجاوزھا . من خ1ل استعمال لغة المصالح ومنطق المقايضات والتناز.ت المتبادلة
على ھذا الدرب ھي معضلة الصحراء الغربية التي يتوجب على الجزائر والمغرب أن يتحليا بالمرونة 

مرة ولcبد، لتعطيل  المطلوبة للتوصل بشأنھا إلى حل توافقي يرضي جميع اCطراف ويضع حدا
مؤسسات المغرب العربي وعرقلة مسيرته؛ كما أنه يتوجب على البلدان المغاربية تكثيف التعاون 
ا.قتصادي، والتنسيق العسكري وا.ستخباراتي من أجل مواجھة العصابات اNرھابية التي تعيث فسادا في 

ه من أجل ا.نتقال السلس إلى النظام كل الفضاء المغاربي، وتسعى إلى إجھاض الجھود المبذولة داخل
الديمقراطي الذي تطمح إلى إقامة كل الشعوب المغاربية، علما أن تحقيق ھذا الھدف في مختلف أبعاده 
يتطلب وجود إرادة سياسية مشتركة ورؤية استراتيجية موحدة لمستقبل الفضاء المغاربي ولطبيعة مشروع 

ور ما سوف يواكب ظاھرة العولمة من تحديات يلزم رفعھا ومن المجتمع الذي يجب أن يقام داخله في منظ
  .رھانات يجب كسبھا
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مقدمة حاجيات التنظيمات اNرھابية، سواء Nعداد  ، حيث يأتي المال في67بالنسبة للعمليات اNرھابية

عناصرھا وتدريبھم، أو توفير الوسائل اللوجستيكية من حيث اNقامة، والملبس والمأكل، والتنقل، أو 
  .اقتناء اCسلحة والمتفجرات

وقد عمدت التنظيمات اNرھابية في إطار وعيھا بأھمية التمويل في المحافظة على كيانھا وضمان  -9
، با.عتماد على مصادر مشروعة من 68مرارية نشاطھا اNجرامي، إلى تنويع مصادر تمويلھااست

خ1ل المشاريع ا.قتصادية وا.ستثمارات التي تقوم بھا، باNضافة إلى اCموال التي تتوصل بھا من 
موال ومصادر غير مشروعة، وھي كثيرة ومتنوعة، ومن أھمھا اC. الجمعيات أو الجھات المساندة لھا
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. تمويل العمليات اNرھابية، وإدماجھا ضمن إستراتيجية مكافحة اNرھاببتجريم الوسائل المعتمدة في 

وانتقل ا.ھتمام بھذا الجانب إلى المستوى الدولي حيث صدرت ا.تفاقية الدولية لقمع تمويل اNرھاب 
ازداد  اNرھاب تمويل موضوع أن إ.، 1999دجنبر 9التي تبنتھا الجمعية العامة لcمم المتحدة في 

عن مجلس اCمن في الجلسة  1373التي صدر بعدھا القرار رقم  2001شتنبر 11قب أحداث ع أھمية
والذي جاء بمجموعة من ا.لتزامات ذات الطابع التشريعي والھادفة  2001شتنبر  28بتاريخ  4385

  .69إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل المقدم لhرھابيين
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، وأصدر 2002يوليوز  23الظاھرة حيث صادق على ا.تفاقية الدولية لقمع تمويل اNرھاب في 
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ولو كانت مشروعة، بنية استخدامھا أو مع العلم أنھا ستستخدم كليا أو جزئيا .رتكاب فعل  ممتلكات،
  ؛ منظمة جماعة أو عصابة إرھابي أو أفعال إرھابية، من طرف شخص أو أشخاص أو

جل ارتكاب فعل أص أو جماعة أو عصابة منظمة من استعمال أموال من طرف شخص أو أشخاـ  -21
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بشأن تجميد ا&موال والموارد المالية ا&خرى &سامة بن Fدن الذي  2000دجنبر  19الصادر في  1333القرار رقم  -
  .تنظيم القاعدة ممؤسس وزعي يعتبر

بشأن إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارين  2001يوليوز  30الصادر في  1363القرار رقم  -
  .1333و  1267السابقين 

،  )2003ماي  28( 1424من ربيع ا&ول  26صادر في  1.03.140الصادر بظھير شريف رقم  03-03القانون  70
  .1755، ص)2003ماي  29( 1424ربيع ا&ول  27، صادرة بتاريخ 5112ة الرسمية عدد المنشور في الجريد

  : حاول من خ/ل ھذا القانون معالجة ث/ث نقط رئيسية  - 71
  . مرتبطة بتجريم ا&فعال التي تدخل ضمن الجرائم ا�رھابية والعقوبات المتعلقة بھا: ا&ولى -
  . بعة بشأن ھذه الجرائمتنظيم القواعد المسطرية المت: الثانية -
  . خصصت لمعالجة المعلومات المالية وقمع تحركات ا&موال المخصصة لدعم ا&فعال ا�رھابية: الثالثة -

 )2011يناير  20( 1432من صفر  15صادر في  1.11.02ظھير شريف رقم  هبتنفيذالصادر  13.10القانون رقم  72
من جمادى  28بتاريخ   1.59.413 ئي المصادق عليه بالظھير الشريف رقم المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنا

بتنفيذه الظھير الشريف رقم  المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر 22.01والقانون رقم ) 1962نوفمبر  26( 1382اMخرة 
المتعلق بمكافحة غسل ا&موال الصادر  43.05والقانون رقم  )2002أكتوبر  3(1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255

الجريدة الرسمية المنشور ب )2007أبريل  17( 1428من ربيع ا&ول  28بتاريخ    1.07.79رقم   بتنفيذه الظھير الشريف
   )2011يناير  24( 1432صفر  19الصادرة بتاريخ  5911عدد 



تمويل اNرھاب فع1 ويكون ھذا الفصل الذي يشكل الركن القانوني لھذه الجريمة باعتباره  -24
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 القيام عمدا وبأي وسيلة كانت،مباشرة أو غير مباشرة،يتمثل الركن المادي لھذه الجريمة في  -26

نية استخدامھا أو مع العلم أنھا ولو كانت مشروعة، ب بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات،
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أو  ؛ أو مشورة لھذا الغرضتقديم مساعدة أو  ؛ جل ارتكاب فعل إرھابي أو أفعال إرھابيةأمنظمة من 

، وبطبيعة الحال .بد من توافر ع1قة سببية بين النشاط والنتيجة محاولة ارتكاب اCفعال المذكورة
 .اNجرامية المحققة

ويمكن تنفيذ ھذا السلوك من طرف شخص واحد، فيسمى فاع1 أصليا، وإما أن يتم ھذا التنفيذ مع  -27
  .مشاركاالغير ويشاركه في ارتكابه فيسمى 
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بين نوعين من التمويل، يتجسد اCول في أية وسيلة تھدف  73ج.ق.من م 4 – 218يميز الفصل  -30

جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامھا في عمل إرھابي، وھو ما يعرف إلى تقديم أو 
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القيام عمدا  « 218-4لhرھابيين والمنظمات اNرھابية، أو حسب تعبير الفقرة اCولى من الفصل 

ولو كانت  بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، رة،مباشرة أو غير مباش وبأي وسيلة كانت،
مشروعة، بنية استخدامھا أو مع العلم أنھا ستستخدم كليا أو جزئيا .رتكاب فعل إرھابي أو أفعال 

استعمال أموال من طرف ، أو منظمة جماعة أو عصابة إرھابية، من طرف شخص أو أشخاص أو
 ؛ جل ارتكاب فعل إرھابي أو أفعال إرھابيةأمة من شخص أو أشخاص أو جماعة أو عصابة منظ

  .»محاولة ارتكاب اCفعال المذكورةأو ....
ويستدعي بيان ھذه اCفعال المكونة للركن المادي لجريمة تمويل اNرھاب التطرق إلى نقطتين  -33

الثانية بينما تتعلق . اCولى تتعلق باCشخاص الذين يقومون بتمويل اCعمال اNرھابية: أساسيتيـن
  .بموضوع الجريمة اNرھابية

 ـ اCشخاص الذين يقومون بتمويل اCعمال اNرھابية1 -34
لم يميز المشرع المغربي بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي من حيث اCھلية للمساءلة  -35

الجنائية، حيث سوى بين أن يقوم بالتمويل شخص طبيعي أو شخص معنوي، ونص على عقوبة 
  .منھماخاصة لكل واحد 

ومن جھة أخرى لم يحدد صفة الممول، ولم يشترط فيه أن يكون عضوا في التنظيم اNرھابي أو  -36
إ. أنه ميز بين من يقوم بالتمويل، وھو من أعضاء التنظيم، والذي يقدم على . من خارج ھذا التنظيم

ھذه الصفة ، وأن 75نفس الفعل، وھو من خارجه، في أن اCول يفترض فيه العلم بأغراض التنظيم
  .تعتبر ظرفا مشددا يبرر مضاعفة العقوبة، ويجعل مرتكب الفعل في حالة تعدد للجرائم

                                                           
  مجموعة القانون الجنائي: م ق ج  73
  . 74، ص 2010ب، دار الجامعة الجديدة، ا�سكندرية، طبعة جريمة ا�رھا ،ع/ء الدين زكي 74

   158س، ص .غسل ا&موال وع/قته بمكافحة ا�رھاب، م: ليندا بن الطالب -75



وقد أقرت الغرفة الجنائية لدى محكمة ا.ستئناف بالرباط في عدد من الملفات المتعلقة بقضايا  -37
وعن  حيث أدانت أحد المتھمين بتكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح، وتقديمه عمدا" اNرھاب 

علم لمساھمين في عصابة مساعدات نقدية، وتكوين عصابة Nعداد وارتكاب أعمال إرھابية في إطار 
مشروع جماعي، يھدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم أموال بنية استخدامھا في عمل 
إرھابي، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لھا، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح 

  ". 76مسبق
أدين مجموعة من المتھمين بتكوين عصابة إجرامية، Nعداد وارتكاب أعمال " وفي قرار آخر،  -38

إرھابية، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامھا في ارتكاب أعمال إرھابية، وجنحة حيازة عملة أجنبية، 
من  17و15ين وعدم إيداعھا لدى بنك وسيط داخل أجل ث1ثين يوما من تاريخ استيرادھا، طبقا للفصل

 " . 77المتعلق بزجر مخالفات قانون الصرف  1949 - 08 - 30ظھير 
أما بالنسبة للشخص الذي . ينتمي إلى التنظيم، فإن علمه بأھداف التنظيم . يفترض، وذلك  -39

النيابة العامة عبء إثبات  عاتق ويقع على. 78اعتبارا لقرينة البراءة التي ت1زمه إلى أن يثبت العكس
  . لمھذا الع

 موضوع تمويل اNرھاب - 2 -40
مفھوما واسعا، حيث جاء شام1 لكل اCموال  التمويلأعطى المشرع المغربي لموضوع  -41

والممتلكات التي تقدم أو تجمع أو تدبر لكي تستخدم كليا أو جزئيا .رتكاب عمل إرھابي، أو محاولة 
  . جريم والعقابوذلك تفاديا لترك أي شكل من أشكال التمويل خارج دائرة الت. ذلك

 امملوكويستوي أن يكون المال ماديا أو غير مادي، أو أن يكون منقو. أو عقارا، وسواء كان  -42
الشيء المعتبر ما. إلى التنظيم اNرھابي، بحيث  ا، و. يتطلب النص نقل ملكيةلشخص واحد أو مشاع

، أو يسمح له باستخدامه لتحقيق اNرھاب من يعير المال المنقول إلى التنظيم يعد مرتكبا لجريمة تمويل
  .أغراضه

العقود أو الوثائق القانونية التي كما يمكن أن تكون ھذه اCموال نقدية أو عينية، ويدخل ضمنھا  -43
أيا كانت دعامتھا، بما فيھا اNلكترونية أو  تثبت ملكية ھذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بھا،

وشيكات السفر، والشيكات البنكية  حصر ا.ئتمانات المصرفية،، ومنھا  على سبيل المثال . الالرقمية
  .80، والسندات والكمبيا.ت، وخطابات  ا.عتماد79والتحويل اNلكتروني لcموال، والقيم  المنقولة

ولم يشترط المشرع أن تكون ھذه اCموال غير مشروعة، بل نص صراحة على أن ھذه الجريمة  -44
ومن جھة أخرى لم يحدد وسيلة معينة لتقديم ھذا . ات مشروعةتقوم ولو كانت اCموال والممتلك

 ، فقد تكون عن طريق الھبة أومباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة كانت،التمويل، إذ يمكن أن تكون 
  .التبرع أو تحويل حق ا.نتفاع مع بقاء الملكية للمالك أو غيرھا من الوسائل

                                                           
غير (قرار  19/2006/27في الملف الجنائي عدد  06/10/2006الصادر بتاريخ 13القرار اFستئنافي رقم   -76

   ).منشور
)                                       قرار غير منشور ( 03/2005/27في الملف عدد  23/05/2005الصادر بتاريخ 33القرار اFستئنافي رقم   -77

انظر كذلك  -قرار غير منشور 08/2011/28في الملف عدد  28/12/2001الصادر بتاريخ  12انظر كذلك القرار رقم 
  .قرار غير منشور 77/2004/27في الملف عدد  2005/09/30الصادر بتاريخ  35القرار رقم 

أكتوبر  03(،  1423من رجب  25الصادر في  1.  02.  255ظھير شريف رقم  بتنفيذهمن  ق م ج الصادر  1المادة  78
ذي القعدة  27بتاريخ  5078المتعلق بالمسطرة الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد  22.  01بتنفيذ القانون ) 2002
  . 315ص ) 2003يناير  30(،  1423

  "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان" دستور المغربي من ال 23الفصل   -
، 2004الجريمة ا�رھابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، ج ا&ول، مطبعة دار القلم، طبعة : يوسف بنباصر -79

   100ص
مع قراءة في اFتفاقيات الدولية، الجريمة ا�رھابية في التشريع المغربي، : عبد الس/م بوھوش، عبد المجيد الشفيق-80

   122ص . 2004مطبعة الكرامة الرباط طبعة 



تتطلب لتوافر ركنھا المادي أن تكون  وبالتالي .وتعتبر جريمة تمويل اNرھاب جريمة شكلية،  -45
استخدمت .رتكاب العمل اNرھابي، بل يتحقق بمجرد وضع المال  اCموال التي قدمت لhرھابيين قد

  .لم يقع الفعل اNرھابي ولو .اNرھابيين تحت تصرف
استعمال أموال من طرف شخص أو أشخاص أو جماعة أو عصابة ويتوفر الركن المادي أيضا ب -46

  .جل ارتكاب فعل إرھابي أو أفعال إرھابيةأمنظمة من 
من طرف غرفة الجنايات بمحكمة  4 – 218وقد تم إعمال ھذا التفسير الواسع لنص الفصل  -47

تخدامھا في أساس جمع وتدبير أموال بنية اس أحد المتھمين على" ا.ستئناف بالرباط التي أدانت 
ضباط الشرطة القضائية خ1ل البحث التمھيدي، وحيث   ارتكاب أعمال إرھابية، بعد اعترافه أمام

أجل تنشيط  ابتدائيا من طرف السيد قاضي التحقيق، أنه عمد من جدد المتھم اعترافه عند استنطاقه
ال ومنقو.ت لمجموعة أعضاء التنظيم، طالت عدة أمو خليته اNرھابية إلى تنفيذ عدة سرقات بمعية

يتم توظيف ريعھا في اقتناء المواد اCولية لصناعة  من اCشخاص والمؤسسات ا.قتصادية، حيث
إلى صنع  -رفقة  أعضاء الخلية  -وأنه توصل . أعمال إرھابية المتفجرات، والتحضير .رتكاب

متھم أنه تسلم من أحد وحيث أكد ال. والماء القاطع الصاعق انط1قا من ماء اCوكسجين وا.سيون
درھم مزورة طالبا منه استبدالھا  200من فئة  ألف درھم عبارة عن أوراق مالية 40اCشخاص 

 بالعملة الصحيحة، مما جعله يقوم بشراء الماشية ثم إعادة  بيعھا للحصول على عملة  صحيحة  لشراء
متفجرات لتدبير  الحصول علىالمواد اCولية لصناعة  المتفجرات مما يتأكد معه أنه كان يقوم ب

  81".أنشطتھم اNرھابية
أقارب وأصھار مرتكبي  أجازت للمحكمة إعفاء 218 -6ونشير إلى أن الفقرة الثانية من الفصل  -48

غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا لھؤ.ء مسكنا  الجريمة أو المساھمين أو المشاركين فيھا من العقاب إلى
  .129محض تطبيق للقواعد العامة في الفصل  وھو. أو وسائل تعيش شخصية فقط

 - 4تداخ1 بين مقتضيات الفصل  ونشير بخصوص الركن المادي لجريمة تمويل اNرھاب أن ھناك -49
من القانون نفسه الذي ينظم المشاركة في ھذه الجريمة، حيث إنھا  218 -6ج والفصل .ق.من م 218

ا لقيام عمدة، أما المضمون فھو واحد، فجريمة اتجرم نفس اCفعال، و. يختلفان إ. من حيث الصياغ
بتقديم أو جمع أو تدبير أموال بنية استخدامھا .رتكاب الجريمة اNرھابية المنصوص عليھا في الفصل 

، . تختلف عن جريمة القيام عمدا بتقديم مساعدات نقدية لمن يرتكب فع1 إرھابيا المنصوص 218 -4
  م.ج.ق.من  م 218 -6عليھا في الفصل 

ويطرح ھذا التداخل مسألة النص الواجب تطبيقه عندما يتعلق اCمر بتقديم أموال نقدية بغرض  -50
خصوصا وأن المشرع لم يضع ضابطا قانونيا لتحديد نطاق تطبيق . 82ارتكاب جريمة إرھابية

ج وتطبيق  القانون اCصلح .ق.من م 83 6مقتضيات ھذين الفصلين، وھل يمكن الرجوع للفصل 
سنوات في الفصل  10سنوات بد. من  5، لكون الحد اCدنى فيه ھو 218 -4الذي ھو الفصل  للمتھم،

سنة، وذلك بالرغم من أن  20، حتى وإن كانا يلتقيان في الحد  اCقصى الذي يصل إلى 218 -6
  .، نص على الغرامة باNضافة إلى السجن218 -6على خ1ف الفصل   218 -4الفصل 

  ة أو مشورة لغرض تمويل جريمة إرھابية تقديم مساعد: ثانيا  -51
. »تقديم مساعدة أو مشورة لھذا الغرض «أفعا. إرھابية  218-4اعتبر المشرع المغربي الفصل  -52

  .أي لغرض تقديم أو تدبير أو جمع أموال من أجل استخدامھا .رتكاب عمل إرھابي
  :وتتنوع أشكال ھذه المشورة أو المساعدة المقدمة، فقد تكون  -53
مساعدة أو مشورة قانونية، كتوضيح النصوص القانونية الموضوعية منھا أو واNجرائية التي ـ  -54

  يمكن توظيفھا وسلوكھا لتمويل اNرھاب ؛
                                                           

  . )قرار غير منشور(  01/2005/27في الملف الجنائي عدد  22/12/2007الصادر بتاريخ  22القرار اFستئنافي رقم -81
  .130س، ص، .الجريمة ا�رھابية في التشريع المغربي، م: عبد الس/م بوھوش، عبد المجيد الشفيق - 82
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النھائي بشأنھا "من م ق ج م  6الفصل  -  83

    ".يتعين تطبيق القانون ا&صلح للمتھم



ـ مساعدة أو مشورة تقنية أو فنية، تكون عبارة عن تقديم معلومات وبيانات لتوظيف واستعمال  -55
ات التأمين، أو بورصات القيم، عن طريق مختلف اCنظمة المالية، أو المؤسسات البنكية، أو شرك

التواطؤ والتغاضي عن العمليات المالية التي يقوم بھا ممولو اNرھاب، وعدم تحقق المؤسسات المالية 
من ھوية عم1ئھا المعتادين أو العابرين، والتغاضي عن المعام1ت غير العادية أو المشبوھة، وعدم 

أنھا تشكل نشاطا إجراميا، وتمكين الجناة من أنظمة تسمح لھم التبليغ عن المعام1ت التي يشتبه في 
بفتح حسابات يكون صاحبھا أو المستفيد منھا مجھول الھوية، أو . يمكن التحقق من ھويته، وإت1ف 

  84.السج1ت المتعلقة بالمعام1ت المحلية أو الدولية
بلوغ أو معرفة طريقة تمكن  وقد تكون مجرد تقديم النصائح واNرشادات، إذا كان الھدف منھاـ  -56

  .من تقديم أو جمع أو تسيير أموال اNرھاب وكيفية استعمالھا أو استغ1لھا
  نطاق المشاركة في جريمة تمويل اNرھاب: الفقرة  الثانية  -57
ج أحال بخصوص المشاركة على المقتضيات العامة، لكنه نص .ق.من م 218 – 6إن الفصل  -58

وتتطلب دراسة خصوصيات المشاركة في جريمة . اNرھاب على مقتضيات خاصة بجريمة تمويل
  .تمويل اNرھاب بيان أحكام المشاركة في القواعد العامة

  أحكام المشاركة في القواعد العامة  : أو.  -59
إن الغالب في الجريمة اNرھابية أنھا ترتكب من طرف مجموعة من اCشخاص، يتوزع دورھم  -60

من ارتكب شخصيا عم1 من أعمال التنفيذ المادي  المساھم ھووإذا كان . 85ومشاركينبين مساھمين 
في تنفيذ الجريمة، ولكنه أتى أحد اCفعال  يساھم مباشرة فإن المشارك ھو من لم  86للجريمة

  .87ج.ق.من م 129المنصوص عليھا في الفصل 
باNضافة إلى حا.ت  « ׃على ھذا الفصل عندما نص على أنه  218 – 6وقد أحال الفصل  -61

سنة كل  20إلى  10من ھذا القانون، يعاقب بالسجن من  129مشاركة المنصوص عليھا في الفصل ال
إرھابيا أو يساھم أو يشارك فيه أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ  شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فع1

 ومساعدات نقدية، أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل أو مكانا ل1جتماع أو السكن أ الجريمة أو
ا.ختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله اNجرامي، وكل من يقدم له أي نوع 

  .» .من أنواع المساعدة مع علمه بذلك
إ. إذا توفرت جريمة معاقب عليھا  تجرم لذاتھا، و. تقوم ومن المعلوم أن جريمة المشاركة . -62

ج .ق.من م 130جناية أو جنحة طبقا للفصل ارتكبت من طرف فاعل أصلي، ويعاقب المشارك في 
  .بالعقوبة المقررة لھذه الجناية أو الجنحة

  خصوصيات المشاركة في جريمة تمويل اNرھاب: ثانيا  -63
يبرز مجموعة من الم1حظات  218 -6إن مقارنة القواعد العامة للمشاركة ومقتضيات الفصل  -64

  :نوردھا كالتالي 
  .129ل اCفعال المنصوص عليھا في الفصل لك جاء شام1 218 -6ـ إن الفصل 1 -65

                                                           
  123س، ص .الجريمة ا�رھابية في التشريع المغربي، م: عبد الس/م بوھوش عبد المجيد الشفيق 84
  .105س، ص .الجريمة ا�رھابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، م: رباصيوسف بن  -85
يعتبر مساھما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عم/ من «  :  من م ق ج م على ما يلي  128ينص الفصل   -86

  .»أعمال التنفيذ المادي لھا 
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساھم مباشرة في تنفيذھا «  : من م ق ج م على ما يلي  129ينص الفصل  87-

أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه وذلك بھبة أو وعد أو تھديد أو إساءة  -1:   ولكنه أتى أحد ا&فعال اMتية 
أخرى استعملت في ارتكاب  قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة -2استغ/ل سلطة أو وFية أو تحايل أو تدليس إجرامي 

ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في ا&عمال التحضيرية أو ا&عمال  - 3الفعل مع علمه بأنھا ستستعمل لذلك 
تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان ل/جتماع لواحد أو أكثر من ا&شرار الذين  -4.مع علمه بذلك  المسھلة Fرتكابھا
صية  أو العنف ضد أمن الدولة أو ا&من العام أو ضد ا&شخاص أو ا&موال مع علمه بسلوكھم ا�جرامي يمارسون اللصو

   . »أما المشاركة في المخالفات ف/ عقاب عليھا مطلقا 



ج والتي تقرر معاقبة المشارك .ق.من م 130 الفصلـ خرج المشرع عن القاعدة المقررة في 2 -66
عقوبة خاصة للمشاركة تختلف عن تلك  218 - 6عقوبة الفاعل اCصلي، وأفرد في الفصل  بنفس

لقاضي يجد نفسه أمام فعل واحد ، مما سيجعل ا129الفصل .المقررة لمختلف حا.ت المشاركة حسب
من  218 -6إحداھما منصوص عليھا في الفصل  ھو تقديم اCسلحة، إ. أنه معاقب بعقوبتين مختلفتين

من  129واCخرى قد تصل إلى اNعدام بتطبيق الفصل  سنة سجنا، 20إلى  10ج، وھي من .ق.م
  .88بالقتل العمد في صورته اNرھابية ج إذا تعلق اCمر مث1.ق.م

ا.عتياد على تقديم مسكن أو ملجأ أو  129ـ إن المشرع اشترط في الفقرة الرابعة من الفصل 3 -67
. مكان ل1جتماع، وعلى ھذا اCساس . يعتبر مشاركا من ارتكب ھذا الفعل مرة واحدة دون تكرار

ود على مخالفا، حيث لم يتطلب مسألة التكرار والتع ج مسلكا.ق.من م 218 -6بينما نھج في الفصل 
  .أن يأتي ھذا الفعل مرة واحدة مشاركا أو الملجأ، بل اكتفي .عتبار الشخص تقديم المسكن

وقد أدان القضاء المغربي مشاركين لمجرد إيوائھم Cعضاء التنظيم، ولم يتطلب عنصر  -68
ف  القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة ا.ستئنا  في مجموعة من  الملفات، منھا.ا.عتياد

بعد  اعترافه بإيوائه مجموعة من اCفراد  المنتمين  لتنظيم  السلفية    أدان  المتھم"بالرباط، الذي 
  89".الجھادية  بمنزله رغم علمه  بذلك

سابقة على ارتكاب اCفعال  129إن المشاركة في الجريمة تكون حسب مقتضيات الفصل ـ 4 -69
حقة للفعل الجرمي في  المشاركة إذ تصبح جريمة  اCفعال ال1  الجرمية أو معاصرة لھا، و. تدخل

قام بتمديد  218 -6إ. أن الفصل . 90مستقلة، ومنھا مث1 جريمة إخفاء المسروق في حالة السرقة
وكل من يعينه ....«الفعل الجرمي، وذلك بإيراده في فقرته اCولى   ما بعد ارتكاب مجال المشاركة إلى

للمشاركة  وھو خروج عن القواعد العامة. »...مله اNجراميالتصرف فيما حصل عليه من ع على
إلى اندثار جسم الجريمة ومحو معالمھا،  يبرره خطورة الجريمة، وكون ھذا الفعل الجرمي قد يؤدي

  91.والكشف عن مقترف الفعل الجرمي مما يشكل عائقا أمام نجاعة البحث التمھيدي،
حتى يعتبر  فيما يخص العلم، إذ يتطلب توافر العلمـ إن المشرع لم يحد عن القواعد العامة 5 -70

، في فقرته 218 -6حيث نص صراحة على ذلك الفصل . الشخص مشاركا في الجريمة اNرھابية
  .»من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك وكل «اCولى 

  .الركن المعنوي لجريمة تمويل اNرھاب :المطلب الثاني -71
عنوي في القصد الجنائي، وذلك من خ1ل علم الجاني بكون اCموال المقدمة يتمثل الركن الم -72

  .ستستخدم في ارتكاب عمل إرھابي
جريمة تمويل اNرھاب جريمة عمدية، واشترط لقيامھا   218 -4وقد اعتبر المشرع في الفصل  -73

  .قانونيا توافر اNرادة والعلم بالنشاط المادي للجريمة لدى المتھم
لم باCركان التي تتحقق بھا ھذه الجريمة في الفقرة اCولى، ثم اNرادة التي تتجه إلى وسنتناول الع -74

  .اقترافھا في الفقرة الثانية
  علم الجاني بالعناصر القانونية للجريمة   :الفقرة اCولى  -75
يجب أن ينصب علم الجاني على جميع العناصر القانونية للجريمة، وھذا ھو موضوع العلم،   -76

  92ي العناصر القانونية للجريمة ؟ولكن ما ھ

                                                           
أثر الجريمة ا�رھابية على معايير التجريم والعقاب في القانون الجنائي المغربي، مجلة رحاب : عبد الرحيم بلقاضي -88
  .83، ص2010محاكم، العدد الثامن، أكتوبر ال

  ).قرار غير منشور( 24/2005/27في الملف الجنائي  عدد  16/12/2005الصادر بتاريخ  39القرار اFستئنافي رقم - 89
في الملف عدد  17/06/2005الصادر عن غرفة الجنايات محكمة اFستئناف بالرباطبتاريخ  22رقم قرارانظر كذلك ال -

05/2005/27.  
  . 91، ص  2009السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم ا�رھاب، مطبعة  البيضاوي، : الطاھر عطاف - 90
  .89س، ص .الجريمة ا�رھابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، م: يوسف بنباصر - 91
 .220، ص 1985الرباط،ط ، مطبعة المعارف الجديدة -القسم العام -شرح القانون الجنائي : أحمد الخمليشي  - 92



يقتضي مبدأ الشرعية أن يكون المجرم على علم بالركن القانوني للجريمة، أي أن يكون على  -77
 وقد ، وفي ھذا الصدد93.معرفة تامة بأن السلوك الذي يرتكبه يعتبر جريمة بمقتضى القانون الجنائي

 بعض في الواقع خالف ولو لقانونبا العلم المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات افترض
وبذلك فموضوع العلم ينحصر في العناصر . 94، و. يعذر أحد بالجھل في القانونفيه شكك أو اCحيان

التي تتكون منھا الجريمة قانونا، ويتطلب تحديد ھذه العناصر الرجوع إلى النموذج القانوني لكل 
  95.جريمة على حدة

فإن  العلم  يتمحور  حول  إدراك  الجاني  بأن  اCموال   وفيما يخص جريمة  تمويل  اNرھاب، -78
أو  القيم  أو  الممتلكات  التي  تم  تقديمھا  أو  جمعھا  أو  تدبيرھا  ستستخدم  كليا  أو  جزئيا  
.رتكاب عمل  إرھابي ، سواء  وقع  العمل  المذكور  أو  لم  يقع، وذلك  لكون  جريمة  تمويل  

  .يمة  شكلية اNرھاب  تعتبر  جر
أما في حالة عدم العلم بھذا الغرض،  وتقديم اCموال لھدف آخر غير ارتكاب جرائم إرھابية،  -79

ولكنھا مع ذلك استخدمت في  ھذا الغرض، فإنه . تتوفر  ھذه الجريمة، كمن يقدم  تبرعات  مالية  
وخاصة  فيما  يتعلق   إلى  جمعية  خيرية  على  أساس  الدور الذي  تؤديه  في  خدمة  المجتمع، 

بتقديم  الدعم  والمساعدة  للمواطنين  المحتاجين، والقيام  بمختلف  المشروعات  الخيرية  داخل  
،  إ.  أنه  يساء  استغ1ل  موارد  ھذه  الجمعية  الخيرية  في  تمويل  مشروع  96الدولة  وخارجھا

عتباره  في  ھذه  الحالة  ممو.  ، فھذا  اCخير  . يمكن  ا97إرھابي  دون  علم  المتبرع
  .98لhرھاب

  اتجاه إرادة الجاني إلى اقتراف الجريمة  :الفقرة  الثانية  -80
أو  نشاط  نفسي    ،وھي  عبارة  عن  قوة  نفسية  ،اNرادة  العنصر  الثاني  للقصد  الجنائيتعتبر   -81

.  99ھا  القانون  الجنائييوجه  كل  أعضاء الجسم أو  بعضھا  نحو المساس  بحق أو مصلحة  يحمي
، وھي في حالتنا تقديم  100حيث  تتجه  ھذه  اNرادة  اختياريا  إلى  اقتراف  الركن  المادي  للجريمة

معونات  مادية  للتنظيم  اNرھابي، ويتحقق بذلك القصد  الجنائي، . بالباعث  و.  بالغاية،  Cن  
  .101الجريمة القانون  . يعتد  بالبواعث  في  بناء  أركان 

ويكون من  أقدم  على  تمويل  عمل  إرھابي، مرتكبا  لجريمة  تمويل  اNرھاب،  بغض  النظر  -82
  .عن  الباعث  الدافع  إلى  إتيان  ھذا  السلوك  المجرم،  أو  الھدف  الذي  كان  يصبو  إلى  تحقيقه

وما  .  يعد  كذلك بسبب  إ.  أن  عدم  وجود  تعريف  جامع  مانع  لما  يعد  عم1  إرھابيا،   -83
الخ1ف بين دول العالم  الثالث من جھة،  والدول  الغربية  من جھة  أخرى، والذي ألقى  بظ1له  

  .102على  جريمة  تمويل  اNرھاب
ففي  الوقت  الذي  ترى  فيه  دول  العالم  الثالث  أن  أعمال  المقاومة  والكفاح  ضد  المستعمر   -84

مستعمرة  في  سبيل  استق1لھا  .  يعد  إرھابا،  وبالتالي  فتقديم  الدعم  من  طرف  الشعوب  ال

                                                           
، ص 1998دار المطبوعات الجامعية،ا�سكندرية، طبعة  -مالقسم العا- قانون العقوبات، : فتوح عبد Q الشادلي  - 93

439.  
  . الفصل الثاني من م ق ج م   - 94
  329ص  2005  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  -القسم العام-شرح قانون العقوبات : نظام توفيق المجالي  - 95
في دولة ا�مارات العربية المتحدة، مركز ا�مارات للدراسات  يالعمل الخيري وا�نسان: طلعت ابراھيم لطفي  - 96

  .90ص  2004ط والبحوث ا�ستراتيجية، أبو ظبي، 
97 -  Q عبد الكريم عبد Q ودوليا، مركز ا�ماراتا�طار القانوني لمكافحة غسل ا&موال وتمويل ا�رھاب محليا : عبد 

  .141ص  2008للدراسات والبحوث ا�ستراتيجية، أبو ظبي ، طبعة  
  99س ص .م. الجريمة ا�رھابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية .  :يوسف بنباصر - 98
  448ص  ،س.م -القسم العام-قانون العقوبات، : فتوح عبد Q الشادلي  - 99

دار النھضة العربية القاھرة طبعة   -دراسة مقارنة-تشريع المصري، مواجھة ا�رھاب في ال: اممحمد أبو الفتح الغن  -  100
  84، ص .1996
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وھذا ما كرسته . المادي  لھا  .  يشكل  جريمة  تمويل  اNرھاب، ترى  الدول  الغربية  عكس  ذلك
، حيث  نصت مادتھا  1999من خ1ل ا.تفاقية الدولية لقمع تمويل اNرھاب الموقعة بنيويورك سنة 

طرق التدابير ال1زمة، كما في ذلك التشريعات الداخلية عند التعتمد ادسة على أن كل دولة الس
ا.قتضاء لكفالة عدم تبرير اCعمال اNجرامية الداخلة في نطاق ھذه ا.تفاقية في أي حال من اCحوال 

طابع مماثل باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ايدولوجي أو عرفي أو إثني أو ديني أو أي  
وھو ما جعل الدول العربية المصادقة على ھذه ا.تفاقية تخرج في ا.تفاقية العربية لمكافحة  .آخر

  .اNرھاب المقاومة ضد المحتل من نطاق العمليات اNرھابية
  مصادر تمويل اNرھاب  :المبحث الثاني -85
اNرھابية، وذلك إما عن طريق تتنوع المصادر التي تعتمدھا التنظيمات اNرھابية لتمويل عملياتھا  -86

أو خطف الرھائن، وطلب الفدية، أو تزوير  103ا.تجار بالمخدرات، أو التھريب، أو ا.بتزاز،
الخ وكلما تعددت مصادر التمويل، اشتدت ....النقود، أو غسل اCموال، أو المنظمات اNجرامية

ة وأخرى غير مشروعة؛ غير خطورة الجرائم اNرھابية، وتنقسم ھذه المصادر إلى مصادر مشروع
  .أن صعوبة اكتشافھا تزداد عندما تكون مشروعة

وسنتطرق لبعض المصادر غير المشروعة في المطلب اCول، وبعض المصادر المشروعة في  -87
 .المطلب الثاني

 بعض المصادر غير المشروعة: المطلب اCول  -88
من بين المصادر غير المشروعة التي تعتمدھا التنظيمات اNرھابية لتمويل عملياتھا اNرھابية،  -89

 ومصادر أخرى. وطلب الفدية ا.ختطاف وا.حتجاز وأخذ الرھائننجد غسل اCموال، وجرائم 
  جريمة  غسل  اCموال : الفقرة اCولى  -90
انتشارا  على  مستوى  العالم، فاCموال  أصبحت عمليات  غسل  اCموال  تمثل  أكثر  الجرائم   -91

التي  تغسل  ھي  التي  تكتسب  بطرق  غير  مشروعة،  فيلجأ  أصحابھا  إلى  إخفائھا،  وإعادة  
المنظمات اNرھابية نفس طرق  غسل    وتستخدم. 104.توظيفھا  في  مجا.ت  أخرى  مشروعة

: طرق  اCكثر  استعما.  من  طرفھا ھيوال 105اCموال  التي  تستخدمھا  الجماعات  اNجرامية 
تھريب  اCموال  عن  طريق الوسطاء  أو  الشحن  المباشر  والسحب  من  الحسابات  المصرفية  

  .وشراء  أنواع  متعددة  من  الوسائل  النقدية كالشيكات المسافرين، والشيكات  البنكية
اCموال المستمدة من أنشطة غير ويمكن تعريف جريمة غسل اCموال بأنھا تحويل أو توظيف  -92

وبذلك يتم التحريك . مشروعة في أصول مالية، لكي تبدو كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة
المادي للمال وتحويله وإيداعه في البنوك اCجنبية تحت حسابات رقمية بأسماء وھمية، وكذلك تحويل 

السلع والخدمات غير المشروعة، وتوظيفه  أموال ا.تجار بالمخدرات وتھريب اCسلحة أو غيرھا من
في نشاطات مشروعة، Nخفاء اCنشطة غير المشروعة المستمدة منھا، Nظھاره بمظھر أصول 

  .106منظمات العمل المشروع

                                                           

  . 179غسل ا&موال وع/قته بمكافحة ا�رھاب، م س، ص : ليندا بن طالب103 -
  .  105، ص 2009تجفيف مصادر تمويل ا�رھاب، جامعة نايف العربية للعلوم ا&منية، الرياض، ط: محمد السيد عرفة -
اصط/ح غسل ا&موال يرجع من حيت مصدره إلى عصابات المافيا حيت كان يتوفر بيد ھذه العصابات أموال نقدية  -

وقد احتاجت ... ا المخدرات والقمار وا&نشطة ا�باحية واFبتزازطائلة ناجمة عن ا&نشطة غير المشروعة و في مقدمتھ
ھذه العصابات إلى حل مشكلة توفر النقود بيدھا ومشكلة عدم القدرة على حفظھا داخل البنوك ، وكان أبرز الطرق لتحقيق 

وقد أحيل ھذا ا&خير ) ابون آل ك( ھذا الھدف ھو شراء الموجودات وإنشاء المشاريع وھو ما قام به أحد أشھر قادة المافيا 
، لكن ليس بتھمة غسل ا&موال لكونھا غير معروفة في ذلك الوقت و إنما بتھمة التھرب  1931إلى المحاكمة سنة 

  .1982الضريبي، ولكن الظھور القانوني لھذه الجريمة تحقق في أول دعوى أمام القضاء ا&مريكي سنة 
  203بمكافحة ا�رھاب، م س ، ص غسل ا&موال وع/قته : ليندا بن طالب -
 2008على ضوء التشريع المغربي و القانون المقارن، مكتبة دار الس/م الرباط، ط ا&موالجريمة غسل : خالد كردودي -
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المعدل  2007لسنة  43 – 05وقد نظم المشرع المغربي جريمة غسل اCموال في القانون رقم  -93
اCفعال  المكونة لھذه الجريمة، وحدد   574 – 1حدد الفصل بحيث  2011لسنة  13 – 10بقانون رقم 

الجرائم  المصدر  التي  تكون  إلزامية  لقيام  جريمة  غسل اCموال  نظرا  لما   574 – 2الفصل  
 7إلى    574 – 3، وأخيرا  العقوبات  في  الفصول  من 107ينتج عنھا  من  أموال  غير  مشروعة

– 574 .  
دي لجريمة غسل اCموال في قطع الصلة بين اCموال المتحصلة من أنشطة ويتجلى الركن الما -94

وتتفق غالبية التشريعات على  عناصر  الركن  . 108إجرامية وبين أصلھا ومصدرھا غير المشروع 
  :المادي،  حيث  يفترض  لتحققه  توفر  مجموعة  من  العناصر  تتمثل  في 

   )محل  الغسل (ي يتمخض  عنھا  مال و الت )جريمة  المصدر (جريمة  سابقة    - -95
 .أن  يقوم  الجاني  بارتكاب  فعل  يحقق  غسل  اCموال  - -96
وقد لجأ المشرع المغربي بالنسبة للعنصر اCول المتمثل في الجريمة المصدر إلى أسلوب حصر  -97

ث حدد الجرائم المكونة له بدل ا.كتفاء ينص عام يحددھا في كل جناية أو جنحة أي كان نوعھا، حي
  .109جريمة 26في  574 -2المعدل ھذه الجرائم في المادة   43 – 05القانون رقم 

 574 – 1أما العنصر الثاني المتمثل في اCفعال المشكلة لجريمة غسل اCموال، فقد حددتھا المادة -98
  :في 

أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتھا بھدف إخفاء أو  كتسابا -99
،  أو  لفائدة  الغير، عندما  تكون  تمويه طبيعتھا الحقيقية أو مصدرھا غير المشروع لفائدة الفاعل

  بعده ؛  574 -2متحصلة من  إحدى  الجرائم  المنصوص  عليھا  في  الفصل  
ويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو كيفية التصرف فيھا أو إخفاء أو تم  -100

حركتھا أو ملكيتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع العلم بأنھا عائدات متحصلة من إحدى الجرائم 
  بعده؛ 574.2المنصوص عليھا في الفصل 

بعده  574 -2الفصل  مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليھا في -101
  .على اNف1ت من ا�ثار التي يرتبھا القانون على أفعاله

تسھيل التبرير الكاذب بأية وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم  -102
  .، التي حصل بواسطتھا على ربح مباشر أو غير مباشر574 -2المشار إليھا في الفصل 

                                                           

اFتجار : على الجرائم التالية  574-1يسري التعريف الوارد في الفصل  43-05من م ق ج م من القانون  574الفصل  -
ت والمؤثرات العقلية ، المتاجرة بالبشر ، تھريب المھاجرين ، ا�تجار غير المشروع في ا&سلحة والدخيرة ، في المخدرا

الرشوة والغدر واستغ/ل النفوذ واخت/س ا&موال العامة والخاصة ، الجرائم ا�رھابية ، تزوير النقود وسندات القروض 
  .العمومية أو وسائل ا&داء ا&خرى 

  : انظر  - 108
  Jean François THONY et Jean- Paul LABORDE : Chronique des nations Unies : Criminalité 

organisée et blanchiment , revue International de droit pénal , N 1 et 2 trimestres 1997 . 68 
année , p 411 . 
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 تھريبو اFتجار في البشر؛، واFتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية : ھذه الجرائم ھي و

الرشوة والغدر واستغ/ل النفوذ واخت/س ا&موال العامة و اFتجار غير المشروع في ا&سلحة والذخيرة؛و المھاجرين؛
اFنتماء إلى و مية ووسائل ا&داء ا&خرى؛تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العموو ا�رھابية؛ الجرائمو والخاصة؛

إخفاء أشياء و الجنسي؛ اFستغ/لو إرھابية؛ عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرھابي أو أفعال
الجرائم التي تمس و الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛و النصب؛و ا&مانة؛ خيانةو متحصلة من جناية أو جنحة؛

 القتل العمدي أو العنف أو ا�يذاء العمدي؛ و الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ و حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ب
الغش في البضائع وفي المواد و البضائع؛ تھريبو السرقة وانتزاع ا&موال؛و اFختطاف واFحتجاز وأخذ الرھائن؛و

تحويل الطائرات أو السفن و لقاب أو ا&سماء أو استعمالھا بدون حق؛التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو ا&و الغذائية؛
أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إت/فھا أو إت/ف منشآت الم/حة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب 

ميزة واستخدامھا �نجاز أو الحصول أثناء مزاولة مھنة أو القيام بمھمة على معلومات متو أو إت/ف وسائل اFتصال؛
  .المس بنظم المعالجة اMلية للمعطياتو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛



لمشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل تقديم المساعدة أو اـ  -103
العائدات المتحصل عليھا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في 

  .بعده 574.2الفصل 
  .اCفعالھذه محاولة ارتكاب ـ  -104
يمة عمدية، توافر القصد الجنائي، أما الركن المعنوي، فيقتضي لقيام ھذه الجريمة باعتبارھا جر -105

، وذلك سواء القصد »عمدا وعن علم  «عبارة 574-1حيث ضمن المشرع الفقرة اCولى من الفصل 
العام الذي  تتجه فيه إرادة  الجاني  إلى  اقتراف  الركن  المادي  للجريمة  مع  العلم  به  وبالعناصر  

بالمصدر  غير  المشروع  لcموال، والسعي  لغسل   التي  يتطلبھا  القانون، وخصوصا منھا العلم 
أو القصد الخاص الذي   ينصرف فيه إلى  غرض  معين،  أو  يدفعه  إلى  الفعل  باعث  . اCموال
وھو اتجاه  اNرادة  إلى  إخفاء  أو  تمويه  المصدر غير المشروع  لcموال  المنقولة   110معين 

، 574 -2تجة  عن  إحدى  الجرائم  المنصوص  عليھا  في  الفصل  وغير  المنقولة  أو  الموارد  النا
. وذلك دون اعتبار لشخص مرتكب جريمة  غسل  اCموال ، سواء كان شخصا طبيعيا  أو معنويا

  .وسواء ارتكب الفعل داخل المعرب أو خارجه
وال و جريمة وتجدر اNشارة إلى أن ھناك عددا من نقط ا.لتقاء وا.خت1ف بين جريمة غسل اCم -106

  : تمويل اNرھاب يمكن إيجازھا فيما يلي 
أن المشرع اعتبر ك1 من غسل اCموال وتمويل اNرھاب فع1 : بالنسبة لنقط ا.لتقاء، فإن أھمھا  -107

، وأنھما جريمتين  عبر وطنيتين  111إجراميا سواء ارتكبھما شخص طبيعي أو شخص  معنوي اتخذ
مما  يتطلب  جھودا  دولية  في  مھمة  التصدي  لھاتين  تتجاوزان  حدود  الدولة  الواحدة  

، خصوصا وأنه يتم في كليھما تمويه  عوائد  اCنشطة  اNجرامية والتي يتم من خ1لھا 112الجريمتين
  .إخفاء مصدرھا غير المشروع

أما أوجه ا.خت1ف بين الجريمتين، فأبرزھا أن مصدر اCموال في جريمة غسل اCموال يكون  -108
غير مشروع، بينما مصادر اCموال المتجھة لتمويل اNرھاب قد تكون مشروعة أو أموا. غير  دائما

مشروعة، وأن طبيعة العمليات المستخدمة في عمليات غسل اCموال تتسم بالتعقيدات الشديدة بغرض 
إخفاء مصدر تلك اCموال على عكس معظم عمليات تمويل اNرھاب التي تتسم بالبساطة كما أن 

بالغھا تكون متواضعة إذا ما  قارناھا باCولى، إ. أن ھذا . ينفي أنھا تحدث أضرارا بالغة الخطورة م
  113.على المجتمع وا.قتصاد الوطني

الدافع إلى ارتكاب سابقة، ويكون  جريمة وجود اCموال غسل جريمة تفترضومن جھة أخرى،  -109
شروعية على اCموال محل الجريمة جريمة غسل اCموال ھي تحقيق الكسب المادي وإضفاء الم

وإخفاء معالم الجريمة اCولى، في حين أن الغرض من وراء عمليات تمويل اNرھاب ھو توفير الدعم 
ال1زم للمنظمة اNرھابية لتنفيذ العمل اNرھابي بدافع اNيمان بقضية، وقد تكون ذات أھداف سياسية 

  .114أو قائمة على أساس ديني
  الجريمة المنظمة كمصدر لتمويل اNرھاب: الفقرة الثانية  -110
يمكن اعتبار الجريمة المنظمة نشاطا إجراميا لتنظيم يعتمد على التخطيط كأساس للعمل الجماعي،  -111

، وقد تلتقي مصالحھا مع المنظمات اNرھابية ،  115.يھدف إلى تحقيق الكسب المالي غير المشروع
  .وھذا ما يدفعھا إلى تمويلھا
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اعية وقانونية ذات أبعاد متعددة قد . تقتصر على التراب  الوطني، بل  يمكن  وتعتبر ظاھرة اجتم -112
  .أن  تتعدى  آثارھا  حدود  الدولة،  لتمتد  إلى  دول  أخرى

ولم يعرف المشرع المغربي الجريمة المنظمة، وربما يرجع ذلك لكون ھذا النوع من اNجرام .  -113
ف  المنظمات  اNجرامية  من  حيث  حجمھا،  إلى  اخت1 116.نجده في المغرب إ. بشكل نادر

ونطاق  أنشطتھا، والجرائم  التي  تضطلع  بھا، وارتباطاتھا  مع  المنظمات  اNجرامية  اCخرى،  
. والتباين في  تنظيماتھا  الداخلية،  والوسائل  التي  تستخدمھا  لحماية  نفسھا  من  آليات  المراقبة

- 12-12يات  التي  تخص  ھذه  الجريمة ، كاتفاقية  باليرمو  بتاريخ  ولكنه صادق على بعض  ا.تفاق
، بحيث أصبحت ملزمة  2002- 09-20والتي  تمت  المصادقة  عليھا في نيويورك  بتاريخ   2000

  .2004-02-12للمغرب  بمجرد  نشرھا  في  الجريدة  الرسمية  بتاريخ  
ومعاملة  المجرمين،  الذي  انعقد  في  ھافانا  سنة  وقد  تبنى  المؤتمر  الثامن  لمنع  الجريمة   -114

مجموعة  من  اCنشطة  اNجرامية  المعقدة  تقوم  " 117:التعريف الذي يجعل ھذه الجريمة   1990
بھا على  نطاق  واسع  تنظيمات  أو  جماعات  منظمة، ويكون الدافعان الرئيسيان إليھا ھما الربح 

أسواق  السلع  والخدمات  غير  القانونية،  والمحافظة  على  تلك    المالي، واكتساب  السطوة  بفتح
اCسواق  واستغ1لھا،  وھذه  الجرائم كثيرا ما تتجاوز الحدود الوطنية، و. ترتبط فحسب بإفساد 
الشخصيات العامة والسياسية  بواسطة  الرشوة  والتواطؤ، وإنما ترتبط أيضا بالتھديدات والتخويف 

  ."والعنف 
بين الجريمة المنظمة والمنظمات اNجرامية اNرھابية، حيث  -. يمكن نفيھا -وجد ع1قة وطيدة وت -115

تعتبر اCولى من بين المصادر الرئيسية لتمويل ھذه اCخيرة، Cن عصابات الجريمة المنظمة بما 
اNرھابية التي  تمتلكه من موارد مالية وخبرة في مجال اNجرام، لم تتردد في تقديم يد العون للجماعات

تستعين بوسائل وأساليب الجريمة المنظمة في توفير اCسلحة، وحل مشكل السيولة، ع1وة على أنھا 
تتزود منھا بما قد تفتقر  إليه  من  خبرات  فنية  إجرامية،  مثل  سرقة  السيارات،  وفتح  الخزائن،  

أعضائھا، وتسھيل  إف1تھم  من  الوقوع  وتزوير  الوثائق  وبطاقات  الھوية،  لتسھيل  حركة  تنقل  
وبطبيعة الحال فإن ذلك يكون مقابل ما  118.تحت  طائلة  القانون  بعد  تنفيذ عملياتھم  اNرھابية

يمكن أن تقدمه شبكات اNرھاب لعصابات الجريمة المنظمة من حماية مسلحة، كحماية تجارتھا 
  .للمخدرات مث1، أو عنف مسلح تتطلبه مخططاتھا

وھذه الع1قة المتشابكة  بين  عصابات  الجريمة  المنظمة،  والشبكات  اNرھابية،  أدت  إلى   -116
الخلط  بين  الجريمتين  في  بعض  اCحيان،  وذلك  بالنظر  Cوجه  الترابط  القائمة  بينھما، ذلك  أن  

ومن . ر صحيحكل  جماعة  إرھابية  ھي  بالضرورة  جماعة  وعصابة  منظمة، لكن  العكس  غي
بين أوجه التداخل أن ك1 الجريمتين ھما من أخطر الظواھر اNجرامية التي عرفھا المجتمع اNنساني، 
وذلك بالنظر Cنه يقوم بارتكابھما جماعات إجرامية منظمة ومھيكلة، تبيح لنفسھا حيازة الس1ح 

، 119تشتغل في عالم من السريةواستخدامه، واعتماد تقنيات دقيقة من أجل تحقيق أھدافھا، كما أنھا 
فض1 عن أنھما يشك1ن تھديدا خطيرا على اCمن وا.ستقرار الوطني والدولي وقيم الديمقراطية 

  .ودور القانون وحقوق اNنسان والجھود الوطنية للتنمية ا.قتصادية وا.جتماعية
ريمة تمويل اNرھاب أما نقط ا.خت1ف بين الجريمتين، فيتمثل في أن اCشخاص الذين يرتكبون ج -117

إنما يقدمون على اقترافھا بقصد تحقيق غاية تستحق التضحية وفق اعتقادھم، وفي غالب اCحيان 
يتخذون من المبادئ العقائدية ستارا Cھداف ومطامع سياسية، في حين أن الجريمة المنظمة تمثل 

ھاب يمكن اقترافھا من قبل عنفا منظما غايته تحقيق  المكاسب المادية، كما أن جريمة تمويل اNر
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شخص واحد، أو با.شتراك مع أشخاص آخرين توحدھم اCھداف وا.عتقادات، في حين أن الجريمة 
  .120المنظمة ترتكب من قبل تنظيم . يقل أعضاؤه عن ث1ثة

  مصادر أخرى : الفقرة الثالثة  -118
  نتناول في ھذه الفقرة بشكل مختصر بعض مصادر تمويل اNرھاب -119
  طاف واحتجاز الرھائن ودفع الفديةاخت: أو.  -120
يشكل ا.ختطاف واحتجاز الرھائن أحد المصادر التي تعتمد عليھا الجماعات اNرھابية خصوصا  -121

في منطقة الساحل والصحراء، نظرا لما تدره عليھا من موارد مالية بفضل الفدية التي تحصل عليھا 
  .ا لھالقاء إط1ق سراح الرھائن، فض1 عن الدعاية التي توفرھ

وليس ھناك نص خاص في القانون المغربي يجرم ھذا الفعل في ارتباطه باNرھاب، وإنما نص  -122
المشرع على معاقبة ھذا الفعل في نص يرتبط أكثر بممارسة السلطة العامة، حيث عاقب في الفصل 

من م ق ج بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه  436
يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحا.ت التي يجيز فيھا القانون أو يوجب ضبط  أو

يوما، أو تمت عن طريق ارتداء  30ونص على ظروف للتشديد إذا تجاوزت مدة الحجز . اCشخاص
أو بذلة أو حمل شارة نظامية، أو عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العامة، 

  .كان مرتكب الفعل أحد اCشخاص الذين يمارسون سلطة عامة
لكن المشرع رفع العقوبة إلى اNعدام إذا كان ا.ختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يھدف إلى  -123

تمكين مرتكبيه من أخذ رھائن إما Nعداد أو تسھيل ارتكاب جريمة أو جنحة، وإما لتيسير ھروب 
على . و إف1تھم من العقاب، أو تنفيذ أمر أو تنفيذ شرط . سيما أداء فديةمرتكبي الجناية أو الجنحة أ

  .أنه تكون العقوبة اNعدام إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المخطوف
 الفدية لتحرير الرھائن باعتباره أحد وقد اقترحت الجزائر على مجلس اCمن تجريم فعل دفع -124

ميدانيا وبشكل فعلي  اقع عن طريق التزام الدولالطرق لتمويل اNرھاب وتجسيده على أرض الو
والمساھمة في تعزيز الجھود الدولية لمحاربة  ومحسوس في قطع الطريق أمام الجماعات اNجرامية

تمويل التنمية للمساھمة في تجفيف منابع اNرھاب في منطقة  اNرھاب، وأنه بدل دفع الفدية يجب
 . الساحل بشكل خاص

دفع الفدية  التي تتضمن تجريم 1904على ال1ئحة رقم  6247في دورته  وقد صادق مجلس اCمن -125
الشأن ودافعت عنه باستماتة،  للجماعات اNرھابية نزو. عند طلب الجزائر الذي تقدمت به في ھذا

الدائمة العضوية بمجلس اCمن خاصة بعدما تبنى  وقامت بمساعي دبلوماسية كثيرة لدى اCعضاء
ھذا السياق Cنھا متأكدة من أن دفع الفدية يعد أحد أشكال تمويل اNرھاب  ئحة فيا.تحاد اNفريقي .

البلدان اCعضاء  ، على قرار تدعو فيه2012وقد صادقت الجمعية العامة لcمم المتحدة، في دجنبر 
ي إزاء ارتفاع عدد قضايا ا.ختطاف الت إلى عدم تمويل أو دعم النشاطات اNرھابية، معربة عن قلقھا

  .تفضي إلى طلب فديات
 ”إجراءات للتخلص من اNرھاب الدولي“بدون تصويت على القرار تحت عنوان  وبعد المصادقة -126

والممارسات اNرھابية بكل أشكالھا  أدانت الجمعية العامة لcمم المتحدة بشدة جميع اCعمال اNرھابية
  .”ومظاھرھا

عدم تمويل اNرھاب أو “من الدول اCعضاء لhرھاب طلب القرار اCممي  وبشأن الجانب المالي -127
ارتفاع عدد  من جھة أخرى، أعربت الجمعية العامة لcمم المتحدة عن قلقھا إزاء. “أو دعمه تشجيعه

إلى ضرورة التصدي لھذا  ا.ختطافات، التي تفضي إلى طلب فديات أو تناز.ت سياسية، داعية
  المشكل

للجمعية  68بإنشاء مجموعة عمل خ1ل الدورة الـ  ةكما أوصت الجمعية العامة لجنتھا السادس -128
من أجل وضع الصيغة النھائية لمشروع ا.تفاقية العامة حول   2013 العامة المقررة في سبتمبر

  .الدولي اNرھاب
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  المخدرات: ثانيا  -129
 إما اNرھابية إلى المنظمات عالميا يذھب المخدرات تجارة من عوائد% 10أن  المتحدة اCمم تقدر -130
 المشروع غير ا.تجار من منظمات إتاوات تقاضيھا بسبب أو المخدرات في ھي اتجارھا سببب

   121عليھا حمايتھا فرض نظير الجغرافية المنطقة ذات تقاسمھما التي بالمخدرات
  الدعم الخارجي: ثالثا  -131
 مباشرة المتعاطفين من الدولة خارج الموجودة التنظيم قيادات تجمعھا التي التبرعاتويتجلى في  -132

 التنظيمات مع مصالحھا تت1قى التي المخابرات أجھزة اNرھابي، أو في دعم أو المتطرف التنظيم مع
  .أو تزوير النقود، والسرقة والسطو المسلح، وغيرھا .المتطرفة

 بعض المصادر المشروعة: المطلب الثاني  -133
جاد مصدر مشروع لتمويل تستغل الجماعات اNرھابية اNمكانية التي يتيحھا العمل الخيري Nي -134

ثم نتطرق إلى ) الفقرة اCولى ( وھذا ما سيدفعنا إلى تناول ماھية الجمعيات الخيرية في . عملياتھا
  ).الفقرة الثانية ( الرقابة على الجمعيات الخيرية 

  ماھية الجمعيات الخيرية:الفقرة اCولى -135
في تعزيزھا للوحدة والروابط تؤدي الجمعيات الخيرية دورا إنسانيا في مجتمعنا والمتمثل  -136

ا.جتماعية بين مختلف فئات المجتمع بجميع مستوياته، والعناية بذوي الحاجة من الفقراء واCيتام، 
وكذلك دعمھا للروح التطوعية، وتعتمد في مواردھا أساسا على الھبات والتبرعات واشتراكات 

 للدخول رحباً . ◌ً  مجا ذلك في جدت واNرھابية المتطرفة التنظيمات أن بيد .اCعضاء وغيرھا
  .مخططاتھا تنفيذ في المتبرعين أموال واستخدام

في الو.يات المتحدة اCمريكية، لم يشفع لھذه الجمعيات  2001شتنبر  11إ. أنه وبعد أحداث  -137
الخيرية بعدھا اNنساني والديني، حيث سلطت الحكومة اCمريكية واCجھزة ذات الصلة بمكافحة 

الضوء على التبرعات المقدمة لcعمال الخيرية اNس1مية، وادعت أن الجماعات  122اNرھاب
مؤسسة خيرية  41اNرھابية استغلت ھذه التبرعات في تمويل اNرھاب، مما أدى إلى إغ1ق حوالي 

   123في أنحاء العالم أغلبھا مؤسسات إس1مية
، 125صدام الحضاراتالمرتبطة ب 124"ھانتنغتون" وقد أرجع العض سبب ذلك إلى نظرية  -138

وسعي الو.يات المتحدة اCمريكية ومنذ انھيار ا.تحاد السوفياتي إلى البحث عن عدو جديد، ويتأكد 
ذلك من  نسبة مجموعة من العمليات اNرھابية واNجرامية داخل الو.يات المتحدة اCمريكية 

  . للمسلمين، وتبين فيما بعد أنھا من فعل منظمات إجرامية أمريكية
اNرھابية، وتفجيرات مارس  2003مايو  16ما بالنسبة للسلطات المغربية فإنه بعد أحداث أ -139

جمعية ومنظمة تحت مراقبة دقيقة، واستطاع عم1ؤھا اختراقھا  150، وضعت حوالي 2007وابريل 
 .126لمعرفة طبيعة نشاطھا من الداخل ومعرفة مصادر تمويلھا
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المكافحة غسل ا&موال إن أھم طرق التمويل ا�رھابي ھو التمويل باسم إذ قال احد أعضاء فريق العمل المالي 122 -
  .المنظمات الخيرية

  .135تجفيف مصادر تمويل ا�رھاب ، م س ، ص : محمد السيد عرفة123 -

يرى الباحث أن الصراعات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة ستكون صراعات بين ا&مم والمجوعات الثقافية 124 -
  .ية المختلفة F بين الدولوالحضار

شتنبر  من غزو أفغانستان إلى احت/ل العراق، المطبعة  11التداعيات الدولية الكبرى &حداث : رينيگادريس لـ   125 -
  .135، ص 2005والوراقة الوطنية مراكش ط

عدد  2007سمبر دي 25السلطات المغربية تخضع مصادر تمويل الجمعيات الخيرية إلى المراقبة : محمود حياتي - 126
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  .الثانية بعد الزوال وعشرين دقيقة



  الخيريةالرقابة على الجمعيات : الفقرة الثانية  -140
يتطلب تحقيق الموازنة بين الدور الحقيقي الذي أعدت له ھذه الجمعيات، والتصدي لcشخاص  -141

الذين يمكنھم أن يستغلوھا في تحقيق أھدافھم اNجرامية وتمويل اNرھاب،  وضع مجموعة من 
اNجراءات من طرف المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية من شأنھا تقييد أنشطة الجمعيات 

  .الخيرية والتبرعات الواردة إليھا
مجموعة من ا.لتزامات ومن  GAFIفبالنسبة لcجھزة الدولية، فرضت مجموعة العمل المالي  -142

  :أھمھا 
ـ منع عمليات التحويل الخارجي من حساب الجمعيات والمؤسسات الخيرية إ. بعد الحصول 1 -143

  .على الموافقة من الجھات المعنية في الدولة
المساعدات الموجھة إلى الخارج على الجمعيات والمراكز المرخص لھا رسميا من ـ قصر 2 -144

الحكومات أو الجھات المعنية في دولھا، وبعد التنسيق بينھا وبين حكومات تلك الدول، وعدم تقديمھا 
بشكل مباشر لcفراد أو المؤسسات أو الجمعيات اCجنبية الصغيرة التي . تخضع للتنظيم واNشراف 

 .بلدانھا لصعوبة متابعتھا والمخاطر التي قد تترتب عنھامن 
ـ التأكد قبل السماح بتقديم مساعدات إلى جھات خارجية من أن جميع الترخيصات الممنوحة 3 -145

للجھات المستفيدة سارية المفعول، ومنھا تراخيص مزاولة النشاط، وتراخيص تنفيذ المشروعات 
Nذن بجمع التبرعات أو المساعدات من الخارج صادرة من المقدمة من أجلھا المساعدة، وترخيص ا

 .الجھات المعنية في ھذه الدول
ـ التركيز على تقديم المساعدات لتنفيذ مشروعات وبرامج ونشاطات محددة ومعروفة وخاضعة 4 -146

Nشراف الجھات المعنية في الدول المستفيدة ومراقبتھا أو Nشراف إحدى الجھات أو المؤسسات 
 .الدولية

التوقف بشكل تام عن صرف أي مساعدات بصورة نقدية، وقصر عملية الصرف لتتم على  ـ5 -147
شكل شيكات، يتم صرفھا للمستفيد منھا عن طريق اNيداع في حسابات المستفيد لدى بنكه في بلده عن 

 .طريق بنك مراسل
تنظيمي واNطار ال) أو.(أما فيما يخص التشريعات الوطنية فقد ركزت على اNطار القانوني -148

  ). ثالثا(،اNطار الرقابي واNشرافي ) ثانيا(والمالي 
  اNطار القانوني : أو.  -149

ولعل من أھم ما تلزم مراعاته في ھذا الشأن ھو إصدار قوانين خاصة تنظم إنشاء المؤسسات 
  :والجمعيات الخيرية وعملھا وآليات اNشراف عليھا على أن تتضمن ھذه التشريعات ما يلي 

الجھة الموكول إليھا اNشراف على ھذا القطاع ومراقبته وتحديد المھمات ـ تحديد 1
  .والص1حيات والمسؤوليات الموكلة إلى ھذه الجھة 

ـ ا�ليات والشروط ال1زم التحقق منھا قبل منح التراخيص Nنشاء المؤسسات أو الجمعيات 2 -150
 :الخيرية ومن بينھا 

  .ا قبل منح التراخيصالتحقق من أھداف كل جمعية ونشاطاتھ -أ   
مراجعة اCسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الجمعية الخيرية، ومدى توافق اCسماء  -ب 

  .المرشحة والمعايير الموضوعة المتعلقة باCھلية والسمعة الحسنة
  .الموارد المتاحة للجمعية الخيرية وطرق استخدامھا -ج 

حيات اتخاذ العقوبات المناسبة بحق الجمعيات منح الجھة المشرفة على ھذه الجمعيات ص1 -د  
والمؤسسات المخالفة للتعليمات الموضوعة، وص1حيات عزل المسؤولين والعاملين في ھذه 

  .127اCخيرة ممن يثبت عدم مناسبتھم لھذا العمل
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  اNطار التنظيمي والمالي :ثانيا 
نشاطات الجمعيات والمؤسسات يعتبر جمع اCموال وصرفھا الركيزة اCساسية التي تبنى عليھا 

الخيرية، لذلك يعتبر ضبط ھذين النشاطين العمود الفقري لحسن سير ھذه المؤسسات وضمان عدم 
إساءة استغ1لھا، ويمكن للجھات المعنية في الدولة القيام بذلك من خ1ل وضع قوانين إلزامية تنظم 

موال وصرفھا بشكل نقدي، ، وذلك عن طريق الوقف الكلي لعمليات جمع ا128Cھذه العمليات
وا.ستعاضة عن طريق ذلك باستخدام الحسابات المصرفية التي من خ1لھا يمكن ضبط آليات 

  .الصرف من حسابات الجمعيات الخيرية
والجمعيات الخيرية التي تحتفظ بمبالغ مالية ضخمة يجب أن تستخدم اCنظمة المصرفية الرسمية 

ني ھذه الطريقة سيضع حسابات ھذه المنظمات ضمن النظام Nجراء معام1تھا المالية، وإن تب
فبالرغم من أن الجھات القائمة على . المصرفي، وتحت المعايير الرقابية والتنظيمية لھذا النظام

البنوك . تتدخل لhشراف على المؤسسات الخيرية، إ. أن أھمية المطالبة بجمع اCموال الخيرية، 
الرسمية، تؤكد على أھمية استنفار النظام التشريعي للبنوك، وذلك  وتحويل اCموال عبر القنوات

  ".اعرف عميلك "للتبليغ عن النشاطات المشبوھة من خ1ل إتباع بعض القواعد مثل 
  اNطار الرقابي واNشرافي:ثالثا 

يجب على الجمعيات الخيرية أن تكون قادرة على تقديم ميزانيات متكاملة البرامج، تشتمل على -
مل النفقات، و. بد لھذه الميزانيات أن تشير إلى ھوية المستفيدين، وكيفية استخدام اCموال، كا

  .ويجب كذلك حماية الميزانية اNدارية عن طريق إخضاعھا للرقابة
 كما أن استخدام ھذه الجمعيات الخيرية للقنوات المالية الرسمية لتحويل اCموال إلى الخارج أو-

خارج يعد من أھم العوامل التي تكرس مبدأ الشفافية داخل الجمعيات الحصول عليھا من ال
  .  129الخيرية

وينبغي على الجھات المشرفة على المؤسسات والجمعيات الخيرية أن تعزز الدور الرقابي الذي -
تمارسه على ھذه الجمعيات، وذلك باعتمادھا على مجموعة من ا�ليات، منھا القيام بالزيارات 

 .الميدانية، وإلزام ھذه الجمعيات بإعداد قوائم مالية محاسبية سنويةالتفتيشية 
 الفصل الثاني

  التصدي لجريمة تمويل اNرھاب
أدى التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم خ1ل السنوات اCخيرة إلى تسھيل عملية نقل اCموال 

، وھو اCمر الذي استغلته بين الدول، حيث أصبح باNمكان تحويلھا عبر العالم في ثوان معدودة
  . المنظمات اNرھابية بشكل فعال لتنفيذ أنشطتھا اNجرامية

وفي ھذا الصدد شكلت اCبناك أھم ا�ليات المعتمدة من طرف ھذه المنظمات لنقل وحماية ھذه 
اCموال، نظرا لكون العمليات والتحوي1ت البنكية يمكن أن تكون دولية مما أضفى عليھا بعض 

دات التي تجعل من الصعب التمييز بين العمليات المشروعة والعمليات غير المشروعة التعقي
  . الموجھة لتمويل اCعمال اNرھابية

وأمام تنوع وتعدد وسائل وقنوات التمويل Nمداد المنظمات اNرھابية باCموال ال1زمة، كان لزاما 
ھذا اCخير يعتبر جريمة عبر وطنية  تضافر الجھود الدولية للتصدي لجريمة تمويل اNرھاب، Cن

يمكن أن تمول في دولة ويخطط لھا في دولة أخرى لكي تنفذ في دولة ثالثة، واغناء الترسانة 
القانونية الوطنية لتجفيف مصادر تمويل اNرھاب، والتنصيص على عقوبات تت1ءم وطبيعة 

  . خفيفالشخص المطبقة عليه مع تفريدھا كلما توفرت ظروف التشديد والت
وسنتناول ضمن ھذا الفصل في مبحث أول تجفيف مصادر تمويل اNرھاب، وفي المبحث الثاني 

  عقوبة جريمة تمويل اNرھاب 
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  تجفيف مصادر تمويل اNرھاب : المبحث اCول 
تمثل مكافحة جريمة تمويل اNرھاب الجبھة الرئيسية في الحرب على اNرھاب وذلك Cن التمويل 

لعمليات اNرھابية و العنصر الفاعل في تحقيق أھدافھا، لذلك تكاثفت جھود ھو أساس نجاح ا
المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تجفيف منابع التمويل وذلك بوضع آليات تحد من وصولھا 

المطلب الثاني ( وسايرت التشريعات الوطنية ھذه الجھود الدولية ) المطلب اCول ( إلى اNرھابيين 
( 

Cرھاب : ول المطلب اNقليمية للتصدي لتمويل اNالجھود الدولية وا  
حظيت جريمة تمويل اNرھاب في السنوات القليلة الماضية باھتمام . مثيل له من قبل غالبية الدول 
والمنظمات الدولية وذلك عن طريق اتخاذ آليات تشريعية أو أمنية أو رقابية كفيلة لمكافحة ھذه 

  )الفقرة الثانية ( أو على الصعيد اNقليمي ) الفقرة اCولى ( د الدولي الجريمة سواء على الصعي
  الجھود الدولية للتصدي لتمويل اNرھاب : الفقرة اCولى 

أولى المجتمع الدولي أھمية كبيرة للتصدي لظاھرة تمويل اNرھاب بمجابھة مصادر التمويل، إ. أن 
  . ھذه الجھود . زالت تعتريھا بعض النقائص

  ا�ليات الدولية للتصدي لتمويل اNرھاب: . أو
من أھم المبادرات الدولية في ھذا الصدد ھناك ا.تفاقية الدولية لقمع تمويل اNرھاب، و قرار مجلس 

  .المتعلق بمكافحة تمويل اNرھاب 1373اCمن رقم 
  ا.تفاقية الدولية لقمع تمويل اNرھاب :  1 -151

عدة نصوص  2002يل ا.رھاب التي بدأ سريانھا في دجنبر تضمنت ا.تفاقية الدولية لقمع تمو
خاصة بالتعاون الدولي في مجال المساعدات القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتبادل 

  ) .19-12(من خ1ل المواد .130المعلومات المتعلقة بتمويل اNرھاب
وقد اعتبرت المادة الثانية من ھذه ا.تفاقية مرتكبا جريمة تمويل اNرھاب كل شخص يقوم بأية 
وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع بتقديم وجمع أموال بنية استخدامھا كليا 

مع العلم  كما اشترطت توفر الركن المعنوي المتمثل في اNرادة. أو جزئيا للقيام بعمليات إرھابية
  . بأن اCموال تستخدم كليا أو جزئيا في ارتكاب ھذه العمليات

أي نوع من اCموال المادية أو  ... «وأعطت في مادتھا اCولى مفھوما واسعا لcموال، التي تشمل 
غير المادية المنقولة أو غير المنقولة التي تحصل عليھا بأي وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك 

يا كان شكلھا بما في ذلك على سبيل المثال . الحصر ا.ئتمانات المصرفية وشيكات القانونية أ
السفر والشيكات المصرفية والحوا.ت واCسھم واCوراق المالية والسندات والكمبيا.ت وخطابات 

  . »ا.عتماد 
كفي لقيام كما أن ھذه ا.تفاقية لم تشترط أن تستعمل ھذه اCموال فعليا في ارتكاب الجريمة، في

جريمة تمويل اNرھاب تقديم اCموال وجمعھا بنية استخدامھا في العمليات اNرھابية سواء 
  . استخدمت ھذه اCموال أو لم تستخدم وھي بذلك اعتبرتھا جريمة شكلية

من ھذه ا.تفاقية الدول اCطراف فيھا على تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق  12وأوصت المادة 
 2قيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم المجرمين تتصل بالجرائم المبينة في المادة بأي تح

بما في ذلك تبادل اCدلة المتصلة بھذه اNجراءات، و. يجوز للدول اCطراف التذرع بسرية 
 وأنه ينبغي على البنوك التبليغ. المعام1ت المصرفية لرفض طلب الحصول على المساعدة القانونية

عن العمليات التي يشتبه في أنھا تنطوي على تمويل اNرھاب كالعمليات المشبوھة أو غير العادية، 
  . أو التي ليس لھا مبرر اقتصادي، وكذلك رفض الحسابات المجھولة

  1373ـ قرار مجلس اCمن رقم 2 -152
، وألزم جميع الدول بمكافحة تمويل اNرھاب 2001شتنبر  28في  1373اتخذ مجلس اCمن القرار 

وتجميد ا.عتمادات المالية واCصول اCخرى والموارد ا.قتصادية للدول التي تصنع اNرھاب أو 
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الذين يتصرفون  صتشجع اNرھاب أو تسھل ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك اCشخا
ولضمان تحقيق ھذا الھدف أوجب القرار . سمھا، أو بناء على تعليمات من ھذه الدول أو ھيئاتھابا

  : أع1ه اتباع الخطوات التالية 
  منع ووقف تمويل اCعمال اNرھابية -أ

تجريم قيام رعايا ھذه الدول عمدا بتوفير اCموال أو جمعھا بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير  -ب
  . اضيھا لكي تستخدم في أعمال إرھابيةمباشرة  في أر

القيام بدون تأخير بتجميد اCموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية Cشخاص يرتكبون  -ج
  .131أعما. إرھابية ومن يرتبط بھم من أشخاص وكيانات أو اCموال التي تدرھا ھذه الممتلكات

  . دعم تبادل المعلومات بين الدول بخصوص اNرھاب -د
رفض إعطاء حق اللجوء السياسي للمشتبه في تورطھم في أعمال إرھابية أو تكون لھم صلة  -ھـ

  . بھا 
  . منع استخدام أراضيھا في التحريض على اNرھاب -و
  . عدم التذرع بأي دوافع سياسية لرفض طلب تسليم اNرھابيين -ي

  نقائص التدابير الدولية : الفقرة الثانية 
بير الدولية لمكافحة جريمة تمويل اNرھاب واNرھاب عموما ھو عدم وجود إن من أھم نقائص التدا

تعريف موحد لجريمة اNرھاب، والذي أدى إلى صعوبة ا.تفاق على المستوى الدولي بشأن 
  . التعاون لمكافحة تمويل اNرھاب بالرغم من كم ا.تفاقيات الدولية

ريق العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل اCموال كما أن عدم التطبيق الفعال للتوصيات اCربعين لف
والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة اNرھاب وعدم تقيد بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص 

من أھم اCسباب التي . 1373132ا.تفاقية الدولية لقمع تمويل اNرھاب وقرار مجلس اCمن رقم 
  . اNرھاب أدت إلى ضعف التعاون الدولي في مواجھة تمويل

ويضاف إلى ذلك الخ1ف الموجود بين الدول بخصوص أعمال حركات التحرر الوطني، إذ توجد 
من جھة دول تستثنيھا دول من دائرة اCعمال اNرھابية رغم استعمالھا العنف في مواجھة 
المستعمر من أجل تحقيق ا.ستق1ل مستندة في ذلك إلى اعتراف عدد من القرارات الصادرة عن 

والقرار رقم  1973نوفمبر  29بتاريخ  3246الجمعية العامة لcمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 
للشعوب  1973دجنبر  14الصادر في  3314والقرار رقم   1979أكتوبر  24بتاريخ  2625

الخاضعة لcنظمة ا.ستعمارية والعنصرية بحق الكفاح في سبيل نيل ا.ستق1ل إلى جانب العديد 
ارات التي صدرت عن المنظمات اNقليمية كمنظمة الوحدة اNفريقية وجامعة الدول العربية من القر

ومنظمة المؤتمر اNس1مي زيادة على القرارات المھمة التي صدرت عن حركة عدم ا.نحياز في 
  . ھذا الشأن

بھا ومن جھة أخرى ھناك دول تنتمي أغلبھا إلى المعسكر الغربي تعتبر اCعمال التي تقوم 
في  1377الحركات التحررية عم1 إرھابيا وھو كذلك الموقف الذي تبناه مجلس اCمن في القرار 

عندما أكد رفضه لكل أفعال اNرھاب ووسائله وممارسته ويعتبرھا أفعا. إجرامية  2001نونبر  12
ات التي . يمكن تبريرھا، وذلك بغض النظر عن أسبابھا مھما كانت ومظاھرھا وكيفما كانت الجھ

  .133ارتكبتھا وأينما ارتكبت
  الجھود اNقليمية للتصدي لتمويل اNرھاب : الفقرة الثانية 
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أدت ا.نعكاسات الخطيرة والتأثيرات السلبية على ا.ستقرار المالي وا.قتصادي والسياسي Cي 
إنشاء  دولة جراء عمليات تمويل اNرھاب إلى ظھور الحاجة إلى تعاون إقليمي لمكافحتھا ومنھا

  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق اCوسط و شمال إفريقيا
  ـ نشأة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق اCوسط و شمال إفريقيا1 -153

يعد إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق اCوسط وشمال إفريقيا استجابة إقليمية من قبل 
المعايير الدولية الرامية لمكافحة تمويل  الدول اCعضاء المؤسسين لھا،لضرورة نشر وتطبيق

اNرھاب في منطقة الشرق اCوسط وشمال إفريقيا، على اعتبار أن ھذه المخاطر . يمكن معالجتھا 
  .134والتصدي لھا بطريقة فعالة إ. من خ1ل التعاون بين دول المنطقة

، وھي . 135بين أعضائھاوتعتبر المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية وقد تم تأسيسھا با.تفاق 
تنبثق عن معاھدة دولية كما أنھا مستقلة عن أية ھيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وھي تضطلع بنفسھا 

  . بتحديد عملھا ونظمھا وإجراءاتھا على أن تتعاون مع الھيئات الدولية اCخرى لتحقيق أھدافھا
  يقياـ أھداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق اCوسط و شمال إفر2 -154

تضمنت مذكرة التفاھم، التي تم بموجبھا إنشاء المجموعة، ستة أھداف على المجموعة أن تعمل 
  : على تحقيقھا وھي

  . ـ تنفيذ التوصيات اCربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل اCموال
 . ـ تنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل اNرھاب

ـ تنفيذ معاھدات واتفاقيات اCمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس اCمن المعنية 
 . بمكافحة غسل اCموال وتمويل اNرھاب

ـ التعاون بين الدول اCعضاء لتعزيز ا.لتزام بھذه المعايير واNجراءات في منطقة الشرق اCوسط 
وشمال إفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية اCخرى لتعزيز ا.لتزام بھذه المعايير واNجراءات في 

 . جميع أنحاء العالم
ويل اNرھاب ذات الطبيعة اNقليمية ـ العمل على تحديد الموضوعات المرتبطة بغسل اCموال وتم

 . لتحديد وتبادل الخبرات حول ھذه القضايا وتطوير الحلول اNقليمية لمعالجتھا
ـ اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل اCموال وتمويل اNرھاب بطريقة فعالة 

  .يةطبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول اCعضاء ونظمھا القانون
  الجھود الوطنية للتصدي لتمويل اNرھابية :المطلب الثاني 

تنبه المشرع لخطورة جريمة تمويل اNرھاب و�ثارھا المدمرة سواء على المستوى السياسي أو 
ا.قتصادي أو ا.جتماعي، وسن مجموعة من المقتضيات تروم التصدي لھذه الجريمة وذلك إما 

وإما بطريقة ) الفقرة اCولى ( منھا عن طريق المؤسسات المالية  بطريقة استباقية لمحاولة الوقاية
  ).الفقرة الثانية ( .حقة لوقوع الجريمة عن طريق اCجھزة القضائية 

  دور المؤسسات البنكية في مكافحة تمويل اNرھاب : الفقرة اCولى 
ات اNرھابية بالمعونات يعتمد القائمون بعمليات تمويل اNرھاب على خدمات البنوك Nمداد التنظيم

المادية، مستغلين في ذلك التطور التقني في مجال تحويل اCموال، والتزام اCبناك بالسر المھني 
  .وعدم إفشاء اCسرار البنكية لزبنائھا

  اCبناك بين ا.لتزام بالسر المھني وواجب مكافحة تمويل اNرھاب: أو. 
ات المشبوھة إلى السلطات المختصة، والحفاظ على السر أدى التباين بين واجب التبليغ عن العملي

بين الدول التي تطبق مبدأ السر المھني . 136المھني إلى تباين موقف تشريعات مختلف الدول
البنكي المطلق، إذ . تسمح بالخروج عن ھذا المبدأ إ. في أضيق الحدود، وتعتبر سويسرا من ابرز 
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ظام السر المھني البنكي النسبي ومن بينھا المغرب الذي نظم وبين الدول التي انتھجت ن. ھذه الدول
المتعلق بمؤسسات ا.ئتمان والھيئات المعتبرة في  03-34أحكام السر البنكي في القانون رقم 

منه، إذ أقر المبدأ العام بضرورة الحفاظ على السر المھني،  80و 79حكمھا، بموجب المادتين 
  137ج.ق.من م 446كامھا على مقتضيات الفصل وأحال على معاقبة كل مخالفة Cح

نص على عدم ا.حتجاج بالسر المھني في مواجھة  03-34من القانون  80غير أنه بمقتضى المادة 
كل من بنك المغرب والسلطة القضائية دون أن تكون ھناك أية إمكانية لمتابعة المفشي بالسر على 

  . ج.ق.من م 446أساس الفصل 
  رقابية للمؤسسات البنكيةاNجراءات ال:ثانيا 

ابتدعت اCبناك في إطار حماية أمانھا وس1متھا وسمعتھا ومصداقية النظم المصرفية قاعدة 
، وذلك من خ1ل مجموعة من اNجراءات الواجب اتخاذھا بخصوص الزبناء "اعرف عميلك"

  : ، أھمھا  138تضمنھا قرار لوزير المالية
معمق، سواء من كان يرغب في فتح حساب، أيا كان  ـ تحديد ھوية عم1ئھا ومعرفتھم بشكل1

نوعه، أو استئجار خزانة حديدية، أو يلجأ إلى خدماتھا لتنفيذ أي عملية أخرى، وإن كانت ذات طابع 
  .عرضي، مثل تحويل اCموال

إجراء لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحسابات، وعند ا.قتضاء مع ويكون ذلك عن طريق 
ويجب أن تكون ھذه الوثيقة . إلى البيانات الواردة في كل وثيقة تعريف رسميةوك1ئھم، واستنادا 

جارية الص1حية ومسلمة من طرف سلطة مغربية مؤھلة أو من طرف سلطة أجنبية معترف بھا، 
  .وأن تحمل صورة فوتوغرافية للعميل

ات المطلوبة، وإذا تعلق اCمر بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، فيجب إضافة إلى عناصر البيان
  :التأكد بكافة الوسائل، و. سيما من خ1ل استبيان، من أن 

ـ المراسل المذكور يخضع لقانون يتعلق بمكافحة غسل اCموال وتمويل اNرھاب يماثل على اCقل 
  القانون المعمول به في المغرب؛

سلطة اNشراف ـ منظومته الخاصة باليقظة تشكل بصفة منتظمة محل تقارير ومراقبة من طرف 
  .التابع لھا

ـ القيام بتتبع ومراقبة العمليات التي ينجزھا العم1ء و.سيما تلك التي تشكل درجة كبيرة من 2
المخاطر؛ وفي ھذا اNطار تصنف مؤسسات ا.ئتمان عم1ءھا إلى فئات مختلفة حسب نوعية 

وعلى نتائج اللقاءات، مع المخاطر التي يمثلونھا، والتي تحدد بناء علي الوثائق المدلى بھا، 
اCخذ بعين ا.عتبار بعض المؤشرات مثل البلد اCصلي للعميل ومصدر اCموال وطبيعة 
. النشاط المزاول وطبيعة العمليات التي سيتم إنجازھا أو المنجزة والعرض التاريخي للحساب
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وكل شخص يعتبر من ا&مناء على ا&سرار ، بحكم مھنته أو وظيفته  ، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سرا أودع لديه ، 
ل التي يجيز له فيھا القانون أو يوجب عليه فيھا التبليغ عنه ، يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وذلك في غير ا&حوا

  وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درھم 
  :غير أن ا&شخاص المذكورين أع/ه F يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة 

  رستھم مھنتھم أو وظيفتھم ، و إن كانوا غير ملزمين بھذا التبليغ إذا بلغوا عن إجھاض علموا به بمناسبة مما -
إذا بلغوا السلطات القضائية أو ا�دارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال  -

ا بمناسبة مھنتھم أو دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج اMخر أو في حق امرأة ، علموا بھ
  وظيفتھم

إذا استدعى ا&شخاص المذكورين للشھادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليھا في الفقرة أع/ه ، فإنھم 
  أحرار في ا�دFء بشھادتھم أو عدم ا�دFء بھا 

بالمصادقة على ) 2007أغسطس  23( 1428شعبان  9صادر في  1668.07قرار لوزير المالية والخوصصة رقم  138
المتعلق بواجب اليقظة المفروض على  2007أغسطس  2الصادر في  G /41/2007منشور والي بنك المغرب رقم

  .مؤسسات اFئتمان



أو مشبوھة، وتضع لكل فئة حدودا دنيا يؤدي تجاوزھا إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية 
  :خصوصا إذا كانت العملية 

  ـ يبدو أنھا . تتوفر على مبرر اقتصادي أو على غرض مشروع ظاھر؛
  ـ تھم مبالغ تختلف تماما عن العمليات ا.عتيادية التي ينجزھا العميل؛

  ـ تتم في ظروف غير معتادة من التعقيد ؛
سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو  ـ منجزة من وسطاء مھنيون لحسابھم الخاص أو لحساب زبنائھم

معنويين، أو من طرف أشخاص يكون عنوانھم البريدي موطنا لدى الغير أو في صندوق بريد أو 
  .لدى شبابيك المؤسسة أو يقومون بتغيير عنوانھم باستمرار

حفظ وتحيين الوثائق المتعلقة بالعم1ء والعمليات التي يقومون بھا لمدة عشر سنوات، وذلك  -3
ويجب أن تمكن طريقة تنظيم حفظ الوثائق على الخصوص من إعادة جمع . اء من تاريخ تنفيذھاابتد

  .كل المعام1ت وموافاة الھيئات المؤھلة، داخل ا�جال المحددة، بالمعلومات التي تطلبھا
ـ ويجب على مؤسسات ا.ئتمان أيضا تحسيس مستخدميھا وتكوينھم في ما يخص تقنيات رصد 4 -155

  .الطابع غير ا.عتيادي أو المشبوه والوقاية منھا العمليات ذات
يترتب عن كل عملية تعتبر غير اعتيادية أو مشبوھة إعداد تقرير يوجه إلى المسؤول عن الھيكل  -156

  :المتخصص لدى البنك  لتدبير المنظومة الداخلية لليقظة، والذي يتولٮلى وجه الخصوص بما يلي 
  ومات المالية؛ـ ضمان التواصل مع وحدة معالجة المعل

  ـ مركزة ودراسة تقارير الوكا.ت عن العمليات ذات الطابع غير ا.عتيادي أو المشبوه؛
  ـ القيام بتتبع خاص للحسابات التي تسجل عمليات تعتبر غير اعتيادية أو مشبوھة؛

  ـ إط1ع إدارة المؤسسة باستمرار على العم1ء الذين يشكلون درجة عالية من المخاطر 
  دور المؤسسات القضائية في مكافحة تمويل اNرھاب : لثانية الفقرة ا

إلى التعجيل بإصدار القانون  2003مايو  16دفعت اCحداث التي عرفتھا مدينة الدار البيضاء في 
، و الذي أھل مجموعة من 139المتعلق بمكافحة اNرھاب 2003مايو  28بتاريخ  03-03رقم 

  .اNرھاب بأن خول لھا مجموعة من الص1حيات الجھات القضائية للتصدي لجريمة تمويل
  الجھات القضائية المكلفة بمكافحة تمويل اNرھاب: أو. 

خول المشرع مكافحة تمويل اNرھاب لمجموعة من الجھات القضائية وھي كل من النيابة العامة 
  .وقضاء التحقيق وقضاء الحكم

  ـ النيابة العامة 1 -157
لطات القضائية وأجھزة الرقابة المالية في ميدان قمع تمويل الواقع أن تعزيز التعاون بين الس

وما بعدھا، والتي فرضت -1اNرھاب يجد صداه في مجال قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة 
رقابة قبلية صارمة على تحركات اCموال، بحيث يجوز للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث 

ة بكل عمليات وحركات أموال يشتبه في أن لھا ع1قة بتمويل المعلومات الخاص أن يطلبقضائي 
، ويجب على 141وذلك عبر التواصل مع المؤسسات البنكية بمساعدة بنك المغرب. 140اNرھاب

يوما وذلك طبقا للمادة  30ھذه المؤسسات أن تخضع لطلبات الوكيل العام للملك خ1ل أجل أقصاه 
  .ج.م.من ق 4-595

                                                           
ية في مكافحة غسل ا&موال، مجلة القضاء والقانون، دور ا&جھزة القضائية والمؤسسات المال: إدريس بلمحجوب - 139

 40، ص 2005، 151العدد 
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي ان يطلب معلومات : "م على أنه.ج.م.من ق 595-1تنص الماد  - 140

ة &حكام الظھير الشريف رقم حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لھا ع/قة بتمويل ا�رھاب من ا&بناك الخاضع
ن ماFئتمان ومراقبتھا وات المتعلق بممارسة نشاط مؤسس) 1993يونيو  6( 1414من محرم  15بتاريخ  1- 147-93

المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه  58- 90التي تسري عليھا أحكام القانون رقم  (off shore)ا&بناك الحرة 
  )".1992فبراير  26( 1412من شعبان  23بتاريخ  1-93-131بالظھير الشريف رقم 

  .179، ص 2009مطبعة البيضاوي ، طبعة  السياسة الجنائية في مجال مكافحة ا�رھاب: الطاھر عطاف - 141



ربي إمكانية احتجاج اCبناك بالسر المھني أمام النيابة العامة وبنك المغرب وبھذا رفع المشرع المغ
  .كلما تعلق اCمر بطلب معلومات حول أموال يشتبه في أن لھا ع1قة بتمويل اNرھاب

ويمكن لھذه السلطات ا.ط1ع على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمھامھا، دون أن 
  . حية في رفض الطلب، استنادا إلى مبدأ الحفاظ على اCسرار المالية لعم1ئھايكون لcبناك أية ص1

وبطبيعة الحال فإذا ما التزمت اCبناك ونفذت طلبات الوكيل العام للملك فإنه . يمكن متابعتھا 
  . م، و. مواجھتھا بأي دعوى قضائية.ج.ق.من م 446بمقتضيات الفصل 

من طرف بنك المغرب من القواعد المنصوص عليھا في المادة  غير أنه إذا كان خرق السر المھني
المتعلق بنشاط مؤسسات ا.ئتمان والھيأة المعتبرة في حكمھا والتي أجازت  03-34من القانون  59

لھذا اCخير القيام بالمراقبة الميدانية في عين المكان وكذا بمراقبة وثائق كل المؤسسات ا.ئتمانية 
أن يكون لھذه اCخيرة أي ص1حية في الدفع بإمكانية الحفاظ على السر  الخاضعة Cحكامه دون

المھني، فإن المثير للجدل ھو تخويل النيابة العامة وھي سلطة اتھام ھذه الص1حية أيضا، إذ أن 
الوكيل العام للملك لن يتأخر في ھذه الحالة في إعمال ھذا اNجراء وخرق السرية المصرفية، كلما 

قضية لھا ع1قة بجريمة إرھابية ومن تم سيتحول ا.ستثناء الذي ھو خرق السرية أحيلت عليه 
البنكية إلى مبدأ مستقر عليه في عمل النيابة العامة خاصة بعد التزايد المستمر لعدد المتابعات على 

  .03-03أساس قانون اNرھاب عدد 
ة لمراقبته عدم ا.لتزام بمبدأ وإذا كان المشرع المغربي قد أجاز لبنك المغرب ولcبناك الخاضع

 595-9فإنه أكد من خ1ل المادة  595-4السر المھني وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
يجب على كل اCشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي "ج على أنه .م.من ق

على جميع اCشخاص الذين يطلب منھم  مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل اNرھاب، وبصفة عامة
بأية صفة من الصفات ا.ط1ع على تلك المعلومات أو استغ1لھا أن يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السر 

  ". من مجموعة القانون الجنائي 446المھني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليھا في الفصل 
التامة لذلك منع العاملين بالبنك من إحاطة ولقد ھدف المشرع إلى إحاطة حالة ا.شتباه بالسرية 

العم1ء بطبيعة اNجراءات التي تتخذ بشأن أموالھم تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص 
 595-10م وھذا ما أكده المشرع المغربي كذلك من خ1ل المادة .ج.ق.من م 446عليھا في الفصل 

   142 .ج.م.من ق
ومن أجل التأكيد على ضرورة ا.لتزام بالمحافظة على سرية اCبحاث المجراة بشأن اCموال 

المتعلق بمكافحة  43-05المشتبه في ع1قتھا باNرھاب فقد جاء المشرع المغربي كذلك في القانون 
  . ج.م.من ق 595- 10غسل اCموال بمقتضيات مماثلة لتلك المنصوص عليھا في المادة 

  تحقيق وھيئة الحكم قاضي ال-2

ص1حية ممارسة نفس السلطات ) ب ( وھيئة الحكم ) أ ( خول المشرع كذلك لقاضي التحقيق 
  . كلما قامت لديھما شبھات حول تحركات أموال مخصصة لخدمة اCعمال اNرھابية

  قاضي التحقيق  -أ 
منح المشرع المغربي لقاضي التحقيق ص1حية ممارسة نفس اختصاصات الوكيل العام للملك 

ج وما بعدھا حيث .م.من ق 595- 1المتعلقة بالتحري بشأن أموال اNرھاب، وذلك بمقتضى المواد 
 03- 34يمكنه على غرار الوكيل العام للملك أن يطلب من المؤسسات ا.ئتمانية الخاضعة للقانون 

ته بمختلف المعلومات المرتبطة بتحركات أموال يشتبه في ع1قتھا باNرھاب، وله كذلك موافا

                                                           
من مجموعة  446يتعرض للعقوبات المنصوص عليھا في الفصل : "ج تنص على أنه.م.من ق 595-10المادة  - 142

و مستخدمو ا&بناك إذا أخبروا عمدا بأية وسيلة كانت الشخص المعني با&مر أو غيره ببحث  القانون الجنائي مسيرو
  . يجرى بشأن تحركات أمواله بسبب اFشتباه في ع/قتھا بتمويل ا�رھاب

ض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليھا &غراض غير ا&غراض المنصوص عليھا في ريتع
  ". ھذا القسم



أن يتخذ مختلف التدابير الرامية إلى تجميد وحجز ھذه اCموال إما  595143-2حسب المادة 
  . بمفرده او بمساعدة بنك المغرب

أن تواجھه بمبدأ الحفاظ فإنه . يجوز للمؤسسات البنكية السالفة الذكر،  959- 4وبمقتضى المادة 
 . على السر المھني البنكي

من  85وقاضي التحقيق يتمتع بسلطات واسعة في إطار القانون، حيث أجازت له المادة 
اتخاذ كل اNجراءات التي يراھا صالحة .ستج1ء حقيقة الوقائع موضوع المتابعة،  144ج.م.ق

فاءة وتجربة مھنية، تمكنھا من جمع ومن جھة أخرى فإن ھيئة التحقيق غالبا ما تتوفر على ك
  .اCدلة وتمحيصھا في سرية تامة قبل إحالة المعني باCمر على المحاكمة

  ھيئة الحكم  -ب
ج لھيئة الحكم نفس الص1حيات الممنوحة للوكيل العام للملك .م.منح المشرع بمقتضى قواعد ق

  . ولقاضي التحقيق المتعلقة بالتحري بشأن أموال اNرھاب
من  362ند ھيئة الحكم في ممارستھا لھذه الص1حيات ھي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة وتست

يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي ھذه الحالة : "... ج التي تنص على أنه.م.ق
تعين أحد أعضائھا للقيام بالتحقيق وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب اCول من ھذا 

  ...". انونالق
فبمقتضى ھذه المادة يكون لھيئة الحكم كلما رأت أن القضية المحالة عليھا ليست جاھزة أن تنتدب 
قاضيا من ھيئتھا قصد القيام بكل اNجراءات الضرورية .ستكمال ملف القضية وذلك بالنظر من 

ال1زمة Nصدار جھة إلى أن جلسة الحكم . تسمح باNفاضة في البحث عن كل العناصر والوقائع 
م المحكمة من .ج.م.من ق 287الحكم ومن جھة أخرى إلى كون المشرع منع بمقتضى المادة 

إصدار قراراتھا إ. بناء على حجج مقنعة ونوقشت أمامھا، ومن ثم فإن ھيئة الحكم كلما كانت 
ھا بصدد مناقشة قضية تتعلق بجريمة تمويل اNرھاب ورأت ضرورة لذلك أن تنتدب أحد أعضائ

للقيام بتحقيق تكميلي، قصد استكمال المعلومات المتعلقة باCرصدة المالية للمتھمين للتأكد من مدى 
  . صلتھا بالجريمة محل المحاكمة من عدمه وتجميع وحجز ھذه اCرصدة إذا رأت مبررا لذلك

  الص1حيات المخولة للجھات القضائية المكلفة بمكافحة تمويل اNرھاب: ثانيا 
شرع المغربي الھيئات القضائية السابقة في إطار قمع تمويل اNرھاب مجموعة من منح الم

الص1حيات القانونية التي يتم تفعيلھا كلما ثبتت الشبھات القائمة لدى الھيئات المكلفة بالتحري 
ومنھا إمكانية تجميد الحسابات البنكية التي تحوم حولھا الشبھات، وكذا حجزھا بين يدي الجھة 

اجدة لديھا لمنع صاحبھا من التصرف فيھا، باNضافة إلى التعاون القضائي الدولي في المتو
  . محاربة التمويل اNرھاب

  تجميد التحركات المالية -1
ج .م.من ق 595-2يمكن للسلطات القضائية السالفة الذكر بمقتضى الفقرة اCولى من المادة 

ي ع1قتھا بتمويل اNرھاب، مع إمكانية طلب اCمر بتجميد أرصدة الحسابات البنكية المشتبه ف
  .145مساعدة بنك المغرب لتنفيذ ذلك

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو "ج إلى أنه .م.من ق 595- 3وقد أشارت المادة 
  ". تبديلھا أو التصرف فيھا أو تحريكھا أو إخضاعھا للحراسة

  : وتتميز عملية التجميد بخصائص أساسية، أھمھا 
                                                           

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو : "م على أنه.ج.م.من ق 595- 1تنص المادة  - 143
  .ل ا�رھابحجز ا&موال المشتبه في أن لھا ع/قة بتموي

  . يمكم لھذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ ھذه التدابير
  ". تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنھا

يراھا بجميع إجراءات التحقيق التي  -وفقا للقانون–يقوم قاضي التحقيق : "م على أنه.ج.م.من ق 85تنص المادة  - 144
  ". صالحة للكشف عن الحقيقة

  .99س، ص .دور ا&جھزة القضائية والمؤسسات المالية مكافحة غسل ا&موال، م: إدريس بلمحجوب - 145



  . ـ إن التجميد يھم العمليات والتحركات المالية التي يشتبه في ع1قتھا بالتمويل اNرھابي
-1ـ إن اCمر بتجميد التحركات المالية يبقى حكرا على السلطات القضائية المشار إليھا بالمادة 

سيد الوكيل العامل للملك، وقاضي التحقيق، وھيئة ج، وھي على التوالي كما ال.م.من ق 595
 . الحكم المحال عليھا ملف له ع1قة بجريمة إرھابية

ـ إن تجميد التحركات المالية يكتسي طابعا مؤقتا وھو ما يفيد كون العملية ذاتھا تظل مجرد 
لة دون إجراء احتياطي يھدف إلى عقل اCموال المشتبه في ع1قتھا بتمويل اNرھاب والحيلو

  .التصرف فيھا أو تفويتھا لفائدة اCغيار
  حجز اCموال المشتبه في ع1قتھا بتمويل اNرھاب-2

قد تكشف خبايا البحث التمھيدي ارتباط الجريمة اNرھابية بتموي1ت أو اعتمادات مالية 
رصدت لھا أو كانت ستشكل مصدرا تمويليا لھا، ويمكن إثر ذلك حجز ھذه اCموال بين يدي 

لجھة المتواجدة لديھا اCموال المذكورة، وذلك كإجراء احتياطي غايته عقل اCموال ا
المرصودة للتمويل اNرھابي، ومنع التصرف فيھا طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز، 
وينطبق على ھذا النوع من اNجراءات التحفظية بصدد الجرائم اNرھابية نفس الشروط 

امية المعتمدة في تجميد التحركات المالية كما تترتب عنھا نفس الموضوعية واNجراءات النظ
  .146ا�ثار القانونية المشار إليھا سابقا

  التعاون القضائي الدولي للتصدي لتمويل اNرھاب-3
تتميز الجريمة اNرھابية بأنھا تتجاوز الرقعة الترابية لمسرح اقترافھا لتمتد شبكتھا إلى 

خ1لھا اCدوار بين التخطيط والتدبير والتنفيذ الفعلي، وھو ما مجموعة من الدول، حيث تتوزع 
حدا ببعض المھتمين إلى تصنيف الجريمة اNرھابية ضمن ما أضحى يصطلح على تسميته 

  . بعولمة الجريمة
وإعما. لمقتضيات ا.تفاقية الدولية في مجال مكافحة تمويل اNرھاب المنظمة إليھا المملكة 

يجوز للحكومة بطلب من دولة أجنبية إحالة طلب ھذه  2003تح ماي المغربية بتاريخ فا
اCخيرة إلى الوكيل العام للملك .تخاذ ما يراه مناسبا وقانونيا بخصوص كل ما ھو مرتبط 

  .147بتمويل اNرھاب
ج، وبناء على إحالة .م.من ق 595-6ويمكن للسيد الوكيل العام للملك، طبقا لمقتضيات المادة 

ن طرف الحكومة أن يباشر البحث والتحري فيما يتعلق بعائدات إحدى جرائم الطلب عليه م
تمويل اNرھاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة .ستخدامھا في ارتكاب الجريمة 
اNرھابية، كما يمكن له عند ا.قتضاء تجميد الممتلكات أو حجزھا واتخاذ جميع اNجراءات 

فض الطلب إذا كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنھا أو التحفظية بشأنھا وله أيضا ر
مصالحھا اCساسية أو النظام العام أو أن يكون سبق ھذا الطلب قرار قضائي نھائي متعلق بھذا 

  . الموضوع
باNضافة إلى اNجراءات المشار إليھا أع1ه المبنية على طلب الدولة اCجنبية فإن الوكيل العام 

د يحال عليه طلب تنفيذ حكم قضائي أجنبي له ع1قة بموضوع تمويل اNرھاب، وله أن للملك ق
يرفض الطلب إذا لم يكن المقرر اCجنبي تتوفر فيه ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع أو 

  . كون اCفعال المقدم على أساسھا الطلب . ع1قة لھا بتمويل اNرھاب
نھائيا وقاب1 للتنفيذ، وأن تكون الممتلكات المراد حجزھا أو ويجب أن يكون المقرر اCجنبي 

  .تجميدھا أو مصادرتھا قابلة للحجز وفق التشريع المغربي، مع مراعاة حقوق اCغيار
  عقوبة جريمة تمويل اNرھاب : المبحث الثاني 
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ميز المشرع في جريمة تمويل اNرھاب بين العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي و 
إ. أنه مع ذلك افرد ھذه الجريمة بظروف التشديد ) المطلب اCول ( خص المعنوي الش

  )المطلب الثاني ( وظروف التخفيف 
  .العقوبة المطبقة على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي : المطلب اCول 

سار المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة وخص الشخص المعنوي إلى جانب 
ج على أنه .ق.م 127يعي بعقوبات تتناسب وطبيعته القانونية، حيث نص الفصل الشخص الطب

. يمكن أن يحكم على اCشخاص المعنوية إ. بالعقوبات المالية والعقوبات اNضافية الواردة 
م ويجوز أيضا أن يحكم عليھا بالتدابير الوقائية .ج.ق.م 36من الفصل  7و 6و  5في اCرقام 

  .م.ج.ق.م 62ي الفصل العينية الواردة ف
 218-4وفيما يخص جريمة تمويل اNرھاب فلقد خصص المشرع المغربي من خ1ل الفصل 

  , وأخرى خاصة بالشخص المعنوي 148ج عقوبات خاصة بالشخص الطبيعي.م.من ق
  .العقوبة المطبقة على الشخص الطبيعي : الفقرة اCولى 

ما ارتكبت من طرف شخص طبيعي إما أن إن العقوبات المقررة لجريمة تمويل اNرھاب إذا 
  .تكون عقوبات أصلية، أو عقوبات إضافية

  العقوبات اCصلية : أو. 
وقد . 149تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بھا وحدھا دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى

  150ميز المشرع المغربي بين العقوبات اCصلية الجنائية والجنحية والضبطية
-4لمغربي لجريمة تمويل اNرھاب عقوبة جنائية، وحددھا طبقا للفصل وخصص المشرع ا

  . سنة 20إلى  5ج في السجن من .م.من ق 218
وقد جعل المشرع ھذه العقوبات بين حد أدنى وحد أقصى، اCمر الذي يسمح للمحكمة باختيار 

ه وس1مته، الجزاء المناسب لكل جريمة بما يسمح بتحقيق مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمن
وزجر الجاني وردعه بعقاب يناسب الجرم الذي ارتكبه، وشخصية المجرم من حيث حالته 

  151النفسية والذھنية
وباNضافة إلى ھذه العقوبة السجنية، عاقب المشرع المغربي على إتيان اCفعال المكونة 

درھم  وحد  500 000لجريمة تمويل اNرھاب بغرامة مالية محددة  بين حد أدنى مقدر في 
درھم، وجعل ھذه العقوبة إلزامية، وليس تخييرية بحيث يتعين  2 000 000أقصى مقدر في 

 .على المحكمة أن تحكم بھا إلى جانب العقوبات السالبة للحرية
  العقوبات اNضافية: ثانيا 

تكون العقوبات إضافية عندما . يسوغ الحكم بھا وحدھا أو عندما تكون ناتجة عن الحكم 
وھي . وبة أصلية وھي . تلحق المحكوم عليه إ. إذا شملھا الحكم المتضمن للعقوبة اCصليةبعق

، وإما أن تكون )تكميلية(إما جوازية أي للقاضي أن ينص عليھا في حكم أو . ينص عليھا 
  .وإ. كان الحكم الصادر عنه ناقصا يستوجب النقض) تبعية(وجوبية يتعين عليه الحكم بھا 
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ج وحددھا في سبع .م.من ق 36لمشرع المغربي العقوبات اNضافية في الفصل وقد حصر ا
  .152عقوبات

وھاتين العقوبتين تطبقان كنتيجة حتمية : الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية -1
  .153ج.ق.من م 37للحكم بعقوبة أصلية ودون حاجة إلى النطق بھا بصريح الفصل 

وتتحدد ھذه : عض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية الحرمان المؤقت من ممارسة ب-2
الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية التي يحرم منھا المدان بجريمة تمويل اNرھاب في 

ج، وھي عزل المحكوم عليه وطرده من الوظائف .ق.من م 26الحقوق الواردة في الفصل 
Nعمال العمومية باCضافة إلى حرمانه من الحق في ا.نتخاب العمومية وكل الخدمات وا

وسائر الحقوق الوطنية والسياسية وحق التحلي بأي وسام وعدم اCھلية للقيام بمھمة عضو 
محلف أو خبير أو اNد.ء بأي شھادة أمام القضاء إ. على سبيل اNخبار فقط و كذلك عدم 

ه، وأخيرا الحرمان من حق اCھلية Cن يكون المحكوم عليه وصيا أو مشرفا على غير أو.د
حمل الس1ح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل كأستاذ أو 

  154.مدرس أو مراقب
وينتج الحرمان النھائي من الحق في : الحرمان النھائي أو المؤقت من الحق في المعاش -3

أما . الحرمان بحكم القانونالمعاش عن كل حكم بالسجن المؤبد أو اNعدام و يطبق ھذا 
  الحرمان المؤقت فھو جوازي إذا تعلق اCمر بعقوبة جنائية غير اNعدام أو المؤبد 

ج تمليك الدولة جزء من أم1ك .م.من ق 42وھي حسب الفصل : المصادرة الجزئية -4
  .المحكوم عليه أو بعض أم1ك له معينة

حكمة أن تحكم بھا فيما جعل المصادرة وجعل المشرع المصادرة الجزئية جوازية يمكن للم
Cشياء واCدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في العينية وجوبية بخصوص ا

ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منھا أو القيمة المعادلة لتلك اCشياء واCدوات 
  .والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية

ج إذ سمح .م.من ق 218-4شرع بخصوص جريمة تمويل اNرھاب، في الفصل وقد تشدد الم
  "  .على الشخص المدان من أجل تمويل اNرھاب بمصادرة ممتلكاته كليا أو جزئيا"... بالحكم 

والمصادرة كعقوبة إضافية . يمكن الحكم بھا إ. إذا صدر الحكم بالمؤاخذة حيث . يجوز 
  155ة ببراءتهالحكم بھا على من قضت المحكم

  العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي : الفقرة الثانية 
ج، وكرس .م.من ق 127أقر المشرع المغربي مسؤولية الشخص المعنوي من خ1ل الفصل 

حيث نص على المسؤولية الجنائية  03-03ھذا التوجه في إطار قانون مكافحة اNرھاب 
التي يرتكبونھا ومن بينھا جريمة تمويل لcشخاص المعنوية عن بعض الجرائم اNرھابية 
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فيما يخص اCشخاص "... م .ج.م.من ق 218-4اNرھاب المنصوص عليھا في الفصل 
دون اNخ1ل بالعقوبات التي يمكن إصدارھا  5000000إلى  1000000المعنوية بغرامة من 

اعفتھا إذا اقترن مع مض..." على مسيريھا أو المستخدمين العاملين بھا المتورطين في الجرائم 
  .ارتكاب الجريمة بأحد ظروف التشديد الواردة في نفس الفصل

وينصرف مفھوم المسير إلى كل شخص يتوفر على سلطة اNدارة والتدبير والتسيير وتوجيه 
  . 157، أو فعليون156وھم إما مسيرون قانونيون. أنشطة المؤسسة لتحقيق أھدافھا المرجوة

العقاب كذلك المستخدمين الذين يعملون تحت إمرة الشخص وإلى جانب المسيرين يطال 
م كما .ج.ق.من م 218-4فع1 من اCفعال المنصوص عليھا في الفصل  االمعنوي إذا ارتكبو

ج مصادرة ممتلكات الشخص المعنوي كليا أو جزئيا .ق.من م 218-4أقر المشرع في الفصل 
  .كعقوبة إضافية إلى جانب عقوبة الغرامة

 ظروف التشديد و التخفيف في جريمة تمويل اNرھاب: الثاني المطلب 
تدخل المشرع ليقرر إما رفع العقوبة أو تخفيفھا أو اNعفاء منھا تماما Cسباب إما شخصية 
عائدة للمجرم أو مادية عائدة لظروف ارتكاب الجريمة فيقدر ضرورة  تأثيرھا في مقدار 

ھاب فإذا كان المشرع قد حدد ظروف التشديد على العقوبة، أما فيما يخص جريمة تمويل اNر
سبيل الحصر، فإنه لم يتحدث عن أسباب اNعفاء و ظروف التخفيف وإنما ترك ھذه اCخيرة 

  .للسلطة التقديرية للمحكمة
  ظروف التشديد في جريمة تمويل اNرھاب: الفقرة اCولى 

ج على .ق.من م 218-4ل حدد المشرع ظروف التشديد في جريمة تمويل اNرھاب في الفص
سبيل الحصر وھي الظرف المرتبط بتسھي1ت النشاط المھني، والظرف المرتبط بالعصابة 

  . المنظمة و حالة العود
  الظرف المرتبط بتسھي1ت نشاط مھني : أو. 

من  218- 4نص المشرع المغربي على التسھي1ت التي يوفرھا النشاط المھني في الفصل 
التشديد الحصرية بالنسبة لجريمة تمويل اNرھاب وذلك عندما  ج كظرف من ظروف.ق.م

يستغل الممول التسھي1ت التي يوفرھا له نشاطه المھني من أجل مد اNرھابيين باCموال 
ال1زمة لتنفيذ مشروعھم اNجرامي، وعلة التشديد في ھذه الحالة ترجع إلى الثقة المفترضة في 

ني الذي يكون مؤھ1 لمزاولته، ومفاد ذلك أن الموظف أو الجاني والمستمدة من النشاط المھ
المھني الذي يستغل التسھي1ت التي توفرھا له الوظيفة التي يزاولھا إنما يخل بواجب الثقة و 
اCمانة التي ينبغي اتصافه بھا، في أدائه لنشاطه المھني الذي يتولى تدبيره و ينم عن عدم 

  .ھنةاحترامه للقواعد المنظمة لھذه الم
ج لكونه يرتبط بالوقائع المادية .ق.من م 130وھذا الظرف ھو ظرف عيني بموجب الفصل 
  .للجريمة المرتكبة إذ أنھا ترتكب في إطار مھني

 اوبالتالي فظرف التشديد يمتد ليشمل كل المساھمين و المشاركين في الجريمة حتى ولو كانو
  يجھلونھا 

الية من أكثر الميادين اتساعا .ستغ1ل تسھي1ت ويظھر أن القطاع البنكي والمؤسسات الم
النشاط المھني وذلك بالنظر لما تتوفر عليه من سيولة ورؤوس أموال، وإمكانية لتسھيل 
عمليات الحصول على القروض بالنسبة لhرھابيين أو التغاضى عن التأكد والتحقق من ھوية 

  .ملياتھم المالية المشبوھةعم1ء البنك وفتح حسابات مجھولة الھوية لھم وتجاھل ع

                                                           

المسير القانوني ھو الذي يتولى بصفة نظامية مھام ا�دارة أو التدبير أو التسيير في الشركة أي كل ا&عضاء    156-
  .القانونيين للشخص المعنوي المعينين بصفة نظامية و الذين تناط بھم مھام تدبير شؤون الشركة 

ا من طرف مجلس إدارة الشخص المعنوي المسير الفعلي ھو الذي يقوم بأعمال التسيير دون أن يكون قد كلف بھ 157
  معتمدين في ذلك على الظھور كمسير قانوني



فالبنك يتوجب عليه التعرف على العميل والتأكد من عدم تورطه بأي نشاطات غير قانوني 
  والتأكد من أن العمل غير مدرج على أي من قوائم الحظر ذات الصلة بجرائم اNرھاب

  ظرف  التشديد المرتبط بالعصابة المنظمة و حالة العود: ثانيا 
  المرتبط بعصابة منظمة ظرف التشديد   -1

ج من بين ظروف التشديد الظرف المرتبط بارتكاب .م.من ق 218-4أورد المشرع في الفصل 
الجريمة من طرف عصابة منظمة، وإن كان المشرع لم يورد تعريفا للعصابة المنظمة، والتي 

للتجمع من يرى بعض الفقه أن المعنى اللغوي لكلمة عصابة تقتضي تعددا في اCفراد المكونين 
جھة ومن جھة أخرى فإن المنطق يستلزم بدوره أن يتعدد أفراد العصابة، بأن يصل إلى اثنين 

  158فما فوق 
  الظرف المرتبط بحالة العود : ثانيا

عند  159خرج المشرع فيما يخص جريمة تمويل اNرھاب عن القواعد العامة لحالة العود
ج، فھو من جھة حافظ على الحد اCقصى .ق.م 218- 4تحديده للعقوبة المقررة له في الفصل 

سنة، إ. أنه جعل الحد اCدنى  30المنصوص عليه في القواعد العامة لحالة العود والمتمثل في 
  . سنة التي تقتضي بھا القواعد العامة 20سنوات عوض  10

  حدود اNعفاء و ظروف التخفيف في جريمة تمويل اNرھاب: الفقرة الثانية 
  : الجنائي اCسباب التي تؤدي إلى تخفيف العقاب وھي على نوعين ذكر القانون

ج وقد تؤدي إلى اNعفاء  .ق.النوع اCول و يسمى باCعذار القانونية وھي محددة حصرا في م 
والنوع الثاني يسمى بالظروف القضائية المخففة أو ظروف التخفيف . 160من العقوبة

  .القضائية
  تمويل اNرھاب حدود اNعفاء في جريمة: أو. 

يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط " ج على أنه .ق.من م 218-9ينص الفصل 
من ھذا القانون، الفاعل أو المساھم أو المشارك  145إلى  143المنصوص عليھا في الفصول 

الذي يكشف قبل غيره للجھات القضائية أو اCمنية أو اNدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق 
أو وجود عصابة Cجل ارتكاب جريمة إرھابية ، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب  جنائي

الجريمة التي كانت موضوع اNتفاق أو ھدف العصابة و قبل اقامة الدعوى العمومية 
"....161.  

 162وينتقد بعض الفقه ھذا الموقف الذي يجده غير مؤسس من الناحية القانونية على أي سند 
ريمة تمويل اNرھاب جريمة شكلية فھي تقوم قانونا بمجرد إعطاء Cن المشرع اعتبر ج

اCموال للتنظيم اNرھابي ولم يشترط استعمالھا من طرف ھذا التنظيم، وبذلك . يشفع للجاني 
ندمه وتراجعه بإخباره للسلطات المختصة عن المخطط اNجرامي للتنظيم اNرھابي والوقوف 

لكون ھذه اCخيرة . تعتبر عنصرا من عناصر الركن المادي في وجه تحقق النتيجة اNجرامية 
  .م .ج.ق.من م 218-4في ھذه الجريمة الشكلية طبقا للفصل 

ولكن تدخل الجاني ووقوفه دون تحقق المخطط اNجرامي وإنقاذه Cفراد المجتمع مما قد 
ل للرعب يلحقھم من أخطار ھذا المخطط الذي قد يكون عبارة عن تفجيرات أو إثارة أعما
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داخل أفراد المجتمع، ينبغي أن يجازى من طرف المشرع باNعفاء من العقاب Cن عدم اتخاذ 
ھذه الخطوة من طرف المشرع سيكون دافعا للجاني للتمادي في أعمال التمويل والتكتم والدفاع 
عن التنظيم حتى آخر رمق، Cنه إذا كان الردع أمرا مألوفا لمواجھة الجريمة بصفة عامة 
واNرھابية بصفة خاصة فإن قوانين المكافأة و التشجيع على التعاون مع السلطات أصبح لھا 

  .دور بارز وتمثل أحد ركائز السياسة التشريعية في مواجھة جرائم اNرھاب
  ظروف التخفيف القضائية في جريمة تمويل اNرھاب: ثانيا 

ج إذا تبين لھا بعد انتھاء .ق.ممن  146أجاز المشرع المغربي للمحكمة الزجرية في الفصل 
المرافعة في القضية المطروحة عليھا أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة 
لخطورة اCفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتھم، أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، 

  إ. إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك، مع التزامھا بتعليل قرارھا
وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، ف1 تخفف العقوبة إ. بالنسبة المحكوم عليه الذي منح 

  .التمتع بھا 
ج إذا توافرت ظروف التخفيف بالنسبة للظروف .ق.من م 147ويمكن للمحكمة طبقا للفصل 

المحيطة بارتكاب جريمة تمويل اNرھاب أن تنزل بالعقوبة السجنية إلى ما بين سنة وخمس 
  .درھم أو يحذفھا 200نوات حبسا، وأن ينزل بالغرامة إلى س

وھذا ما ذھبت إليه غرفة الجنايات بمحكمة اNستئناف بالرباط في عدد من الملفات المتعلقة 
بقضايا اNرھاب، ومن بينھا الملف الذي توبع فيه المتھم بكونه عضوا في التيار السلفي 

يار ببيته و مساعدتھم ماديا في القيام بأعمالھم الجھادي وأنه كان يقوم بإيواء أفراد الت
وبعد أن تبين للھيئة القضائية أن جميع التھم المنسوبة إليه ثابتة في حقه، . 163اNرھابية

وينبغي مؤاخذته من أجلھا، وحيث قررت المحكمة تمتيعه بظروف مخففة نظرا لعدم سوابقه و 
نسب إليه و الحكم عليه بث1ث سنوات حبسا  ظروفه ا.جتماعية  قامت بإدانة المتھم من أجل ما

  .نافذا
  خاتمــة

أضحى تمويل اNرھاب من الموضوعات التي تفرض نفسھا بقوة ضمن المنظومة التشريعية 
والفقھية وذلك لترسخ اقتناع مفاده أنه من العبث الحديث عن الجريمة اNرھابية دون استحضار 

عنصر التمويل والتكفل المالي Cن التنظيمات  أھم نقطة ترتكز عليھا في مي1دھا أ. وھي
اNرھابية تستمد قوتھا بالدرجة اCولى من مصادر تمويلھا فمتى تنوعت وتعددت مصادر 

 بأنشطة يقومون الذين أنالتمويل اشتدت خطورة المنظمات اNرھابية والجرائم التي ترتكبھا، و
  .اNرھابية العمليات ينفذون الذين أولئك عن كثيرًا يختلفون . إرھابيون ھم لhرھاب داعمة

وقد دفعت ھذه اCھمية المغرب إلى تجريم تمويل اNرھاب على غرار التشريعات المقارنة من 
  :وقد أبرزت ھذه الدراسة عدة نتائج أھمھا. 03- 03خ1ل القانون 

تكابھا اعتبر المشرع المغربي جريمة تمويل اNرھاب جريمة شكلية يعاقب عليھا بمجرد ار-1
حتى ولو لم تستعمل ھذه اCموال في الغرض الذي منحت من أجله وذلك تقديرا منه للخطورة 

 التي تمثلھا ھذه اCموال .عتبارھا العصب الرئيسي لhرھاب 
أفرد المشرع المغربي جريمة تمويل اNرھاب بمجموعة من الخصوصيات على مستوى -2

 .د العامة المنظمة لھا المشاركة مما جعله يتعارض مع بعض القواع
توسع المشرع المغربي واعتبر مرتكبا لجريمة تمويل اNرھاب كل شخص ارتكب ھذه -3

اCفعال سواء قدم مساعدات مادية أو اقتصر على تقديم مشورات أو مساعدات فنية لكون ھذه 
  . اCخيرة . تقل خطورة عن اCولى
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العام بعنصريه العلم و اNرادة لتحققھا عكس تتطلب جريمة تمويل اNرھاب القصد الجنائي -4
الجريمة اNرھابية التي تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام 

 .لتحققھا
يوجد نوع من التداخل بين جريمة تمويل اNرھاب وبعض الجرائم اCخرى منھا جريمة -5

 .غسل اCموال والجريمة المنظمة
جريمة تمويل اNرھاب بالنظر إلى أنھا جريمة دولية أي أنھا جريمة عير تزداد خطورة -6

وطنية ما يجعل م1حقة مرتكبھا عن طريق أجھزة العدالة الجنائية أمرا صعبا يتطلب التعاون 
 .الفعال بين الدول 

وبناء على ھذه النتائج نقترح مجموعة من التوصيات لعلھا تنير طريق المشرع المغربي متى 
  :له الفرصة من أجل تعديل النصوص المنظمة لجريمة تمويل اNرھابسنحت 

م الذي يخص المشاركة في جريمة تمويل اNرھاب .ج.ق.من م 218-6مراجعة الفصل -1
  .حتى يكون منسجما مع القواعد العامة للمشاركة

2-Nموال اC نظمة المالية والبنكية المرنة والتي تمثل مرتعا خصباCرھاب حمل الدول ذات ا
على تبني سياسة مالية دقيقة وشفافة لتفادي استقطاب أموال الجماعات اNرھابية إلى أراضيھا 

. 
ضرورة وضع ضوابط لسرية الحسابات المصرفية، بحيث تكفل للسلطات اCمنية والمالية -3

 اNط1ع عليھا وفي الوقت نفسه تكفل حماية قانونية لسرية حسابات المودعين بحيث يتم تقييد
ا.ط1ع على تلك الحسابات بقصره على فريق متخصص من رجال الشرطة القضائية يحدده 

 .وأن . يتم ا.ط1ع عليھا إ. بإذن من جھة قضائية. القانون ص1حيته
 .ضرورة تفعيل آليات التعاون الدولي بين مختلف دول العالم بصورة واقعية-4
 1999ة الدولية لقمع تمويل اNرھاب لعام مراجعة مقتضيات المادة السادسة من ا.تفاقي-5

بكيفية تستثني الدعم المقدم لحركات التحرير والكفاح المسلح من نطاق اCعمال اNرھابية 
بالنظر إلى كون الصياغة الحالية تمنع على الدول المصادقة إمكانية التذرع بأي اعتبارات 

ية أعما. إرھابية، .سيما وأن المادة كيفما كان نوعھا لتبرير اCعمال التي تعتبرھا ا.تفاق
، قد استثنت عمليات الكفاح المسلح 1998الثالثة من ا.تفاقية العربية لمكافحة اNرھاب لعام 

 . ضد ا.حت1ل من أن تشكل عم1 إرھابيا
وذلك من . يتطلب مكافحة جرائم تمويل اNرھاب نشر الوعي بماھية ھذه الجرائم وأضرارھا-6

 .سائل اNع1م المقروءة والمسموعة والمرئيةخ1ل مختلف و
تشجيع المواطنين وحثھم على التعاون مع اCجھزة اCمنية بصفة عامة وأجھزة مكافحة -7

 . اNرھاب بصفة خاصة، بحيث يصبح كل مواطن رجل أمن
  .تخليق الحياة العامة والخاصة للمواطنين-8
  
  قاسم حجاج.أ

  :عنوان المداخلة
  الساحلية-في المنطقة المغاربية قي لcسباب الھيكلية للھزات اCمنية الشاملةمدخل إلى تحليل نس

    
خ1ل العقدين اCخيرين، احتفلت جميع ما سمته التقسيمات الجيوسياسية ا.ستعمارية 

، بمرور أزيد من نصف قرن على "دول الساحل اNفريقي"و" دول الشمال اNفريقي"بـ
عندما توجت كفاحات شعوبھا من خ1ل حركاتھا الوطنية نيلھا .ستق1.تھا الوطنية، 

السلمية والمسلحة، بتحرير أراضيھا، وباستعادتھا قدرا كبيرا من قرارھا السيد، من يد 
سلطات القوى ا.ستعمارية اCوروبية، وقد تم ذلك النصر التاريخي الملتبس، في ظل 

  .حرب باردة شديدة الوطأة على تلك ا.ستق1.ت الوليدة



الصحراوية، تدخل اليوم  -الساحلية-اليوم، ھا ھي تلك الشعوب والدول الوطنية المغاربية
فجر خمسينية جديدة، بعيد انتھاء الحرب الباردة، وبعد أن قطعت مرحلة انتقالية، 

، لتجد استق1.تھا )م2009-1989(استفردت فيھا الو.يات المتحدة اCمريكية القرار
لشامل والتنمية المستدامة الشاملة، شديدة الھشاشة، متأثرة مباشرة الوطنية بمفھوم اCمن ا

عامة، " الحرب ضد اNرھاب"بتداعيات اشتداد الحرب البادرة الجديدة، تحت مسمى 
تحديدا ؛ والتي تقع إحدى جبھاتھا الرئيسة في المنطقتين " اNرھاب اNس1موي"و

  .اNس1مية-العربية
الصحراوية، تبدو لنا من أعلى -الساحلية-ي المنطقة المغاربيةإن الھزات اCمنية الشاملة ف

أي من الخارج، عبارة عن تتداعى للھزات اCمنية الشاملة الناتجة عن تغيرات النسق 
اNقليمي والدولي المعولم ؛ ومن أسفل أي من الداخل عبارة عن تداعى التغيرات التي تھز 

بفعل الضعف المزمن لمستوى الحوكمة  النسق الوطني أو باCحرى اCنساق الوطنية،
  .الداخلية للھياكل الدولتية والمجتمعية معا

-الساحلي- النسق اNقليمي المغاربي"إن الھزات الھزات اCمنية الشاملة التي يشھدھا 
النسق الدولي المعولم "، ھي انعكاس مباشر لما يتعرض له "الصحراوي في إفريقيا

يناميكية تغيرات ظرفية وھيكلية، ما يعُرض أمن ، من د"الجديد المتعدد اCقطاب
المنطقتين برمتھما، إلى اخت1.ت بنيوية جديدة، قد تعيد بسببھا في المستقبل المنظور 

  . والبعيد، رسم خريطة جيوسياسية وجيواستراتيجية جديدة
ة أمامنا عملية إعادة تشكيل واسع تتسارع ،ففي ھذا السياق اNقليمي والدولي المعولمان

للخريطة الجيوسياسية والجيواستراتيجية للمناطق الممتدة من آسيا الوسطى إلى الشرقين 
- اCدنى واCوسط وصو. إلى المناطق المغاربية والساحلية والصحراوية، ا�سيوية

اNفريقية، فقد كانت البداية من الصومال، فأفغانستان والعراق، فأرتيريا، فالسودان 
ة السحرية الھاجسية المتداولة في تلك المناطق المعنية بعملية إعادة إن الكلم. وأخيرا مالي

الفدرالية، ا.نفصال، اCقليات، التقسيم، : ھندسة جيواساسية واستراتيجية قد أضحت ھي
ألم يقل أحد قادة . الخ"... المستقل"التفتت، التجزئة، وتجزئة المجزأ وا.ستق1ل عن 

م، بأن أھل السودان جربوا ستين 2011لوليدة سنة ا.ستق1ل في دول جنوب السودان ا
، "ا.ستعمار الشمالي العربي اNس1مي"سنة من ا.ستعمار البريطاني، ثم ستين سنة من 

  !!؟.وھا قد حان الوقت لنجرب حظنا مع ا.ستق1ل من اNثنين معا
  :إشكالية المداخلة

ومن أجل . في والھيكلي منھابالنظر لتعدد مصادر تلك الديناميكية التغييرية بين الظر
الغوص خلف اCسباب الظرفية المفجرة للتطورات الجارية منذ عامين على اCقل ؛ نريد 
من خ1ل ھذه الورقة العلمية، أن نتوقف عند مجموعة من اCسباب الھيكلية النسقية 

اسية اNقليمية والدولية والوطنية، التي تقف وراء تلك الديناميكية التغييرية الجيوسي
والجيواقتصادية والجيوثقافية والجيواستراتيجية، بتداعياتھا المختلفة على المستويات 

  .المحلية والوطنية واNقليمية والدولية المعولمة
بمنھج وصفي ووفق اقتراب التحليل  - إن التغيرات الھيكلية التي سنأتي على تعقبھا  

ي الدول المغاربية والساحلية تفرض على صانعي القرار السياسي واCمني ف -النسقي
والصحراوية اNفريقية خاصة، وعلى النخب المغاربية عموما، أن تتخذ لھا ولشعوبھا، 
خطة استراتيجية منسقة مشتركة لضمان تكيف إيجابي متوازن لhفادة الذكية من محصلة 

ات وإن أي جمود أو تعطيل أو تجاھل أو اجتزاء لتلك التغير. تلك التغيرات الھيكلية
الھيكلية الحيوية، قد يدخل المنطقة من جديد في حلقة استقطابات إقليمية ودولية . تخدم 
المصالح الحيوية لشعوب ودول  المنطقة على المدى المنظور والبعيد، خاصة مع عودة 

الحروب اCطلسية وشبه اCطلسية في ليبيا، (حقيقية لھواجس المد ا.ستعماري الجديد



-بريطانية-، مع إقامة قواعد عسكرية جوية تجسسية فرنسية)الخ...ومالي والسودان
  )أمريكية في بلدان الساحل اNفريقية المسلمة

  :مدخل مفاھيمي
وقبل أن نتناول بالتحليلين الوصفي والنسقي إشكالية بحثنا، . بد أن نحدد مفھومنا لـ 

حالة عدم : "ل عامبشك" الھزات اCمنية الشاملة"نقصد بـ ". الھزات اCمنية الشاملة"
ا.ستقرار الھيكلية والظرفية المعاصرة التي شھدتھا وتشھدھا اCنساق الوطنية، بفعل 
التغيرات السريعة الكمية والنوعية الشاملة، التي يشھدھا النسقان اNقليمي والدولي 

الة المعولمين، في مرحلة انتقالية تتحول فيھا الع1قات الدولية المعولمة المعاصرة،  من ح
  ."اCحادية القطبية إلى حالة التعددة القطبية

: الصحراوي-الساحلي-تحديدا في السياق المغاربي": الھزات اCمنية الشاملة"كما نقصد بـ
مجموعة من التغيرات الھيكلية التراكمية المؤثرة على حاضر ومستقبل استمرار "

  :التغيرات، نذكر باختصار ومن تلك." الساحلي-واستقرار الدول الوطنية النسق المغاربي
  .اھتزاز كلي أو جزئي لشرعية أنظمة الحكم التي دالت منذ ا.ستق1.ت الوطنية -
في ) أزمة العولمة المالية وا.قتصادية النيوليبيرالية(تداعيات أزمة نسقية وقيمية مزمنة -

مراكز النسق الدولي المعولم، انعكست وتداعت وصدرت نحو اCطراف، فض1 عن 
أزمة اقتصاديات التسلح وأزمة التماسك المجتمعي، (نعكاساتھا ا.ستراتيجية والمجتمعيةا

سواء في دول المراكز ) مع انبعاث الحركات ا.نفصالية والفوضوية والقومية المتطرفة
  . أو اCطراف

تزايد أزمة الطلب الكبير على الطاقة والغذاء ؛ ومنه أزمة التضخم المستورد المؤثر  -
.قتصاد والفئات المجتمعية الھشة أص1، خاصة لدى مجموعة من البلدان المغاربية على ا

وذلك مع تزايد وتائر نمو النواتج القومية للدول الصناعية الصاعدة في آسيا . والساحلية
  .وأمريكا ال1تينية، واتساع حجم والقوة الشرائية للطبقات المتوسطة فيھا

للت1عب السيكولوجي واCمني باستخدام أيديولوجيا  قابلية قوى مجتمعية ل1ستجابة -
  .حقوق اNنسان والمواطنة وحقوق اCقليات والطوائف الدينية

تغير البيئة ا.تصالية واNع1مية والمعلوماتية، مع ظھور الجيل الثاني والثالث من  -
ي اNنترنت، وظھور اCجيال الشبابية الجديدة من مستخدمي الوسائط ا.تصالية ف

  .المجا.ت المختلفة خاصة الحقوقية والسياسية واNع1مية
ظھور اCجيال الجديدة الذكية من التكنولوجيات ذات ا.ستخدام المزدوج العسكري  -

  ...والمدني وتسھيل عملية ا.ختراق اCمني للبنيات المجتمعية الھشة اقتصاديا وثقافيا
-ة واCمنية غير المستقر للبلدان المغاربيةإجما. ھي ھزات أمنية تعكسھا الوقائع التنموي

انعكاسا للتغيرات التي  - كمثي1تھا اCخرى في عدة أنساق إقليمية- الساحلية، والتي تبدو 
بتعبير ألفان طوفلر، " الصدام بين الموجات الحضارية الث1ثة"ذھبت إليه أطروحة 

فھي تعيش حالة من  بتعبير دييتر سانغھاس، لذلك" الصراع داخل الحضارات"وأطروحة 
الغليان ا.حتجاجي التكيفي، مع حالة ثقافية تحديثية حضارية عالمية متجددة ؛ والتي من 

" أشباه الدول"بتعبير نعوم تشومسكي، أو " الدول الفاشلة"مظاھرھا دخول مجموعة من 
الساحلية، حقبة جديدة من ا.ستعمار  -بتعبير روبيرت جاكسون، في المنطقة المغاربية

فالمتأمل لبنيات ا.قتصاديات والمجتمعات المغاربية والساحلية بعد حوالي . لفائق والذكيا
ستين سنة من الحقبة التحررية وتجارب التنمية المركزية الوطنية، يكتشف مدى تجذر 
حالة التبعية البنيوية للمراكز ا.ستعمارية السابقة، وبل ويكتشف مدى تجدد أشكال من 

  . منذ بداية العولمة اCخيرةالتبعية الھيكلية 
وھي إذا ھزات أمنية شاملة، تتفاعل فيھا التغيرات والديناميكيات المحلية، مع الوطنية، 
مع اNقليمية ومع الكوكبية، في الزمن العالمي الحقيقي ؛ كما تتفاعل فيھا اCبعاد 



لثقافية ا.قتصادية والتكنولوجية واNع1مية وا.تصالية والسياسية والعسكرية وا
  .والمعرفية وسواء بسواء

ومنه، فإن التحليل النسقي الذي أردناھا مدخ1 لفقھم اCسباب الھيكلية المفسرة لتلك 
الھزات اCمنية الشاملة يقتضي منا أن نھيكل أفكار ھذه المداخلة على مستويين أساسيين، 

  :ھما
مي والدولي المعولمين، بعض أسباب التغيرات الھيكلية المتعلقة بالنسقين اNقلي: أو.

  والساحلية وأثرھا على اCمن الشامل في المنطقتين المغاربية
بعض أسباب التغيرات الھيكلية المتعلقة بالنسق الوطني المعولم، وأثرھا على اCمن : ثانيا

  والساحلية في المنطقتين المغاربية الشامل
اCربع Cي نسق ونظام يراد ويقتضي التحليل النسقي للظواھر ا.نتباه إلى المكونات 

البيئات والسياقات، : الوظائف واCنشطة، ثالثا: الغايات واCھداف، ثانيا: أو.: تحليله
ومن دون أن نزعم اNحاطة بالمنطقتين المغاربية . التحوي1ت والتطورات: ورابعا

ة التي والساحلية من ھذه اCبعاد اCربعة، سنكتفي ببيان مجموعة من التغيرات الھيكلي
مست وتمس بشكل متداخل اCنساق الوطنية واNقليمية والدولية، والتي أدت إلى حدوث 

  :الھزات اCمنية الشاملة الراھنة في المنطقتين المغاربية والساحلية
بعض أسباب التغيرات الھيكلية المتعلقة بالنسقين اNقليمي والدولي المعولمين، : أو.

  :والساحلية المنطقتين المغاربيةوأثرھا على اCمن الشامل في 
من مفارقات أو الصدف التاريخية المتعلقة بمي1د وتطور ھوية الدولة الوطنية الحديثة 

؛ ومنه و.دة الدولة ) الخمسينيات-العشرينيات(والمعاصرة، أن كان تشكل الوعي الوطني
خ وجودھا بعد الوطنية الحديثة خ1ل الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين ؛ وترس

الوطني  خ1ل السبعينيات إلى بدايات العشرية الثانية من " ا.ستق1ل"خمسين سنة من 
حضاري إنساني كل ذلك حدث ويحدث، في سياق تاريخي ... القرن الحادي والعشرين

يؤرخ لبدايات ث1ث تحو.ت كبرى، أثرت وتؤثر على ديناميكية تطور ھذه  عالمي،
تلك أسباب  من ھنا، نأتي على وصف بعضو. الساحلية الفتية اCمم المغاربية-الدول

  :التحو.ت النسقية البنيوية الظاھراتية الكوكبية الفارقة، نذكر مايلي
والسيادة المطلقة إلى ) الساكنة(التحول من الدولة الوطنية ذات الحدود الستاتيكية-)1-1

حيث نالت دول وشعوب المنطقة . الدولة الوطنية ذات الحدود الزئبقية والسيادة المتقاسمة
سنة على مي1د الدولة الوطنية  300استق1.تھا الوطنية الحديثة، بعد مرور حوالي 

؛ وذلك بعد ) النظام الدولي الويستفالي(الع1قات الدولية الحديثة العلمانية الحديثة في
في ھذا السياق، . سلسلة حروب وصراعات دينية ومذھبية طاحنة شھدتھا الدول اCوروبية

أي خ1ل سنوات الستينيات من القرن العشرين إلى اليوم، تمثل مرحلة تغير في طبيعة 
نيويا من مجرد ع1قات بين الدول إلى ع1قات وتركيبة الع1قات الدولية ؛التي تحولت ب

؛وفيھا أصبحت الدولة الوطنية، خاصة ) النظام الدولي ما بعد الويستفالي(دولية معولمة
الدول الوطنية في العالم النامي تعاني من الھشاشة والضعف بسبب التقويض المتعدد 

ھا وھويتھا وسيادتھا لوجود) من أعلى أو من خارجھا ومن أسفل أي من داخلھا(المصادر 
بعيد  م2008(وحتى مع تأكد أزمة وتراجع العولمة اCخيرة النيوليبيرالية منذ . وقرارھا

، فإن العولمة )أزمة الرھون العقارية اCمريكية وعدواھا نحو ا.تحاد اCوروبي
كديناميكية وسيرورة موضوعية تاريخية مستمرة،لم ولن تتراجع، حتى وإن عاد اقتضت 

  .ة اتخاذ سياسات حمائية وتدخلية من جديدالضرور
التحول من النظام الكوكبي المنكفئ على ذاته، إلى النظام الكوكبي المفتوح على -)1-2

حيث أن التكنولوجيات الفضائية والمواص1ت الجوية، مكنت القوى . الفضاء الخارجي
شاف ما ھو أبعد الدولتية اCرضية من التنافس على السيطرة على الفضاء اCرضي واستك

تعاني حالة ارتباك وتبعية تكنولوجية منه من فضاءات، ما جعل الدول غير الفضائية 



إن ھذا ا.نتقال وا.نفتاح الفضائي، قد برزت تأثيراته على تماسك . اتصالية وأمنية رھيبة
ع الدول الوطنية، منذ الثمانينيات مع بداية البث التلفزيوني الفضائي، ومع التسعينيات م

من اNنترنت الثابت الضعيف التدفق إلى المتنقل القوي (تتالي اCجيال اCولى لhنترنت 
؛ فأضحت المجتمعات التي لم تتجھز سلطاتھا الحكومية ومنظوماتھا اNدارية ) التدفق

والتعليمية والبحثية وا.قتصادية، بالبنيات التحتية لعصر المعلومات والمعرفة في وضع 
ة من حيث تخلف متطلبات كل من اCمن ا.تصالي واCمن اNع1مي الھشاشة اCمني

واCمن النفسي واCمن الثقافي خاصة واCمن التنموي عموما ؛ فض1 عن بدايات ظھور 
نتائج موجة الخلخلة اCمنية الشاملة القيمية والمؤسساتية الناتجة عن بدايات ا.ستخدام 

  ).المدنية-العسكرية(.ستخدام الجماھير لتلك التكنولوجيات المزدوجة ا
التحول من المعرفة المجزأة إلى المعرفة المركبة، ومن التكنولوجيات القديمة إلى -)1-3

كالتقدمات الواعدة والمخيفة في نفس الوقت الجارية في كل من العلوم : الجديدة والمتجددة
والبيوتيكنولوجية وا.تصال والتطبيقات المدنية والعسكرية للتكنولوجيات النووية 

والتي ثورت بدورھا )...في علوم المادة والحياة والعقل(والمعلوماتية والنانوتكنولوجيات
عوالم المنافسة ا.قتصادية والتعليمية والبحثية واNدارية والعسكرية وجعلت الدول واCمم 

قافية، لكسب رھانات البحثية والث-تتبارى في اكتساب أفضل المنظومات التعليمية والعلمية
القوة المختلفة اCخرى اقتصادية وسياسية وعسكرية ؛ ومنه تراجع اCھمية النسبية للدول 
واCمم المعتمدة في مصادر ثروتھا وعيشھا على ريوع المصادر المادية كالمعادن 
والمحروقات، وھو الحال الراھن، بالنسبة للحالة الحرجة الحاضرة والمستقبلية للدول 

  .اربية والساحلية المعاصرةالمغ
التحول الثقافي والحضاري الكوكبي من حالة حضارية مھيمنة قائمة على مسلمات - )4- 1

المركزية الثقافية الحداثية الغربية، إلى حالة البحث المؤلم عن مسلمات جديدة حداثية 
للنموذج الحداثي جديدة أو عبر حداثية، خاصة بعد تأكد اCزمة المعرفية والحدود العملية 

الغربي والقصور العملي للبديل الما بعد حداثي الغربي ؛ ومنه، استمرار اCزمة 
الحضارية الشاملة الراھنة، ممثلة في غياب رؤية ورسالة واستراتيجية كوكبية مشتركة 
حقيقية بديلة حقيقي متقاسم، Nعادة بناء النسق الدولي المعولم، الذي يظل يعاني من 

ربما رجع ذلك التأزم إلى . ول الرؤية وا.ستراتيجية الحداثية الغربية المتأزمةالتمركز ح
اNس1مي ؛ في ظل  - استمرار الغيبوبة السريرية للمساھمة الحضارية للعالمين العربي

لتفخيخ الرصيد اNحيائي " العروبي واNس1موي" المساعي الصھيونية والغربية و
ه الحضاري . السياسوي والروحاني والتقاليدي اNس1مي بمفھوم- التحرري العربي

  .والقومي والطائفي الضيق
يحدث ذلك التحول الثقافي والحضاري الكوكبي، في ظل الوعود المطروحة، ضمن  - 158

أي : ا.نتقال الديمقراطي"و" الربيع العربي أو اNس1مي"ما يسمى بأحداث ومخاضات 
ي مصر وليبيا وتونس واليمن عملية ا.نتقال الصعب من الثورة إلى الدولة ف

، الثورة والثورة المضادة ؛ والتي تتھددھا النزعة الدينية والعلمانية "الخ..وسوريا
اCصولية المتطرفة، التي يغلب عليھا الرؤية المانوية للعالم وللبشرية والتاريخ 

عربية رؤية تحتل واجھتھا في الحالة ال. والع1قات الدولية والعملية السياسية الوطنية
اNس1مية، الحركات اNس1موية الراديكالية المخترقةَ من اCجھزة اCمنية اNقليمية 
والدولية، المتصارعة على تشكيل المنطقة والعالم، في فترة كوكبية انتقالية مفصلية ؛ 

اNس1مية ؛ مع إقرارنا  - فض1 غلبة حالة من الضعف الھيكلي للذھنية المواطنية العربية
لبيئات المجتمعية والثقافية والحقوقية والسياسية في المنطقتين المغاربية بتميز ا

والساحلية، بحالة متقدمة من الحساسية وا.ستثارة اNع1مية والتشويش المعلوماتي 
والتسييس الشعبي من أسفل ؛ متزامنة مع حالة من الحوكمة المتخلفة المميزة للمنظومة 

ما جعل المطالب ما تحت الوطنية تزداد إلحاحية اNدارية والسياسية والحكومية، 



ومقروئية وإفصاحية، ما جعلھا تستجيب للدعوات ا.نفصالية وا.ستقطابات اCجنبية 
الساعية Nعادة تشكيل الخرائط الجيوسياسية والجيواستراتيجية والجيواقتصادية، بما 

  .يد، المتعدد اCقطابي1ئم ويخدم القوى ذات المصلحة في النسق الدولي المعولم الجد
التحول من الحضارة المعتمدة طاقويا، أساسا على المصادر اCحفورية إلى -)1-5

الحضارة ذات المصادر الطاقوية غير اCحفورية، ومنه بداية غروب حضارة 
حيث أنه بالرغم من المنافسة . المحروقات وصعود حضارة ما بعد المحروقات

، بين القوى )م2030 -2000(ل الفترة ما بينالشرسة التي يتوقع أن تتواصل خ1
الصناعية التقليدية الغربية الشمالية أساسا والقوى الصناعية الصاعدة الشرقية 

بما فيھا تلك المستخرجة : والجنوبية، أساسا على مصادر الطاقة التقليدية، اCحفورية
) isteG et P de sch(بتقنية التصديع اCفقي .ستخراج غاز وبترول الصخري

  .المھددة لمخزونات مياه الطبقات الجوفية
إ. أن اCھمية النسبية لھذه المصادر الطاقوية ما تفتأ تتراجع، مع استكشاف مصادر 

النباتية (غير ملوثة واقتصادية للطاقة كالشمسية والرياحية والموجية والبيولوجية
.ندماج النووي، بدل ، فض1 عن اCھمية المتزايدة للطاقة المنتجة من ا)والقمامية

وھنا تخلف تطوير مشاريع التكنولوجيات الطاقوية النووية . ا.نفجار النووي، وغيرھا
  .والشمسية والطاقات المتجددة اCخرى

التحول من اقتصاديات التنمية الوطنية فقط إلى اقتصاديات التنمية الوطنية -)1-6
العولمة اCخيرة نھاية  ) (م1968منذ التخلي عن نظام النقدي الذھبي (المعولمة 

إذ لم يعد مستساغا من الزاوية ا.قتصادية والسياسية ).النيوليبيرالية بقيادة أمريكية
ا.ستراتيجية، انتھاج تنمية اقتصادية ممركزة،غير ديمقراطية، معتمدة على التخطيط 
الفوقي المركزي وعلى اNجراءات الحمائية المقيدة للمبادرة ا.ستثمارية والتخبط في 

مارسات المالية والتجارية المافيوية والمفتقدة إلى قدر من التوازن الذكي بين التنمية الم
الوطنية المستقلة والتخصص الذكي المتقدم، وغير المتفتحة على سباق ا.قتصاديات 
المتعولمة، لكسب حصص متعاظمة من اCسواق المختلفة، من دون تخلي عن قدر من 

صالح سيادة اقتصادية متقاسمة ضمن تجمعات تكاملية السيادة ا.قتصادية الوطنية ل
إقليمية أو قارية أو في إطار المنظمة العالمية للتجارة، كفضاءات دولية للتفاوض على 
أفضل الشروط .قتناص أفضل حصة من كعكة المنافسة ا.قتصادية الدولية 

والعدالة  كل ذلك من دون مساس بمناخ ومؤسسات الديمقراطية السياسية. والمعولمة
ا.جتماعية، في ظل حكومة دستورية ديمقراطية قائمة على النقاش العام الحر 

اCمريكي - أكد عليھا عالم ا.قتصاد النوبلي الھنديإن ھذه الشروط بعض مما . والمفتوح
م، الذي أكد على أھمية 2009الصادر سنة " فكرة العدالة"أمارتيا سان في كتابه القيم 

ات والتأخرات في تحقيق العدالة ا.جتماعية، . على مجرد أساس قياس منسوب التقدم
بالتعبير الماركسي " الحريات الشكلية"مؤشر وجود مؤسسات وقوانين عادلة أي مؤشر 

؛ معتبرا أن التنمية المثلى التي ھي صنو الديمقراطية الليبيرالية، ھي التنمية على النمط  
عملية : "إن التنمية الحقة حسب أمارتيا سان ھي. الرأسمالي ذي البعد اNنساني المعولمة

ومنه فإنھا تتطلب إزالة المصادر (...) توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بھا الناس
وھي الفقر والطغيان وضعف الفرص ا.قتصادية ]: اNيجابية[الرئيسية .نعدام الحرية

التسامح واNفراط في النشاط والحرمان ا.جتماعي المنظم وإھمال المرافق العامة وعدم 



، ممثلة في تنمية "الحريات الفعلية"إنھا التنمية التي تؤكد على تنمية  )164(."القمعي للدول
  )Les Capabilités.")165/القدرات"
؛ وتنامي اCخذ " السيادة الوطنية"تآكل المفھوم والواقع الك1سيكي الويستفالي لـ- )7- 1

  .إما كواقع أو كإمكانية أو كحتمية ،"السيادة المتقاسمة"بفكرة وواقع 
أطروحة نھاية "لطالما ساد الجدل اCكاديمي والسياسي خ1ل العقدين اCخيرين حول 

، وقد تبين أن تحول الع1قات الدولية إلى ع1قات دولية معولمة الصحة "الدولة الوطنية
لوطنية، مع بدايات فبرغم مقاومة الھويات الشوفينية ا. النسبية المتنامية لھذه اCطروحة

تشكل معايير اCخ1ق والقانون والسياسة الكوكبية ؛ كشروط أساسية Nتمام إص1حات 
وبرغم استبعاد معظم علماء الع1قات ". العولمة اCخيرة"المرحلة ا.نتقالية Cزمة العالم و

ية الدولية قيام فدرالية عالمية وحكومة عالمية وبرلمان عالمي وجيش عالمي وديمقراط
في المدى المنظور؛ إ. أن سيرورة التحو.ت الجارية كوكبيا تعبر عن بدايات ... عالمية

عملي - . كترف فكري، بل كتحد فكري" قانون العالم"إلى " القانون الدولي"ا.نتقال من 
تطرحه التحو.ت الحضارية التي شھدھا ويشھدھا العالم في القرون الث1ثة اCخيرة 

  .خاصة
نموذج معياري وطني "الباحث اCلماني المعاصر دييتر سنغھاس حول بناء فقد وجدنا 

، يتقاطع ويتكامل بشكل أو بآخر، مع أطروحة اNيراني الدانماركي مھدي "للحضارة
، كما يتقاطع مع مساھمة الفيلسوف "بناء نموذج معياري كوكبي للحضارة"مظفري حول 

ومع مشروع " قانون الشعوب"السياسي اCمريكي جون راولز في أطروحته حول 
، ومن بعدھما "اNع1ن العالمي للواجبات"الفيلسوف الفرنسي رجاء غارودي حول 

، ليكون بمثابة "قانون العالم"غونغ، ؛ يقترح التأسيس لفكرة والتر مشروع جيريت 
، التي تسير "القانون الدولي"مرجعية معيارية أعلى مستوًى وأرقى إنسانيةً من فكرة 

دول العالم اليوم، بتعثر سياسي عملي كبير، خاصة مع تأكد بنيته التراتبية الھيمنية وفقھا 
  .والشكلية، مع تكرر حا.ت الكيل بمكيالين وأكثر في السياسة الدولية الحديثة والمعاصرة

الراولزي، إيجاد أنماط " قانون الشعوب"السانغھاسي الشبيه بـ" قانون العالم"ويعني 
؛ بحيث تنسج تلك " اCمة- الدولة"للشعوب والحضارات تتجاوز فكرة  للع1قات العابرة

الع1قات العابرة للشعوب وفق مصالح وتناغمات واحتياجات ليست محكومة بمفھوم 
على أن يكون . الصارم ؛ الذي عرفه العالم في القرون الث1ثة الماضية" سيادة الدولة"

واCطروحات والتأم1ت التي يتم  ھو خ1صة تفاعل لcفكار" قانون العالم"مشروع 
إنتاجھا من خ1ل التواصل الثقافي بين المكونات المتناظرة الحضارات المختلفة، بتجاوز 

  .الحدود الصلبة لكل حضارة
ومنه أھمية وعي النخب المختلفة خاصة السياسية الحاكمة لحالة ع1قات ا.عتماد المتبادل 

" ا.عتماد المتبادل"ذلك أن حالة . Cطراف الناميةعير المتكافئ بين الدول القوية ودول ا
حسب عالم الع1قات الدولية اCلماني المعاصر دييتر سانغھاس، تقلل من احتما.ت 
المواجھة المباشرة في الداخل الوطني وفي الساحة الدولية المعولمة، فض1 عن أھمية 

  .ا.عتماد المتبادل بين البعدين التنموي واCمني

                                                           
الصادرة عن صندوق النقد " التمويل والتنمية"في مجلة  لورا والاس، إنجاز "الحرية صنو التقدم"، أمارتيا سانحوار مع : أنظر في - 164

  :وأنظر أيضا .7- 4م، الصفحات 2004الدولي، عدد سبتمبر 
  - Amartya Sen, «Justice et Globalisation», [en ligne], in: Le Monde, 19 Mai 2006, date de mise à jour : 19 Mai 2006, 

consulté le: 30 Mars 2011, Traduit de l'anglais par François Briatte, in: Le Monde, du: 19 Mai 2006, Consulté le: 20 
Mars 2009, in:http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-773815,0.html 
&http://www.arab-reform.net/img/.../mondialisation-et-justice_sociale.doc3)- Wikipédia, «Amartya Sen», [en 
ligne], mis à jour le 23 Mars 2011, consulté le 10 Avril 2011, In: http://fr.wikipedia.org/wiki/amartya_sen 

165- Amartya Sen, L’Idée de Justice, éd. Flammarion, Paris, 2010, p34.  



يتأكد من أنه لم للتجربة ا.ستق1لية الحديثة لدول المنطقتين المغاربية والساحلية،  فالمتأمل
الدولة ماھية "السائد نخبويا وشعبيا عن  دراكاN فعلي عميق في تغيريحدث 
إلى " الع1قات الدولية"،برغم التحول في النسق الدولي المعاصر من "الوطنية

التنموي إن من مصادر وأسباب ا.خت1ل في التيه  ".معولمةالدولية الع1قات ال"
ما بعد ا.ستعمارية، الذي ما تزال النخب المختلفة وخاصة الحاكمة الشامل للحقبة 

المعاصرة تعانيه، الخطل والتھافت الذي تعانيه، فيما يتعلق بما تستبطنه فكريا حول 
  .مفھوم الدولة والدولة الوطنية تحديدا

بة ا.ستق1لية الحديثة، حالة تماھي مستمر في ال1وعي السياسي فقد تكرست خ1ل التجر
الوطني لمفھوم الدولة في العديد من القوى غير المت1ئمة مع طبيعة وماھية الدولة الوطنية 

كما تماھت الدولة في . فقد تماھت فكرة الدولة في شخص الرئيس القائد والزعيم. الحقة
كما تماھت . تماھت الدولة في شخص الزعيم الملھم الحزب القائد الطليعي الواحد، حيث

، حيث تماھت الدولة اNفريقية والعرق  الدولة في القبيلة والعرش والمنطقة والجھة
، التي نراھا تتحول مع "المدنية- العصب العسكرية"والعربية اNس1مية في ما يسمى بـ 

، "سياسية- مافيوية مالية"إلى حالة النيوليبرالية، " العولمة اCخيرة"و" ديناميكية العولمة"
" خير مشترك"كـ" الدولة"باضت وفرخت حالة من الفساد البنيوي، وقتلت مفھوم 

  . أوكتعبير عن اNرادة الجماعية لcمة والمواطنين، في إدراك الغالبية العظمى من السكان
ت نسقية بنيوية وقد تزامنت وتعززت تلك ا.خت1.ت النسقية البنيوية الداخلية، مع اخت1.

خارجية مست النسق الدولي المعولم، المتجه بشكل مؤكد خ1ل العقد الثاني من القرن 
الجديد الحالي، نحو التعددية القطبية، وبعد تأكد احتما.ت مرجحة .ستمرار اCمة 

  .م2008في المراكز الرأسمالية المعولمة الك1سيكية منذ " العالمية"ا.قتصادية 
ياق الوطني والدولي المعولم والمھتز جيوسياسيا وجيواستراتيجيا، بدأت وفي ھذا الس

تتطلع مجموعات سكانية داخل الدول الوطنية الك1سيكية والحديثة معا، إلى بداية عمليات 
تنشد ا.نفصال عن المراكز الحاكمة في الدول الصناعية الك1سيكية، ) استفتائية(سلمية

وبداية حروب فعلية تحريرية ... وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا المتأزمة اقتصاديا كبريطانيا 
وانفصالية، بدأت ككرة الثلج تجر وراءھا تدريجيا، المنطقتين المغاربية والساحلية، وذلك 
بداية من أواسط الثمانينيات، حين قامت فرنسا من جانب واحد بخفض قيمة الفرنك 

أثير الدومينو للحرب ا.نفصالية بين المرتبط بالفرنك الفرنسي، ومع ت) CFA(اNفريقي
. جنوب وشمال السودان، ومنه استشراء عدوى الحركات الرافعة لشعار المساواة والعدالة

ا.نفصال اCزوادية إ. إحدى حلقات ذلك التداعي الجيوسياسي / ولم تكن حركة ا.ستق1ل 
واCزمة الجزائرية حدث ھذا مع تداعيات اCزمة التشادية الليبية . والجيواستراتيجي

الداخلية، فانھيار النظام الليبي، في ظل حالة ال1حرب وال1سلم بشأن الصحراء الغربية 
وتأثيرھا على المنطقتين المغاربية والساحلية ؛ فض1 عن غياب رؤية واستراتيجية حقيقية 

  .لبناء فعلي لكتلة مغاربية ولم . مغاربية ساحلية متكاملة اقتصاديا وأمنيا
تأخر القطيعة الفعلية . الخطابية مع نه استمرار معاناة دول المنطقتين المغاربية والساحلية من وم - 159

حالة التجزئة الموروثة عن ا.ستعمار المباشر وحالة التبعية الھيكلية غير المستدامة للبنيات 
واNسرائيلية  ا.قتصادية والتكنولوجية والعسكرية اCوروبية والروسية واCمريكية وربما الصينية

وغيرھا ؛ ومنه ضرورة التصدي النخبوي والشعبي الطموح Nقامة بنيات اقتصادية تكنولوجية مدنية 
ساحلية، تجنب دول وشعوب المنطقتين، دوامة سباقات التسلح الوھمية والمدمرة -وعسكرية مغاربية

خاصة وأن العالم . متجددةوالنزاعات والتفككات وا.نفصا.ت وا.نتھاكات السيادية ا.ستعمارية ال
يشھد بناء نسق دولي معولم متعدد اCقطاب، تسعى فيه القوى الكبرى الك1سيكية إلى استعادة نفوذھا 
وتقوية روابطھا ا.ستعمارية بمستعمراتھا السابقة ، مع سعي القوى المتوسطة والساعية للمكانة 

  . قتينالكبرى دوليا إلى افتكاك مواقع مع دول وشعوب تلك المنط



تأخر القطيعة مع حالة عدم التجسيد الفعلي للمشروع التكاملي المغاربي، ومنه أيضا 
ومنه يصبح المشروع التكاملي المغاربي امتدادا . من دون تجاھل عمقه الساحلي

استراتيجيا للحالة التكاملية الساحلية المفترضة ؛ ومنه أولوية واستعجالية الحسم 
مشكلة "س1م وال1حرب السائدة بين المغرب والجزائر حول ا.ستراتيجي مع حالة ال1

؛ وإيقاف أي إمكان لتحقق سينايوھات التجزئة المحتملة " الساقية الحمراء وواد الذھب
  .للمنطقة

بعض أسباب التغيرات الھيكلية المتعلقة بالنسق الوطني المعولم، وأثرھا على : ثانيا
  :والساحلية في المنطقتين المغاربية اCمن الشامل

اNشكالية المعرفية والمشكلة العملية في ھذا الجزء من المداخلة سنتعرض إلى 
المتعلقة باNخفاق ا.ستق1لي الوطني المزمن، في سائر دول المنطقتين المغاربية 
والساحلية، في بناء حالة س1مية إيجابية، داخل تلك الدول، ومنه بناء حالة حضارية 

ني حقيقية مستدامة ؛ ومنه نتعرض إلى بعض مؤشرات اNخفاق ا.ستق1لي الوط
  : المزمن في بناء الدول الوطنية في المنطقتين المغاربية والساحلية

  افتقاد مؤسسة الدولة كخير عام- )1- 2
فعلى مستوى النسق الدولتي الوطني للدول المغاربية والساحلية، دأبت القوى المھيمنة على 

اھيم السياسة الدول الحديثة الناشئة، في ظل النسق الدولي الثنائي القطب، على التلويح بمف
، والتذرع بمنطق "المصلحة الوطنية"أو " اCمن الوطني"الواقعية كاعتبارات الدفاع عن 

الذي به صودر الحريات وكبلت اNرادات واستخدمت " La Raison d’état"الدولة 
القوة العمومية الشرعية لمرامي غير شرعية وغير إنسانية، ففسدت شرعية وجود الدولة 

؛ وسادت حالة من التعتيم على تداول " خيرا عاما"في اCصل  ككل، رغم كونھا
المعلومات العامة بدعوى حفظ أسرار الدولة، بينما . يمكن بحالة ال1شفافية السائدة، أن 
يعي ويمارس المواطن العادي حقوقه وواجباته، ويساھم في صنع القرارات العامة محليا 

لمعلومات الكافية التي تساعده على التفكير ووطنيا إ. في حال ضمان دستوري بتوفير ا
الرشيد والموضوعي، ومنه ضرورة تضمين الدساتير الحق في حرية تداول المعلومات 

  .العامة
، التي قد قوضت مفھوم الدولة في ضمير ووعي وثقافة "التماھيات"إن ھذه ... 

سسة وسلوك النخب ومن ثمة في ذھن وسلوك المواطن العادي، بحيث نزعت عن مؤ
، فأضحت نھبا ل1حتكارات والتحالفات "العموم"أو " العالمية"الدولة ا.عتبارية، صفة 

الخاصة باسم الشرعيات المختلفة الثورية والدستورية والديمقراطية،وذلك بشكل 
مناقض لحقيقة أن الدولة بصفتھا كيانا تاريخيا ذو طبيعة معنوية ومادية حيوية، تحتكر 

الحق ا.ستثنائي في - ن بشكل دستوري أي قانوني شرعيولك-سلطاتھا الرسمية 
كما تعد بحق .العسكري لحفظ اCمن الداخلي والخارجي) الس1ح(استخدام العنف

  ".Le Bien Commun/الخير المشترك"أو " الخير العام"التعبير عن 
كنشاط ينشد في اCصل تحقيق وصون -والبنيويين يرون أن السياسة  إن الوظيفيين

فقدت من جوھر وظيفتھا بسبب تحكم ا.حتكارات العولمية في  - "الخير المشترك"
الزمن العالمي، فالخيارات السياسية الوطنية تجد نفسھا محكومة بمنطق اCسواق 

.جتماعية الوطنية وجدنا النخب الوطنية وحتى من جھة السياسات ا. المالية المعولمة
تتبنى استراتيجيات تضفي مرونة على سوق العمل والمنظومة ا.جتماعية الموروثة 
عن الثورة الكينيزية ودولة الرفاھية ا.جتماعية بھدف حفز ا.ستثمارات اCجنبية 

تراث أو "ـأو ك" مجال عام"المباشرة للدخول إلى اCسواق الوطنية، ما يجعل الدولة كـ



تتعرض للخوصصة بفعل سيطرة ا.حتكارات  )166(لجميع المواطنين" خير مشترك
التقنية والمالية واNع1مية على دواليب النقاش العام وتقويض آليات العملية 

  )167( .الديمقراطية
  مراوحة إشكالية ومشكلة ع1قة الدولة بالدين- )2- 2

السياسية المسماة -لحراكات ا.جتماعيةلقد أصبحنا خ1ل حقبة ا.نتقال الراھنة، مع ا
، نسمع دون أدنى حرج، عن مفاھيم غريبة على العلوم "الثورة"و" الربيع"دعائيا بـ

" الدولة اNس1مية"و" الدولة العلمانية"و" الدولة اCمنية"السياسية والقانونية، كـ
ومستقب1 ؛ والحال أن الدولة ھي الدولة ماضيا وحاضرا . ؟؟"الدولة الديمقراطية"و

إنھا بالتعريف ليست مدنية و. جمھورية و. إس1مية و. مسيحية و. كونفوشيوسية 
و. يھودية ؛ كما أنھا ليست علمانية و. ديمقراطية و. عسكرية و. دينية و. شيعية 
و. سنية و. طائفية و. قومية وطنية و. قبلية، و. غيرھا من الصفات الملصقة بھا، 

ف اللغوية اNع1مية والسياسية الديماغوجية ؛ وربما حتى في بعض في اCعرا
  .اCدبيات المتعلقة بالعلوم ا.جتماعية وبالذات العلوم السياسية المعاصرة

                                                           
التسامي عن المصالح الخاصة، وهو ليس "بأنه ": الخير المشترك" Thucydide/توسيديديعرف الفيلسوف اليوناني  -166

." إنه يفترض حصول النقاش والمداولة بمراعاة ما هو عادل وخير: كما أنه ليس معرفا بمعنى قانون أو معيار يكفي تطبيقه. محصلتها

نون، حقوق الإنسان دولة القا: إن بناء دولة جمهورية يقتضي الحرص على تحقيق الخير المشترك، الذي يقوم على ثلاث أعمدة

لذلك فإن اتمع الذي يُضِيع معنى . الإنسان، المواطن والدولة: إن أي بناء مجتمعي هو محصلة هذه الثلاثية. وحقوق المواطن

وفي مواجهة النظريات الليبيرالية الأنجلوساكسونية المهيمنة في ظل العولمة الأخيرة والتي عبرت عنها  .الخير المشترك، مجتمع ميت

المسؤولية للجميع، "، على خلاف شعار "لا وجود لشيء اسمه مجتمع: "من خلال قولها تاتشرو ريغانجسدا سياسات و 

للمرة الأولى سنة  طوني بليرالذي لعب الدور الأكبر في انتخاب رئيس الوزراء البريطاني " والمسؤولية من الجميع

النزعة الإقتصادوية المتمحورة حول ": الخير المشترك"لفكرة وهناك ثلاث عوائق في وجه التأسيس ).م2007-1997(م1997

إن الخير ). والتاريخانية الهيجلية الغائية) ريشار رورتي(والنسبية القيمية) فريديريك فون هايكو ميلتون فريدمان(الفرد والسوق

وتنوع ظروف التطبيق واختلاف القدرات  عالمية القانون: المشترك عبارة توليفة من الوحدة والتنوع، الحرية والمساواة والإنصاف

  :أنظر في). أمارتيا سان(والإمكانيات
- Claude Rochet, « L’Union Européen Contre Le Bien Commun », [En Ligne], mis à jour le :16/05/2000, consulté 

orange.fr/EU/art/euvsbc.pdf-http://claude.rochet.pagespersole 30/4/2003, in:   
، حول إشكاليات العام والخاص التي إيمتاي إيتزيونيويمكن في هذا الصدد الاطلاع على العمل الهام الذي حرره الباحث  -

للخصوصيات الشخصية والأخلاق اتمعية، وتعرضه يطرحها عصر العولمة الأخيرة من خلال رصده لشواهد الانتهاكات المتزايدة 

وهو موضوع يقع في حدود ". البصيرة الاجتماعية"أو " الخير العام"للنقاشات الدائرة حول أهمية صون الخير المشترك أوما يسميه بـ

والمتدينين وبين الليبيراليين  والنقاشات بين العلمانيين" الحكم الراشد"تماس السياسي والأخلاقي والاجتماعي، وما يتعلق بأطروحة 

، دار الخير العام، إشكالية الفرد والمجتمع في العصر الحديثندى السيد، : أميتاي إتزيوني، تر :انظر. والاجتماعيين
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- Lire Plus in: Zaki Laidi, « Le Politique, Va-t-il Mourir?», Conférence Audio sur Internet. 



مع فوارق بالطبع في تعامل الناس معھا -إن الدولة ھي الدولة في القديم والحديث 
البشري يجمعھم في إطار  من حيث كونھا إطارا ل1جتماع السياسي - وتحركھم فيھا

. يعبرون فيه عن تحضرھم النسبي وفق مبدأ منح ا.حتكار الشرعي .ستخدام العنف
، التي يأبى "اNس1م دين الدولة"ومن ثمة فإن العبارة غير الدستورية، وغير الواقعية، 

وا أن يستھل -من السياسيين وفئة ھامة من الشعوب العربية واNفريقية اNس1مية -كثير 
بھا مواد دساتيرھم غير المطبقة إ. فيما نذر، والتي جاءت في المادة الثانية من 

. تثير السخرية وتعبر عن استھزاء بروح القانون الدستوري...الدساتير الوطنية الحديثة
والحال أن الدين تعتنقه سلطات وشعب الدولة وليس . إذ أنى وكيف يكون للدولة دين؟؟

فالدولة في الجوھر ليس لھا دين . اعتبارية عالمية الجوھر الدولة كشخصية معنوية
إنھا مجموعة أجھزة لشخصية معنوية قانونية سياسية سيدة، تعبر عن إرادة من 
يسكنھا، فھي أحيانا دولة ذات أغلبية إس1مية وأخرى ذات أغلبية علمانية وأخرى 

: صاغ بالشكل التاليولذلك فحري أن ت. مسيحية أو يھودية أو كونفوشيوسية أو غيرھا
وإن شئنا أن نكون متسامحين تجاه ا�خر ." اNس1م ھو ديانة أغلبية الشعب الف1ني"

وإن ".مع احترام حرية التدين بغيره من اCديان واCيديولوجيات"...أن نضيف عبارة 
جئنا إلى الواقع، سنجد أن تلك المادة الثانية الشھيرة تقوم بوظيفة تزييف الواقع 

عب بالوعي الجماھيري ؛ حيث أنھا ليست سوى قناعا يقنع واقع الديكتاتورية، والت1
، وغيرھا من المصطلحات التي "الدولة المدنية"و" النظام الجمھوري"تحت مسمى 

تلوكھا فئة من النخب وا.تجاھات الفكرية السياسية الحداثية المشوھة ؛ بالضبط، كما 
ليس سوى قناعا يقنع ممارسات ليبيرالية  ، الذي"الدولة اNس1مية"أن ھو مسمى 

استغ1لية إمبريالية معينة تلوكھا فئة من النخب وا.تجاھات الفكرية السياسية 
  .اNس1موية المشوھة

وھذا . ولذلك اCفضل من الزاوية الموضوعية والعلمية ت1في إلصاق أي دين بأي دولة
التداخل إ. أن الدولة تظل ھي الدولة فمھما كان . ليس معناه فصل الدين عن الدولة

ومن ھنا . والدين يظل ھو الدين، وبينھما السلطات العمومية الممثلة للشعب في دولة ما
نخلص إلى حقيقة موضوعية، أن الدولة كيان .ديني في الجوھر ؛ أي بمعنى أنه كيان 

الدولتي  حيادي، نزّاع إلى احتكار العنف الشرعي، حتى . تطوح الفوضى بالكيان
وإذا ما أخذت أمة ما بنظام الحكم الديمقراطي الذي يقف على . والمجتمعي برمتھما

مسافة واحدة من اCديان كلھا، وإن حل ا.قتراب من أحدھا فبمقدار ما بشرط عدم 
المساس بمبدأ عدم اNكراه في الدين، ويمكن من حفظ الدين واNنسان واCمة والدولة 

Cن النظم . ز حالة الفوضى بمعناھا الھوبزي واللوكيفإنھا سوف تتجاو. معا
وفق المسلمة الكانطية س1مية . عنفية، على  -حسب مھدي مظفري -الديمقراطية 

" ديمقراطية"فالفوضى بين نظم  ".عكس ما تذھب إليه المسلمتان الھوبزية واللوكية، 
، "مختلطة"وضى الـعن الف -في مستوى عملھا، وشبكاتھا ا.تصالية ونتائجھا-تختلف 

  )168(."أي عن تلك التي تقوم بين الدول الديمقراطية والدول غير الديمقراطية
مجموع القيم والمبادئ والشرائع، التي نصت عليھا نصوص متسامية "الدين ھو "إن 

التدين فھو تلك الفھوم والسلوكيات البشرية النسبية "أما . تتميز بقدر كبير من المطلقية
ومنه فإن ما يتداخل . ا يجسد شعب وسلطات عمومية سلوكھما الدينيالتي من خ1لھ

مع ضرورة التمييز الوظيفي . الفصل المطلق . مع الدين ھو السياسة، وليست الدولة
بين الدين والسياسة، أثناء ممارسة التفكير والسياسة العملية، ومنه ضرورة فض 
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- Mehdi Mozaffari, «Pour un Standard Global de Civilisation: Le Triangle Ethique, Droit et Politique, (Approche 

Théorique)», [en ligne], Mis à Jour le 30 Mars 2001, Consulté le 16 Mai 2004, 

in: www.diplomatie.gouv.fr/actions-france_830/.../fd001356.pdf 



إشكالية مراعاة المقامات : ")169(نوانا.شتباك بينھما ؛ كما بيناه في مداخلة سابقة، بع
، حتى . تتحول الجماعات "السياسة-العلم- اCخ1ق: الث1ثة في التفكير والممارسة

السياسية الوطنية في ظل انسيابية الحالة العولمية المتنامية، إلى حالة احترابات 
للقوى  واقتتا.ت أھلية داخلية، . يستفيد منھا إ. المركبات الصناعية العسكرية

ومنه، ضرورة القطع عربيا وإس1ميا، مع النقاشات . المتنافسة على القيادة الدولية
البيزنطية التي تمc الساحات الفكرية والسياسية واNع1مية العربية اNس1مية، خاصة 
في البلدان المنتقلة حاليا ديمقراطيا، والتي تذكرنا بالنقاشات البيزنطية التي عرفتھا 

  .م1992-1988عيد أحداث أكتوبر الجزائر ب
ھو المثال اNنساني كما " الدين"فـ. إننا نؤكد على ضرورة التمييز بين الدين والتدين

من خ1ل المثال " الدين"فـ. ينشده المصدر اNلھي مھما كانت صحته وحجيته لدينا
قدسة القرآني أو اNنجيلي أو التوراتي أو الكونفوشيوسي أو غيره ھو تلك النصوص الم

والمتطلعة لبناء اNنسان الكامل، مع ضرورة التمييز بين قطعيات نصوصه وظنياته ؛ 
في عالم البشر، في عالم النسبي والتاريخي " الدين"، ھو تنزيل لـ"التدين"ولكن 

حالة ديناميكية، متعددة اCطوار واCنواع " التدين"ولذلك كان و. يزال . المتغير دائما
أستاذ  )170(حسب الدكتور المصري محمد عبد الفتاح المھدي والمستويات ؛ إذ ھو

  .الخ...مصلحي وأصيل - الطب النفسي، تدين جوھري ومعرفي وانتقامي ونفعي
والواقع التاريخي ماضيا وحاضرا يشھد، أن من يستخدم أجھزة الدولة لتبرير سطوة 

والدولة  أنصار دين معين على غيرھم ھو من يخلط اCمور، ويفسد الدين والسياسة
معا، خاصة في ظل مجتمعات متحولة نحو التصنيع أو متأثرة بالمنطق الصناعي 

  . الحداثي
ومھما تكن أطروحة القائلين بع1قة السياسة بالدين عموما وع1قة الدين بالسياسة، 
وتحديدا بين اNس1م والسياسة، فإن نؤكد أن الدمج الكلي مشوه لكيھما وادعاء الفصل 

ن أن يتساوق مع منطق السلوك البشري الذي يتميز بأبعاده المركبة، فض1 التام . يمك
عن أن يتساوق مع الدين اNس1مي الذي ھو بالتعريف والجوھر مكافئ لطبيعة 

بتعبير الدكتور علي عزت بيغوفيتش في " وحدة ثنائية القطب"البشرية باعتبارھا 
ن جاك روسو في كتابه العقد ألم  يذكر جو". اNس1م بين الشرق والغرب: "كتابه

منذ فجر تاريخ البشرية، :" ا.جتماعي قانونا تاريخيا وجيھا يخص ھذه الع1قة قائ1
؛  أي أنه كان الدين   )171("كانت السياسة إما وسيلة للدين، أو الدين وسيلة للسياسة

  .والسياسة أحدھما يستتبع ا�خر
  الساحلية-المغاربيةإخفاق نمط التنظيم المركزي الجامد للدول -)2-3

-السياسية-في ھذا الصد نثير إشكالية ومشكلة نمط تنظيم المؤسسات اNدارية
- اNدارية-الذي انتھجته النخب السياسية التنموية العمومية على النمط المركزي

                                                           
، محاضرة محررة ومقدمة في تظاهرة ثقافية من تنظيم إشكالية مراعاة المقامات الثلاثة في الفكر والممارسةحجاج قاسم،  -169

وما سميناه  .بصدد النشر في كتابم، المحاضرة 2008يوسف عبونة، صائفة . مكتبة بيت الحكمة بغرداية، تحت إدارة الأستاذ يحي
والمدينة والدولة مقام السياسة وتدبير شؤون الناس  - )مقام الأخلقة والدعوة والأدلجة ؛ب - )أ :هي" المقامات الثلاثة "

  .مقام العلم والتفقه والتفكر والاستشكال المفتوح - )ج والعلاقات بين الدول ؛
 

-103ص، 2002، الإسكندرية، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، سيكولوجية الدين والتدينمحمد عبد الفتاح المهدي،  -170
112.  

171
- Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 3ème édition, éd. ENAG, Alger, 2000, p52. 



اCمنية الحاكمة في الدول المغاربية والساحلية، متأثرة بالنموذج الفرنسي 
الوطنية ؛ والذي ثبت بالدليل من التجربة الستينية والروسي، منذ ا.ستق1.ت 

والخمسينية، محدوديته و. فعاليته و. ديمقراطيته و. تماشيه مع مقتضيات 
ا.ستجابة لزيادة الوعي والتعليم والتسييس المجتمعي المتزايد لhنسان والمواطن 

  .العادي
ية للمنطقة المغاربية للتذكير فإن الناظر إلى تغيرات الخرائط الجغرافيا السياس

والساحلية عبر القرون الوسطى إلى الحديثة والمعاصرة، يكتشف كيف أن بعض 
الحدود فيھا أرسخ من الجبال وأعمق من البحار وأن بعضھا ا�خر . يكاد يصمد أمام 
منطق المحددات اCساسية ل1جتماع اNنساني الشمال إفريقي المغاربي والساحلي، 

  .التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة والمتمثل في منطق
فمث1 نجد أن تاريخ الجغرافيا السياسية لتلك، وبالذات ما أصبح متضمنا منذ 
ا.ستق1.ت الوطنية الحديثة، ضمن خرائط الدول المعاصرة الموروثة عن التقسيمات 
 ا.ستعمارية، والحروب التحريرية، خاصة المناطق المحاذية الضفتين الجنوبية
والشمالية لمنطقة الساحل اNفريقي، طالما اعتبرت مناطق امتداد للسلطات المتعاقبة 
على الشريط الساحلي، بينما لم يعرف سكانھا الحضريين والرحل مفھوم الدولة 

، الذي عرفه مث1 تاريخ "المدينة-الدولة"المركزية، بل عرفت نظما شبيھة  بنظام 
  ...وسة وحواضر مزاب واد ريغ وتوات وغيرھاممالك دارفور، مملكة بني ج1ب بنق

فض1 عن ما عرفته .حقا من نظم مختلفة من اNدارة السياسية، تميزت بنسب ... 
معتبرة من المرونة والتعاقدية وا.ستق1لية وال1مركزية في ع1قتھا بالمراكز الحاكمة 

والشمالية الشرقية المتعاقبة على المنطقة، كما ھو اCمر بالنسبة للمناطق الشمالية 
للسودان والمناطق الشمالية لتشاد والنيجر والمالي، في ع1قتھا بالمناطق الجنوبية 

وعبر ما سمي -ولكنھا منذ ا.ستق1ل الوطني . حيث مراكز الحكم الزنجي
كرست غلبة المركز على اCطراف أو  -السياسية، المتكررة-باNص1حات اNدارية

أو كرست غلبة اCبيض ) الشمال على الجنوب(راء كرست غلبة التل على الصح
المتوسطي على الملون الصحراوي والزنجي اNفريقي أو العكس أو كرست غلبة 

أو ) اCبيض المتوسطي(العربي على اCمازيغي أو الزنجي على العربي واCمازيغي
كرست غلبة اNداري المعين على السياسي المنتخب أو كرست غلبة العسكري على 

  ...لمدني، حيث أن النمط العسكري للحكم . يمت بصلة للنمط الديمقراطي للحكما
حدث ويحدث ذلك كله في ظل ضعف المردود الشعبي لمجموعة من المحاو.ت 
التكتيكية لبناء حالة تكاملية عابرة للحدود الموروثة عن ا.ستعمار وقرون ا.نحطاط 

حالة "المي1دي ؛ مع استمرار  الحضاري في المنطقتين منذ القرن الخامس عشر
الثقافي والمصالحي بين النخب المغاربية والساحلية الحاكمة " الترابط المتناقض

والنخب اليسارية واليمينية المتداولة على الحكم في المراكز ا.ستعمارية اCوروبية 
  .السابقة

فساد ونظرا لكل ذلك أصبحت المناطق المختلفة تعاني من تفشي الرشوة وال... 
حيث أضحت اNدارات المحلية الجزائرية مث1،  ممثلة ... والمظالم المتعددة اCشكال

كالو.ة، والقيادات : في سلوكيات مسؤوليھا التنفيذيين الرئيسيين المعينين مركزيا
اCمنية والقضاة واCمناء العامين للو.يات والبلديات ورؤساء الدوائر، أصبحت شبيھة 

اقتصاديات ريعية تصدر منتجات أولية في الغالب وفي ظل تنظيم  في أدائھا، في ظل
أضحت تتميز بسمات نوعية متخلفة ميزت الع1قة ... إداري مركزي ھرمي جامد

اNقطاعية التي طالما سادت بين سلطة الباب العالي العثماني وو.ته وقادة جيوشه 
كل غير مباشر بنمط وإداراته في بلدان المشرق والمغرب المرتبطة مباشرة أو بش

  ).نظام البايات والدايات في الجزائر مث1(الحكم العثماني



إلى نمط  -خ1ل تحرير الدساتير الجديدة-ومنه يصبح من الضرورة الحيوية ا.نتقال 
المؤسسات العمومية الخاضعة لhرادة والسيادة الشعبية، أي إلى نمط ا.نتخاب 

اNلغاء  - وبالنسبة للحالة الجزائرية والتونسية مث1المباشرة شعبيا للو.ة أو المحافظين 
التام لمؤسسة الدائرة والمعتمدية، وإلحاق جميع مصالحھا وموظفيھا بمؤسسة البلدية، 
لدعمھا بالخبرات والتجھيزات والمقرات، لتمكينھا من ا.ستق1ل الفعلي في أدائھا 

تخول ص1حيات واسعة اNداري والتنموي والسياسي،  مع تشكيل برلمانات جھوية 
في التشريع والتنظيم والمساءلة والمراقبة لسكان ونخب المناطق، كل ذلك لتحرير 
القوى ا.جتماعية والمنظماتية المحلية من ھيمنة اCجھزة اNدارية واCمنية العمومية 
المركزية، التي حلت محل المجتمعات المحلية مصادرة استق1ليتھا وحرياتھا، 

ت نفعية تسھر أكثر على قضاء مصالح مجتمع أقلية مستأثرة بالريع وأضحت مجموعا
  . دون أي رقيب أو حسيب

و. يمكن أن يتم ذلك ا.نتقال البنيوي التحرري إ. بالتوازي مع وضع أسس ا.نتقال 
التدريجي المفكر فيه، نحو نظام اقتصاد غير ريعي وتنظيم دولتي غير الممركز ولم . 

إن التنمية الوطنية كالديمقراطية الوطنية . يمكن . ما ھو سائد حاليافيدرالي، على غير 
  )172( .إنجازھا على المستوى الوطني إ. على أساس التنمية والديمقراطية المحليين

  ":قانون القوة . بقوة القانون"والتحاكم إلى (...) غلبة نمط الحكم بـ-)2-4
يكلية لھزات البنيوية النسقية الوطنية كما نثير في ھذا السياق التشريحي لcسباب الھ

في المنطقتين المغاربية والساحلية، إشكالية ومشكلة اCزمة البنيوية للحالة الدولتية 
والمجتمعية، منظورا إليھا من زاوية طبيعية وفعالية مرجعية وآليات الضبط أو الرقابة 

فاNنسان . ؤسساتا.جتماعية السائدة، التي تعاني أزمة ھيكلية في الذھنية والم
المعاصر في تلك الدول، أضحى فيما يتعلق بع1قته بالمجال العام، أي بالدولة، غير 
قابل و. مستعد للقبول للتحاكم والتقيد وا.لتزام الفعلي . الخطابي، . بآلية الشرع و. 

  )173( ...باCخ1ق و. بالقانون و. بالعرف
أكثر إلى قانون القوة الغاشمة، منه إلى أضحى يتحاكم  - عفوا الفرد- وإن المواطن 

قانون القوة القانونية المستنيرة، منذ أن عاصر تجربة ا.حت1ل ا.ستيطاني العسكري 
سنة ؛ إلى أن انتقل إلى تجارب الحكم ا.ستبدادي  130اCوربي الغاشم طيلة حوالي 

المدني، في  طيلة الخمسين أو الستين سنة اCخيرة، وفق معادلة غلبة العسكري على
أولوية قيادة الشعب شعوب المنطقة قيادة ديمقراطية حقة، أي وفق الشرعية الشعبية . 
شرعية القوة والغلبة وقيادة اCمر الواقع، . غلبة النزعة الثورية غير المنتخبة ؛ 

الدولة كخير وتراث مشترك لجميع المواطنين ب1 استثناء أو "وتحت تأثير انعدام ثقافة 
  ".أو إقصاء أو استبعاد أو استعبادتمييز 

                                                           
في [، نظرة جزائرية: ، حلقة أولى لدراسة منشورة في موقع"حقيقي ومستدام "جزائريربيع "نحو مقدمات "حجاج قاسم،  -172

  .م2013فيفري  14: تاريخ الاطلاع. م2012جويلية  15: ، تاريخ آخر تعديل]الأنترنت
vision.com/2012/07/15/-anhttp://algeri  

 
، في ظل العولمة الراهنة، مدخل نظري وطرح والجزائر رؤية في أزمة العرف الاجتماعي في مزاب"حجاج قاسم،  -173

العرف الاجتماعي، : "محاضرة في ندوة مشتركة مع الدكتور صالح بوبكر والأستاذ رشوم مصطفى، بعنوان ،"أولى للإشكالية

، ببلدية بريان، اللقاء العلمي السنوي للجمعية العلمية المسورية البكرية الولائية، ألقيت في فعاليات "وتطوراتهفعاليته، أبعاده 
  . م2005ولاية غرداية، أوت 

 



مث1، " دولة الصحراء الغربية"إن من سخريات اCقدار مث1 أن تكون محاولة تأسيس 
فھي في إع1نھا . كما تصورھا بناتھا اCوائل جمھورية إقصائية منذ فجر مي1دھا؟؟

من حيث أبعاد ھوية الجماعة -، . تعبر مث1 "جمھورية عربية صحراوية ديمقرطية"
عن حالة  -الع1قة غير السوية بالمملكة المغربيةالسكانية التي تنشد تحريرھا من 

تضمينية س1مية محتضرة مستقب1، بل ھي حالة إقصائية صراعية بامتياز، حيث أنھا 
تعلي من بعد العروبة على حساب بعد اCمازيغية ؛ تماما كما فعل فئة من بناة الجزائر 

تيقظوا ذات يوم على واقع وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا والمغرب مث1، ولكنھم اس
خداع اCفكار "التنوع اNثني واللغوي والثقافي، الذي لم ولن تمحوه من الوجود 

وتھافت الخطابات اCيديولوجية الحداثية التلفيقية،  -بتعبير علي حرب –" الكبرى
وھي . المشوھة، اNقصائية، ا.ختزالية، اCحادية، التنميطية، التسلطية، ال1 ديمقراطية

في النھاية لن تمحو ذلك الواقع المجتمعي البنيوي الراسخ رسوخ الجبال، ما دامت 
 .الدول المتعاقبة، التي دالت عبر القرون القديمة والوسيطة والحديثة، لم تقدر على ذلك
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ــط اFجتماعـي ــة التعاـرض بين أدوات الضب ــع وأزم المجتم

 ھيمنة قانون القوة F قــوة القانــون:الوضعية الحالية• 

مــن مظاھـــر أزمـــــة 
ط اFجتمـاعي فـي  الضبـ
المجتمع الجزائري المعاصر

الوسائل الشكليـةالوسائـل الفعليـة

سلطة القھر 
الجسماني

سلطة النفوذ
وقوى السوق

سلطة ا&جھزة 
ا&منية القمعية

سلطة العاطفة 
سلطة العرفوالعصبية

سلطة ا&خ/ق 
واMداب

سلطة الشريعة

سلطة القانون 
الوضــــعي

تنازع سلطة قيم ونموذج الحداثة 
والتحديث الغربي المھيمن 

وسلطة قيم ونموذج الحداثة المنتھكة

ــةتحديات ثقافة   والحـوار متعولم
 والتمازج الثقافيللح���داثاتالعابر 

Culture Hybride Mondialis ée



وھنا، نؤكد على ضرورة إي1ء ا.ھتمام ا.ستراتيجي للتنمية السياسية القائمة على 
المواطنة في الممارسة السياسية والمدنية والقطع مع معادلة الممارسة السياسية 

النخبة الحاكمة والغاشي أو (و) الرعية-الراعي(اNقطاعية القائمة على أساس منطق
توقي من مزالق الخلط بين العلمي والدعوي ومنه ضرورة ال). الرعاع المحكوم

وبالتالي تزداد . اCخ1قي والسياسي عندما نمارس الفكر والعمل ا.جتماعي العام
النقاش العام الديمقراطية باعتبارھا الحكومة من خ1ل "اCھمية المستقبلية Nقامة 

؛  gelThomas Na/بتعبير الفيلسوف اCمريكي المعاصر طوماس ناغال" والمفتوح
سيادة أجواء سياسية اجتماعية نفسية يغلب عليھا منطق الخوف ما يحول دون 

واNرھاب والحرمان من اCمن وحقوق اNنسان والمواطنة والتضييق على ممارسة 
  .والفعلية أيضا) المؤسسية(الحريات الشكلية

نية كما نؤكد على أھمية الفصل الحقيقي والمرن بين السلطات كآلية دستورية قانو
ا.جتماعي، المرتبط بالحضارة -إدارية سياسية،بما يعكس حقائق الواقع ا.قتصادي

الصناعية وبل بالواقع الحضاري ما بعد الصناعي، وما يفرضه من اNقرار بحالة 
ا.عتماد المتبادل ومنه اNقرار بحقيقة التخصص الوظيفي في المجتمع أو الدولة، 

شري، سرعان ما تقوضه ا.خت1.ت وليس مجرد فصل شكلي فوقي خارجي ق
البنيوية السائدة في المجتمع والدولة والموروثة عن حالة مميزة لبنية المجتمعات 

  .والدول الزراعية اNقطاعية
ومنه ما شھدناه ونشھده من تكرار الھزات اCمنية الداخلية، من عقد إلى آخر في 

- لوب إدارة شؤون الب1د والعباد المنطقتين المغاربية والساحلية، فض1 عن اعتماد أس
 - بالخوف والتخويف والتعذيب والنفي واNفراط في اللجوء السلطوي  - أي الشأن العام

إلى اCدوات  - المرتبط بلعبة القوى الصناعية الشرقية والغربية المتنافسة والمتصارعة 
امي وغير واCجھزة القھرية للحكم واNدارة بالعنف ؛ ومنه تنامي أشكال العنف الد

العقود الخمس أو الستة من العمر القصير ل1ستق1.ت الوطنية  الدامي، عبر تاريخ
ومنه، حقيقة معاناة الشعوب والدول المغاربية والساحلية منذ عقود . المغاربية الساحلية

من حالة العنف الھيكلي الداخلي، الذي ما يفتأ يبشر المنطقين بسيناريوھات أمنية 
سعي القوى الصناعية الكبرى الك1سيكية والصاعدة، في ظل أزمة متشائمة، مع 

اقتصادية وسياسية وأخ1قية نسقية للعولمة اCخيرة، لجر شعوب المنطقتين إلى المزيد 
من الھشاشة في ظل العنف الھيكلي المميز للع1قات الدولية المعولمة القائمة دوما على 

وتصدير اCزمات وتكريس التبعية  ومنه منطق فرق تسد. منطق القوة والمصلحة
  .الھيكلية للمراكز الصناعية القديمة والجديدة

إن اCزمة اCمنية الھيكلية الشاملة التي تعانيھا شعوب ودول المنطقتين المغاربية 
والساحلية، تتغذى أساسا من العنف الھيكلي أو ال1 س1م الھيكلي القائم منذ 

، . يبدو أنه بصدد الرحيل، كما تطالب بعض "يس1م سلب"ا.ستق1.ت الوطنية ؛ 
فالتقارير الدولية واNقليمية حول اCسباب الھيكلية . القوى حاليا Cنظمتھا بالرحيل

لcمن اNقليمي في المناطق المعنية، تعكسھا أساسا إحصاءات التنمية البشرية 
1.ت الوطنية إحصاءات تؤكد أن سنوات ا.ستق. وا.قتصادية والسياسية والحوكمية

  ...مغاربيا وساحليا لم تكن س1مية إ. بالمعنى السلبي للكلمة
والفشل في الساحلية -المنطقة المغاربيةداخل وبين دول الھيكلي دوامة العنف -)2-5

  :بناء حالة الس1م اNيجابي
ومنه نؤكد على أھمية اNفادة الفكرية والعملية من مساھمة باحث الع1قات الدولية 

الذي نقد  اCلماني المعاصر دييتر سانغھاس، باحث قضايا الس1م الوطني والدولي ؛
، الذي وضعه جوھان غالتونغ، قاصدا "الس1م السلبي"المتداول لمفھوم  التعريف السلبي

وتطرق مُكم1ِّ أعمال غالتونغ، إلى فكرة العنف الھيكلي في ". غياب الحرب: "به



ف إلى تعريف غالتونغ للس1م، تعريفا آخر عُرف وقد أضا. المجتمعات المعاصرة
، والذي . يتحقق حسب سنغھاس إ. بفضل إقامة العدالة "الس1م اNيجابي"بمصطلح 
أن السلم المستدام، . يعني غياب العنف " تعني " الس1م اNيجابي"ففكرة . ا.جتماعية

الس1م "؛ إن " كليالفردي والمباشر، إنما يعني أيضا غياب أشكال من العنف الھي
. ، بھذا المعنى مرادف للعدالة ا.جتماعية واCمن اNنساني وا.ستقرار الھيكلي"اNيجابي

إنه يمكننا أن نتحدث عن السلم عندما يمكن Cعضاء مجتمع ما أن يلبوا حاجاتھم اCساسية 
والسياسي في المادية والثقافية ؛ لذلك .بد من دعم عملية التغيير ا.جتماعي وا.قتصادي 

كما أنه .بد من تحقيق ا.نتقال من اقتصاديات ريعية مرتكزة على ." أكثر من مستوى
تصدير المواد الطبيعية الخام إلى اقتصاديات ما بعد صناعية تحقق التنمية المستدامة، 

  .متجاوزة مفاسد ا.قتصاديات الصناعية ا�فلة
 Où Dérive Le/ينحرف العالم؟ إلى أين:"، وضع سانغھاس في كتابهم1994ففي سنة 

Monde?"الكتلة السداسية للحضارة: "، ما سماه بـ/L’Hexagone de 
Civilisation" ؛ والكفيل بشروطه الستة بتحقيق سيرورة تغيير حضارية تضمن

أما الھدف . ا.ستقرار والس1م السياسي وا.جتماعي المستدام، على مستوى الدولة الوطنية
السداسية للحضارة، فھي تحقيق حالة ا.عتماد المتبادل بين الشعوب  من صوغ تلك الكتلة

  . والتحكم في سلوكات بعضھا خ1ل أوضاع النزاع
وبرغم عدم استھداف سانغھاس بنموذجه الس1مي الحضاري، اقتراح حل Nشكالية 
 النزاعات الدولية بشكل مباشر، بل وضعه ليكون قاب1 للتجسيد في  إطار الحيز الحضاري

النموذج المعياري الوطني "المحدود بإقليم الدولة الوطنية ؛ لذلك سمينا نموذجه بـ
 - المتأثرة بأطروحة جون راولز –مع أطروحة مظفري - ولو جزئيا- ؛ متقاطع " للحضارة

النموذج المعياري الكوكبي "في أن الدول ذات النظم الديمقراطية ھي اCقدر على صوغ 
سانغھاس يركز على مجموعة من الشروط الكفيلة  ، من حيث أن نموذج"للحضارة

بتحقيق ذلك الھدف الس1مي الحضاري المشروط بتوفر شروط المواطنة ودولة القانون 
والمشاركة الديمقراطية وحل النزاعات الداخلية بالطرق السلمية، وھي شروط . تتوفر 

، إ. "للحضارة النموذج المعياري الكوكبي"حاليا في رؤية مھدي مظفري عند صوغه ل
  .في البلدان الديمقراطية الغربية

وNخراج المجتمعات المعاصرة من حالة ا.حتراب الثقافي الداخلي، الناتجة عن ديناميكية 
الكتلة السداسية "التحديث الصناعي والرأسمالي العالمية، كان اقتراح سنغھاس لـ

ضرة، منطلقا في صوغ ، كنموذج معياري وطني  لبناء مجتمعات وطنية متح"للحضارة
من  - على غرار عدة باحثين، أمارتيا سان وجون راولز ومھدي مظفري- تلك اCطروحة 

، من ذلك م1795الصادر سنة " الس1م الدائم"التراث السياسي الكانطي، من كتاب 
المشروع الس1مي الدولي بين القوى الديمقراطية المعتدلة، المؤمن بأن حالة الفوضى 

ھي بالضرورة حالة الطبيعة اCولى للبشر ؛ ومنه وفي سياق الع1قات والحرب ليست 
الدولية المعولمة المعاصرة كرس سنغھاس حياته العلمية للبحث عن الشروط الكفيلة بإقامة 

، تمكن بدورھا من إح1ل حالة من الس1م )الداخلي(حالة من الس1م الوطني
  ).الخارجي(الدولي

وموجزا بالشروط الستة المتكاملة والمتعاضدة التي صاغھا ومن ھنا نورد تعريفا مركزا 
، علھا تدلنا فيما يستقبلنا من بناء وطني خ1ل "الكتلة السداسية للحضارة"سنغھاس ضمن 

على معالم بناء دولة وطنية يعيش فيھا الشعب الجزائري حالة من  - الخمسين سنة القادمة
بدل حالة التنابذ الداخلي الذي تتجدد فيه  ا.س1م اNيجابي وا.جتماع المتحضر الراقي،



باستمرار دورات العنف الجسماني والھيكلي على مدى الخمسين سنة المنقضية من 
  :)174(وھي على الترتيب السنغھاسي، كما ھي ملخصة في الشكل التالي. استق1لنا الوطني

Cكاديمية وھذا تلخيص لفحوى ھذه اCطروحة المھمة التي طالما تجاھلتھا اCوساط ا
والتي تفسر أبعادا ھامة  والسياسية واNع1مية وھي أطروحة الصدام داخل الحضارات

  لحالة ال1 س1م الداخلي في أكثـر 

                                                           
174- Dieter Senghaas, «Is There Any Future For Peace?», in: ZurDebatte,(The Periodical of the Catholic 
Academy in Bavaria), 7/2006, pp21-23,  
in: http://www.kath-akademie-bayern.de/contentserv/www.katholische.de/index.php?storyID=42 



  



  :من منطقة من العالم المعاصر
أي إزالة الطابع الشخصي .ستعمال القوة : ةا.حتكار الشرعي .ستخدام القوة العنفي: أو.

ي وتفويض شعبي وتحت إشراف قضائي مستقل، بمعنى ضرورة إ. بإذن دستوري، قانون
قيام السلطة العمومية بعملية نزع الس1ح من يد المواطنين، حتى . توجد إمكانية أبداً 

  وھي فكرة نظرّ لھا المفكر ماكس فيبر سابقا ؛. لنشوب حرب أھلية
قانونية ل1حتكار يضمن المراقبة ال: سيادة القانون في إطار ديمقراطية دستورية: ثانيا

الشرعي للقوة من دون استخدامھا Nقامة نظام استبدادي ظالم مطلق ؛ وبذلك يتم إرساء 
الدعائم الدستورية القانونية لسلوك الفاعلين مواطنين وحكومة، وقطع دابر سيادة قانون 

  القوة والممارسات ا.ستبدادية ؛ لذلك اعتبر دور القضاء
المواطن من الدولة ھذا الصدد، حيث يكون عليه أن يحمي المستقل حقا، شرطا ھاما في 

أو باCحرى الحكومة على أن تستكمل العدالة القانونية بالعدالة ا.جتماعية 
  ؛) الديمقراطية التوزيعية(

فبالنظر للطبيعة التعددية المعقدة المتميزة : ا.عتماد المتبادل والتحكم في المشاعر: ثالثا
المتبادل بين مكونات المجتمعات المعاصرة وبالنظر لcدوار العديدة بطابع ا.عتماد 

التي يمارسھا الناس المعاصرون، فإنه . محالة تظھر و.ءات متعارضة، فض1 عن 
مطالب خاصة، ولذلك ينبغي تعويد الناس على انتھاج سلوك التسامح والتحكم العق1ني 

ما -المجتمعات المعاصرة تعيش في العواطف لت1في النزاعات، خاصـة وأن معظم 
نزاعات بين الھويات الثقافية  - كانت تعيشه المجتمعات اCوروبية الصناعية اCولى

التقليدية والحديثة، وتسييسا متزايد للھويات واCفكار والمصالح، كنتيجة حتمية طبيعية 
؛ عن صعوبات ا.نتقال التحديثي الجاري داخل كل المجتمعات على أكثر من صعيد 

الصدام داخل الحضارات، وحتمية "ومنه، صوغ دييتر سانغھاس Cطروحته حول 
  ".التفاھم بين الثقافات

، إلى Bozidar Gajo Sekulic/وفي ھذا الصدد يشير الباحث بوزيدار قاجو سيكوليك
من الضروري للمجتمع أن يتسامى في مشاعره، وذلك عبر الرقابة الذاتية، التحكم "أن 

  ".باط الذاتيالذاتي، وا.نض
ورغم أن ھذه الفكرة صعبة المنال، Cنھا تتطلب منع ا.ستخدام الشخصي للعنف، 

سياسية تقوم على -والتحلي بثقافة التسامح وانتھاج استراتيجيات تعايش اجتماعية
؛ وانتھاج "الصراعي -التنافس". منطق وسياسة " التنافسي-التعايش"منطق وسياسة 

السلمية للخ1فات، مع العمل على تفتيت النزاعات وا.عتدال  أساليب التسوية واNدارة
في السلوك ؛ إ. أنھا فكرة ممكنة التحقق، بما أن اNنسان مرتبط با�خرين في حالة 

إنھا في الجوھر سيرورة س1مية . يتحكم في مشاعره اعتماد المتبادل ما يجعله
  ).ريةشعورية و.شعو(مزدوجة اCبعاد، Cنھا واعية و.واعية

لشرط دولة قانون  -حسب سنغھاس–إنه . وجود فعلي : المشاركة الديمقراطية: رابعا
حقيقية من دون ھذا الشرط، كما أن شرط التحكم في المشاعر يكون أيسر عندما يكون 
اCفراد مواطنين مشاركين ؛ بمعنى إشراك المواطنين في ا.نتخابات واتخاذ 

تثلوا بطاعة القوانين المشرعة، كما ينبغي كسب ثقة القرارات، Cنه من دون ذلك لن يم
السكان عبر ضمان المساواة في الحقوق، من أجل ا.متثال للقواعد القانونية المتعلقة به 

  ؛
ويعزو سنغھاس الحاجة الملحة للمشاركة السياسية الديمقراطية إلى سيرورة إعادة 

زيادة : السياسي ؛ أو.-اعيھيكلة مجتمعات العالم التي من أھم انعكاساتھا ا.جتم
ازدياد درجات ا.عتماد المتبادل، حيث : اNلحاح على المشاركة السياسية، وثانيا

تسارع انخفاض نسبة المجتمعات المكتفية بذاتھا في العقود الماضية، مما فرض على 
وعليه، فإن . اCفراد والمجتمعات تعميق ا.ھتمام بالسياسة وبما يدور في الخارج



برأي سنغھاس ھي ملمح أساسي . مناص عنه من م1مح التحديث " ة التسييسزياد"
ا.جتماعي، ويختلف تماما عما كان سائدا في المجتمعات التقليدية، حيث كان بإمكان 
تلك المجتمعات التعايش مع سمات التھميش السياسي لcفراد أو إھمالھم لما يدور 

عن ا.ط1ع اNع1مي والوفرة حولھم؛ حيث أن زيادة نسبة التعليم، فض1 
المعلوماتية، قد جعل المواطن العادي أكثر مطلبية سياسيا وإلحاحا في ترشيد الحكم 

 .ومكافحة الفساد
تقوم بث1ث وظائف تزيد من  -حسب سنغھاس-ولذلك فإن المشاركة الديمقراطية 

Cنھا : ھا ھامةفھي أو.، في ذات: أھميتھا في تقوية النموذج المعياري الوطني للحضارة
تمكن جميع المصالح من التعبير عن نفسھا، وتقوي فرص الس1م الداخلي ؛ كما أنھا 

Cنھا تمنح : للمراقبة السلطة الذي ھو من صميمھا ؛ وھي ثالثا ھامة: ھامة ثانيا
، من "العقد ا.جتماعي"بالفعل، كما بينه روسو في كتابه . الشرعية للقيادات الحاكمة

." القوة . تكون شرعية على المدى الطويل، إ. إذا خضعت للقوانين"  خ1ل قوله إن
  ؛

ويعني ضمان حكم قضائي عادل صادر عن قضاء محايد : العدالة ا.جتماعية: خامسا
مستقل، كلما حدث تجاوز قانوني، مع اCخذ في ا.عتبار الحاجات اCساسية لكل 

إ. بت1في ال1مساواة  - حسب سنغھاس-و. تتحقق العدالة ا.جتماعية . شخص
الفاضحة جدا، وذلك بأخذ ا.عتبار لقاعدة في الحياة السياسية التعددية، بالميل إلى 
إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، كضرورة مطلوبة بقوة خاصة في ظل عولمة النظام 

، وCنه يفترض نتج باستمرار عدم المساواةتيات كامنة يكدينامالرأسمالي الذي يتميز ب
باسم مبدأ الحرية، بال1مساواة النسبية ؛ ومنه ضرورة أن يعمل النظام السياسي القبول 

الليبيرالي على مراعاة مبدأ العدالة النسبية غير المتساوية في المعاملة، وذلك كلما 
). العدالة أو الديمقراطية التوزيعية(كانت العدالة تعمل لصالح المھمشين في المجتمع

نظرية "سوف السياسي جون راولز، في السبعينيات في وھو أطروحة أثارھا الفيل
، وقد قام سنغھاس بنفس الشيء عندما دعا الحكام إلى انتھاج سياسة "العدالة كإنصاف

  .نشطة للعدالة ا.جتماعية، تقي من نشوب النزاعات الداخلية بالخصوص
كي ديناميففي مجتمع معاصر تعددي :الثقافة السياسية البناءة لحل النزاعات: سادسا

متحول باستمرار،تتعدد فيه اCفكار والھويات والمصالح، نجد أن حدوث نزاعات أمرا 
ويقصد . ومنه يصبح إيجاد ثقافة سياسية إيجابية دائمة لحل النزاعات أمرا .زما. ممكنا

بالثقافة السياسية البناءة لحل النزاعات، القدرة على التسامح في مجتمع متعدد الثقافة، 
إرادة لحل النزاعات، عبر البحث الذاتي عن أساليب التسوية والوساطة،  مع وجود

والتحكيم، أي باختصار، إيجاد ثقافة . تسمح بتحول النزاعات إلى أعمال عنف 
حقيقية، بل يتجه بھا نحو إيجاد مخارج سلمية وإيجابية لتنازع المصالح ضمن الھوية 

  .ا.نتمائية الواحدة
تي لم يتوقف دييتر سنغھاس عن الكتابة عنھا، ينبغي أن تؤخذ إن ھذه الشروط الستة ال
أيضا؛ مؤكدا، بشكل متكرر، على أن السلم ليس حالة ولكن . ككل متكامل، . مجزأة

  .سيرورة وأن التقھقرات عنه تظل دائما مسألة ممكنة
بأن بناء دولة وطنية : ومنه نخلص، إلى التذكير مع المفكر اCلماني دييتر سنغھاس

، يتطلب ابتداءا إزالة الخلط المزمن والبنيوي "حضارة الس1م اNيجابي"يش سكانھا يع
ف1 يمكن ). الحكومة(ذھنيا وواقعيا بين الدولة والسياسة،بين الدولة والسلطة الحاكمة

بعدھا أن نسمع من السياسيين واNع1ميين والدعاة والمواطنين من يردد بسذاجة أو 
سكنات، الدولة تدخل في منافسة اقتصادية من دولة أخرى، بمكر، بأن الدولة بنت ال

؟؟؟ بل اCحرى أن يقال أن النظام السياسي ...والدولة فعلت ومنعت وحظرت وسمحت
ومنه ضرورة إقرار مبادئ وآليات . الحاكم أو الحكومة الف1نية، فعلت كيت وكيت



، التي تظل ركنا ركينا الحكم الراشد من المساءلة واحتكام إلى اNرادة السيدة للشعوب
  .أساسيا من أركان الدولة في أي زمان وعصر

وأخيرا، بعد أن توقفنا في محوري ھذه المداخلة، عند بيان بعض اCسباب المفسرة 
للتغيرات الھيكلية المتعلقة بالنسقين اNقليمي والدولي المعولمين، وعند بيان بعض 

بالنسق الوطني المعولم، متوقفين عند  اCسباب المفسرة للتغيرات الھيكلية المتعلقة
؛ نخلص إلى أن " نموذج معياري وطني للحضارة"أطروحة دييتر سنغھاس لصياغة 

ا.خت1.ت الھيكلية المسببة لcزمة اCمنية الشاملة التي تعانيھا شعوب ودول 
المنطقتين المغاربية والساحلية يتطلب ضرورة الوعي نسقيا بمجموع تلك التغيرات 

Nولويات . يجابية والسلبية، البنائية والتدميريةاCومنه نقترح مجموعة من ا
ا.ستراتيجية الخمسة للخروج من المأزق اCمني الھيكلي الراھن في المنطقتين 

  :المغاربية والساحلية، كما يلي
أولوية تغيير المفھوم السائد نخبويا وشعبيا عن الدولة الوطنية في ظل : أو.

، ومنه بناء نظام وطني للحضارة، يأخذ بحق بمعايير معولمةع1قات دولية 
  .التحضر والس1م الھيكليين المستدامين

مشروط بأولوية ا.نتقال إلى الالرھان على البناء الديمقراطي الحقيقي، : ثانيا
  .العولمةديناميكية  راع لمقتضياتملكنه اقتصاد وطني غير ريعي و

لعناصر الھوية الوطنية في بناء وحدة وطنية في ظل أولوية إعطاء أھمية : ثالثا
والساحلي، فض1 عن العربي واNس1مي مغاربي عمل لبناء التكامل الالتنوع، مع ال

  ....واNفريقي والمتوسطي
بناء السياسات ا.قتصادية واNع1مية واNدارية والخارجية والدفاعية أولوية : رابعا

 ا.ستراتيجي ھمابشكل متناغم مع عمقساحلية في الدول المغاربية والالوطنية 
 .اNفريقي والمتوسطي سواء بسواء

أولوية بناء اCوساط اCكاديمية والحكومية لمقاربات مقارنة متعددة : خامسا
التخصصات وعابرة للثقافات وللرؤى اCمنية والسياسات للتعرف الشامل 

نية الشاملة المطروحة والموضوعي على حاضر ومستقب1ت قضايا التنموية واCم
  .على المقررين في مختلف المستويات بالدول المغاربية والساحلية المعنية
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ن العلمانيين والنقاشات بي" الحكم الراشد"السياسي واCخ1قي وا.جتماعي، وما يتعلق بأطروحة 

ندى السيد، الخير العام، إشكالية : أميتاي إتزيوني، تر: انظر. والمتدينين وبين الليبيراليين وا.جتماعيين
الفرد والمجتمع في العصر الحديث، دار الساقي، بيروت، با.شتراك مع مركز البابطين للترجمة، 

 .16-13م، صص2005، 1الكويت، ط
3)- Lire Plus in: Zaki Laidi, « Le Politique, Va-t-il Mourir?», Conférence Audio sur 

Internet. 
4)- Mehdi Mozaffari, «Pour un Standard Global de Civilisation: Le Triangle Ethique, 

Droit et Politique, (Approche Théorique)», [en ligne], Mis à Jour le 30 Mars 2001, 

Consulté le 16 Mai 2004, 

france_830/.../fd001356.pdf-www.diplomatie.gouv.fr/actionsin:  



في حجاج قاسم، إشكالية مراعاة المقامات الث1ثة في الفكر والممارسة، محاضرة محررة ومقدمة -5
يوسف عبونة، صائفة . تظاھرة ثقافية من تنظيم مكتبة بيت الحكمة بغرداية، تحت إدارة اCستاذ يحي

مقام اCخلقة والدعوة  - )أ: ھي" المقامات الث1ثة" وما سميناه  .م، المحاضرة بصدد النشر في كتاب2008
مقام العلم  - )قات بين الدول ؛ جمقام السياسة وتدبير شؤون الناس والمدينة والدولة والع1 - )واCدلجة ؛ب

  .والتفقه والتفكر وا.ستشكال المفتوح
، اNسكندرية، البيطاش سنتر للنشر والتوزيععبد الفتاح المھدي، سيكولوجية الدين والتدين،  محمد  -163

  . 112-103، ص2002
164 - 7)-  Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 3ème édition, éd. ENAG, 

Alger, 2000, p52. 

: ، انظر الدراسة المنشورة في موقع"نحو ربيع عربي جزائري حقيقي ومستدام"حجاج قاسم،  -)8 -165
  . نظرة جزائرية

166-   
167-  in: Peace?», For Future Any There «Is Senghaas, Dieter -9)

 7/2006, Bavaria), in Academy Catholic the of Periodical ZurDebatte,(The
 23,-pp21 
168- -akademie-http://www.kath in:

bayern.de/contentserv/www.katholische.de/index.php?storyID=42  

، في ظل العولمة والجزائر رؤية في أزمة العرف ا.جتماعي في مزاب"حجاج قاسم،  -)10 -169
، محاضرة في ندوة مشتركة مع الدكتور صالح بوبكر "الراھنة، مدخل نظري وطرح أولى لhشكالية

، ألقيت في فعاليات "العرف ا.جتماعي، فعاليته، أبعاده وتطوراته: "اذ رشوم مصطفى، بعنوانواCست
اللقاء العلمي السنوي للجمعية العلمية المسورية البكرية الو.ئية، ببلدية بريان، و.ية غرداية، أوت 

  .م2005
    



 :قائمة مصادر ومراجع المداخلة
  :العربيةالمصادر والمراجع باللغة : أو.

، "السياسة-العلم-اCخ1ق: إشكالية مراعاة المقامات الث1ثة في التفكير والممارسة"قاسم حجاج، - )1
  . م2007مداخلة في تظاھرة ثقافية من تنظيم مؤسسة بيت الحكمة، بغرداية، لcستاذ عبونة يحي، صائفة 

، اNسكندرية، للنشر والتوزيع البيطاش سنترمحمد عبد الفتاح المھدي، سيكولوجية الدين والتدين،  -171
2002.  

، حلقة أولى لدراسة منشورة "حقيقي ومستدام" ربيع جزائري"مقدمات نحو "حجاج قاسم،  - )3 -172
: تاريخ ا.ط1ع. م2012جويلية  15: ، تاريخ آخر تعديل]في اCنترنت[نظرة جزائرية، : في موقع

 http://algerian-                        م،                                      2013فيفري  14
vision.com/2012/07/15/  

" التمويل والتنمية"، إنجاز لورا وا.س في مجلة "الحرية صنو التقدم"حوار مع أمارتيا سان،  - )4 - 173
 .7- 4م، الصفحات 2004الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عدد سبتمبر 

إشكالية الفرد والمجتمع في العصر الحديث، دار ندى السيد، الخير العام، : أميتاي إتزيوني، تر - )5 - 174
 .16- 13م، صص2005، 1الساقي، بيروت، با.شتراك مع مركز البابطين للترجمة، الكويت، ط

، في ظل العولمة والجزائر رؤية في أزمة العرف ا.جتماعي في مزاب"حجاج قاسم،  - )6 - 175
مشتركة مع الدكتور صالح بوبكر ، محاضرة في ندوة "الراھنة، مدخل نظري وطرح أولى لhشكالية

، ألقيت في فعاليات "العرف ا.جتماعي، فعاليته، أبعاده وتطوراته: "واCستاذ رشوم مصطفى، بعنوان
اللقاء العلمي السنوي للجمعية العلمية المسورية البكرية الو.ئية، ببلدية بريان، و.ية غرداية، أوت 

  .م2005
 :الفرنسية واNنجليزيةالمصادر والمراجع باللغتين : ثانيا

176 - 6)- Amartya Sen, L’Idée de Justice, éd. Flammarion, Paris, 2010. 

177 - Dieter Senghaas, «Is There Any Future For Peace?», in: ZurDebatte,(The 

Periodical of the Catholic Academy in Bavaria), 7/2006, pp21-23,  

178- -akademie-http://www.kath :in

bayern.de/contentserv/www.katholische.de/index.php?storyID=42  

179- 7)- Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 3ème édition, éd. ENAG, 
Alger, 2000. 

180 - 8)- Amartya Sen, «Justice et Globalisation», [en ligne], in: Le Monde, 19 

Mai 2006, date de mise à jour : 19 Mai 2006, consulté le: 30 Mars 2011, 

Traduit de l'anglais par François Briatte, in: Le Monde, du: 19 Mai 2006, 

Consulté le: 20 Mars 2009,  

181 - 773815,0.html-0,36-http://www.lemonde.fr/web/article/0,1in:  

182- -et-reform.net/img/.../mondialisation-http://www.arab& 
justice_sociale.doc 

183- - Wikipédia, «Amartya Sen», [en ligne], mis à jour le 23 Mars 2011, 
consulté le 10 Avril 2011, 



184-  /amartya_senhttp://fr.wikipedia.org/wiki In: 

185- - Claude Rochet, « L’Union Européen Contre Le Bien Commun », 

[En Ligne], mis à jour le :16/05/2000, consulté le 30/4/2003, in: 

orange.fr/EU/art/euvsbc.pdf-http://claude.rochet.pagesperso 

186- - Lire Plus in: Zaki Laidi, « Le Politique, Va-t-il Mourir?», Conférence 

Audio sur Internet. 

 

  إشكالية     في ا.زمة المعقدة  الساحل  اNفريقي
  ساحل مخلوف/الدكتور 

  
 ا.من المغاربي على ضوء المستجدات  الراھنة في الساحل –المشاركة ضمن المحورالرابع 

  
 المقدمة

  
الذي ) المد العالمي للفكر الليبرالي (والتحول ألقيمي )بزوال المعسكر ا.شتراكي(لقد كان للتحول البنيوي 

بمفھوم  البنائية  المرتبطة          شھدته الع1قات الدولية أثرا بالغا في دفع مسار التحول في المسلمات 
ظھور تھديدات أمنية جديدة و معقدة زعزعت استقرار مناطق عدة عبر  وبرز مع دلك التحول أيضااCمن 

  العالم مثل ما ھو حاصل
اليوم في منطقة الساحل  اCفريقي والتي تعاني من أزمة متعددة اCبعاد  تنتقل تداعياتھا الى منطقة شمال 

و في ھدا السياق نتناول دراسة خلفيات ا.زمة في الساحل اNفريقي و , إفريقيا وربما إلى مناطق أخرى 
  :ا�تية حيثياتھا و تداعياتھا ؟ و دلك من خ1ل الخطة 

 
  قراءة إستراتجية شاملة لخلفيات و حيثيات اCزمة في الساحل اNفريقي.  : المحوراCول

  تعدد المقاربات وتداخل الفواعل وتفاقم تداعيات ا.زمة في الساحل اNفريقي:  المحور الثاني 
  ناريوھات تطور اCزمة في الساحل اNفريقي س:  المحور الثالث 

  جية شاملة لخلفيات و حيثيات اCزمة في الساحل اNفريقيقراءة إسترات:   المحوراCولا
  :مقاربة تاريخية لفھم ا.زمة في الساحل -أ
مراھنة القوة ا.ستعمارية اثناء تواجدھا في منطقة الساحل على تغذية الصراعات العرقية و التفرقة  -

  . ا.جتماعية امتدت اثارھا الى ما بعد ا.ستق1ل
يقطنھا الطوارق تعيش على وتيرة ع1قات متوترة مع السلطات المركزية منذ  منطقة شمال مالي التي-

  .العھد ا.ستعماري الى غاية مرحلة ما بعد ا.ستق1ل 
سكان منطقة شمال مالي كانت لھا دائما مطالب مشروعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا لكن -

  .السلطات المركزية كانت تواجھھا دائما بالقوة 
ھدت مرحلة التسعينات بداية تجدر المشكلة ا.زوادية  في الحراك السياسي المالي وذلك ما كان سببا ش-

لحدوث مواجھة مع باماكو وھنا ي1حظ ان الجزائر لعبت دورا مھما في تسھيل المفاوضات والتوسط بين 
  .ا.طراف المالية المختلفة 



ث التاريخية كما تتغذى ايضا من تناقض  و تضارب ا.زمة الحالية تتغذى اسبابھا من كل ھذه اCحدا-
  .المصالح والمواقف المرتبطة بالفواعل المتعددة والمتدخلة في ا.زمة 

  المتغيرات المعقدة لcزمة في الساحل عامة وفي مالي بصفة أخص -ب
  :يمكن تلخيص ھذه المتغيرات في الساحل عامة كما يلي  -أ-
بناء الدولة منذ ا.ستق1ل الى غاية الوقت الراھن على كل المستويات  تعاني بعض دول الساحل أزمة- -1-
  .مما يجعل مؤسساتھا المختلفة ھشة و عرضة لوضعية .استقرارية مزمنة,
تتميز دول الساحل بقابليتھا ال1محدودة للتأثيرات الخارجية سواء تلك التي يكون مصدرھا دوي1تي -2-

مصدرھا تواجد الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في المجال الطا  او يكون, كما ھو الحال مع فرنسا 
  ,قوي  و المنجمي 

تشھد منطقة الساحل فوضى بنيوية ناتجة عن عجز الدول و عدم فعاليتھا في توفير العناصر البنائية  -3-
  .للتنمية الديمقراطية و ا.قتصادية 

  .ومسألة اCثننة  البعد ا.نتروبولوجي و السوسيولوجي المتداخل  -4-
منطقة الساحل أضحت محل ا.ھتمام ا.ستراتجي و التنافسية المتقاطعة بين القوى الكبرى سيما  -5-

  .فرنسا و الو.يات المتحدة ا.مريكية من جھة و الصين من جھة أخرى 
اقم وتقاطع انتشار ظاھرة التوتر و ا.نف1ت ا.مني في الساحل خاصة في السنوات ا.خيرة نتيجة تف -6-

  .التحديات ا.منية المختلفة من ارھاب و اجرام منظم و ما الى ذلك 
  :يمكن تلخيص ھذه المتغيرات في مالي بصفة أخص كما يلي  -ب -    

شھدت الدولة في مالي أزمة متعددة اCبعاد و بشكل مزمن ترتب عنھا ھشاشة مؤسساتية  جعلھا في - 
  و ما ي1 حظ أن ثمة , موقع الدولة الفاشلة بكل المقاييس 

سببين  اساسيين صعدا من حدة ا.زمة وتطورھا الى نزاع مسلح داخلي في البداية ثم نزاع مسلح دولي  
  كري الفرنسي  مع بداية التدخل العس

وقوع ا.نق1ب العسكري ضد الرئيس امادو توري و ھو ما أدخل الب1د في أزمة دستورية و في   - 
  .مرحلة ال1 شرعية السياسية 

النزاع المسلح في ليبيا نتيجة التدخل العسكري شكل سببا في انتشار فوضى الس1ح في الساحل ككل  - 
  .الى مالي  مدججة باCسلحة المتطورةوعودة عدد كبير من العناصر الترقية 

شھدت منطقة الساحل عامة و مالي خاصة في السنوات ا.خيرة انتشار خطير للجماعات ا.رھابية التي -
  .  تتغذى من الفكر الجھادي و المتطرف 

تقاطع ا.رھاب الجھادي مع ا.جرام المنظم العابر للحدود والمتعدد اCشكال الذي ينشط في مجا.ت - 
  )المخدرات واCسلحة والرق والھجرة السرقة(اجرامية مختلفة  

تطور اشكال التنسيق بين الجماعات الجھادية الناشطة في الساحل و مالي مثل القاعدة في المغرب - 
و ) نيجيريا ( التوحيد والجھاد في غرب افر يفيا  مع تنظيمات أخرى مثل بوكو حرام ا.س1مي و حركة 
  .)اليمن(و تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة )  الصومال ( الشباب ا.س1مي 

  تداخل الفواعل و تعدد المقاربات وتفاقم تداعيات ا.زمة في الساحل اNفريقي:  المحور الثاني 
  واعل المرتبطة ا.زمة في الساحل اNفريقيتداخل و تعدد الف -أ -

  :الفواعل
نقصد بالفواعل المرتبطة بالوضع في مالي تلك التي تتمثل في أطراف مؤسساتية و اخرى اجرامية 

  .وإرھابية 



  ) :الميدان(دول المجال  -1
  الجزائر مالي النيجر بوركينافاسو موريطانيا

  :الجماعات ا.رھابية  -2
  ا.س1مي   القاعدة في المغرب-
  حركة التوحيد والجھاد في غرب افريقيا -
  .كتيبة الملتمون -
  كتيبة الموقعون بالدماء -
  الجماعات ا.زوادية المسلحة -3 -
  جماعة أنصار الدين  -

Mnla - الحركة الوطنية اتحرير ا.زواد 
  :اطراف اقليمية مؤسساتية -4
  ا.تحاد ا.فريقي-
  )ا.كواص( غرب افريقيا  المجموعة ا.قتصادية لدول  -
   :    اطراف خارجية عن المنطقة -5
  فرنسا -
  الو.يات المتحدة ا.مريكية-
  قطر -
- ONU ھيأة ا.مم المتحدة  
  .ا.تحاد ا.وروبي -

  :المقاربات ا.ساسية لتسوية ا.زمة -ب
  :المقاربة الجزائرية  1
  .الحل التفاوضي والتسوية السلمية مبدئيا  –
  .الى الشرعية الدستورية والبحث على حل سياسي دائم الرجوع _
  .الحوار السياسي البيني محوره الماليين مع اشراك العنصر الترقي _
  . الحوار في اطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والس1مة الترابية والسيادة الوطنية لمالي _
  .ا.رھابية قطع الجماعات الترقية المتمردة كل ع1قة مع الحركات _
  .الشق ا.مني يقضي بالتنسيق في مكافحة ا.رھاب و ا.جرام المنظم -
  :الموقف الفرنسي  2

يرتكز أساسا منذ البداية على المقاربة العسكرية والتدخل العسكري وھو ما استطاع تحقيقه بتواطئي من 
  .اطراف داخل مالي 

  :الموقف ا.مريكي  3
  ندرج أيضا ضمن استراتجية تقاسم ا.دوار مع فرنسا برغماتي ومتكيف مع ا.وضاع و ي

  :موقف اCمم  المتحدة 4
يسير في سياق تفعيل احكام الفصل السابع نتيجة التأثير المشترك لفرنسا و الو.يات المتحدة داخل مجلس 

  .رغم تحذيرات ا.مين العام من كارثة انسانية حقيقية جراء تفعيل التدخل العسكري , ا.من 
  :.زمة المالية في اطار اللوائح ا.مميةا-ج 
  :   2071ل1ئحة رقما-



يوم لتقديم مخطط التدخل في شمال مالي والجزائر اعتبرتھا ايجابية كونھا تشمل المقاربات  45حددت مدة
  المطروحة وتتضمن كثير من العناصر التي ارتكزت عليھا المقاربة الجزائرية 

السياسية الى جانب ا.عداد للتدخل العسكري كما اشترطت على اكدت ال1ئحة على عناصر التسوية _
 الجماعات المتمردة قطع كل ع1قة لھا بالحركات ا.رھابية المرتبطة بھا والمتمثلة في 

    Mujao  / narcoterrorisme  
Aqmi/terrorisme conféssionnel       

  :تضمنت شقين أساسيين  2085ا.ئحة رقم -2-
  .التحضير لعمل عسكري وارسال قوة افريقية  -أ
  .لتنفيد العمل العسكري سنة ب  مقدر حددت اج1 -
  .عدم ذكر عنصر التمويل  -

  ب استمرار تشجيع مساعي التسوية السياسية و الحوار اليياسي بين الفرقاء الماليين
  ناريوھات تطور اCزمة في الساحل اNفريقي س:  المحور الثالث 

ضع تصورين أساسيين لمستقبل مالي ومنطقة الساحل في ان واحد  و ھما  تصورين متناقضين  يمكننا و
يتمثل ا.ول في تصور كارثي  و )   deux conceptions antagonistes(او مد لولين متنازعين 

  ,الثاني تصور عق1ني واقعي 
  :التصور الكارثي لتطور ا.وضاع في منطقة الساحل  -1

سبق ا.شارة أن  منطقة الساحل اNفريقي تشھد أزمات معقدة ومستمرة في عدد من دولھا  نتيجة أسباب 
مما جعلھا سببا في تصاعد تھافت ,بالرغم من أنھا منطقة تزخر بالثروات الطبيعية ,  داخلية وخارجية 

الى ذلك فھي تواجه  باNضافة, وتكالب القوى الكبرى قصد السيطرة عليھا وإدخالھا في زمرة نفوذھا
تحديات أمنية معتبرة وخطيرة مثل ا.رھاب واNجرام المنظم العابر للحدود والمتاجرة غير الشرعية 
باCسلحة و ھو ما تم استخدامه كذريعة لتفعيل التدخل العسكري الفرنسي بالشكل الغريب الذي نراه اليوم  

  سباب التالية و ذلك ل1, وھو ما  يشكل خطرا كبيرا على كل المنطقة
التدخل العسكري الفرنسي سوف يطول مداه وھو ما سوف يدخل المنطقة في دوامة من العنف شبيھة -

  .بالعراق و أفغانستان 
خطر تعميق التقاطع ا.جرامي و ا.رھابي الشامل لمنطقة الساحل و امتداده الى بقية القارة و حتى  -

  .خارجھا 
  .نطاق مع تزايد ال1جئين خطر حدوث كارثة انسانية واسعة ال-
  .خطر انتشار ظاھرة خرق حقوق ا.نسان في شمال مالي -
  : تصور عق1ني واقعي لحلحلة ا.زمة في الساحل-  2

  يمكن بناء ھذا التصور با.عتماد على مقاربة تنموية شاملة ترتكز على
و التنمية و جعلھما متدخ1ن تطبيق منطق ا.عتماد المتبادل  بين متغيرين أساسيين يتمث1ن في ا.من   

  من خ1ل تفعيل عملي و واقعي لمفھوم التنمية المستدامة    اCفريقي بينيا في الساحل
و تجدر ا.شارة الى ان مفھوم التنمية المستدامة ينطوي على  أبعاد ومقاربات مرتبطة بمختلف  

كما يرتبط أيضا ,مجا.ت الحياة اNنسانية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتقنيا وإع1ميا واتصاليا 
غير الحكومية  تحقيق التنمية المستدامة بتدخل الدول والى جانبھا تتدخل فواعل أخرى مثل المنظمات

  .والمجتمع المدني والفرد بصفة عامة 



إعطاء تعريف للتنمية , 1987وقد حاولت اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية المنعقدة في دورتھا سنة 
المستدامة حينما أكدت على ارتباط ھذا المفھوم بكل ما يتصل بحماية البيئة وصو. إلى قمة ريودي 

رسميا وإع1ميا مفھوم التنمية المستدامة الذي يرتكز على ث1ثة أسس  والتي كرست 1992جانيرو 
  .العدالة ا.جتماعية والحفاظ على البيئة,تشمل التطور ا.قتصادي 

من ھنا أصبح الحديث عن التنمية المستدامة يمر بالضرورة عبر الحديث عن حماية اNنسان و توفير 
حو تبني تنظيم سياسي عق1ني و عقلنة العمل السياسي من اطارا حياتيا اجابيا وھذا يكون با.تجاه ن

خ1ل تطبيق مفھوم الحكم الراشد داخل الدولة ورسم سياسات عامة تشمل وجوبا المتغيرات البنيوية 
  .لمفھوم التنمية المستدامة والتنمية الديمقراطية  

لساحل تختلف وتتباين بشكل وتجدر اNشارة إلى أن اCوضاع السائدة في البلدان الواقعة في منطقة ا
فإذا كان البعض منھا مازال يعاني أزمة بناء الدولة و خطر ا.نقسامات ,كبير من دولة إلى أخرى 

فان ثمة , وأزمة افتقاد الموارد الضرورية لمواجھة الكوارث الطبيعية )  مثل مالي والنيجر (الداخلية
ھذه اCخطار إ. أنھا قد تتأثر حتما  دول تصنف ضمن منطقة الساحل دون آن تعاني مباشرة من

  .بمخلفات تلك اCوضاع 
وفي سياق الجھود المحلية واNقليمية لمواجھة ھذه التحديات التي تواجھھا منطقة الساحل والقارة 

تم إقرار مبادرة إقليمية  نتيجة الدور المحوري الذي لعبته بعض الدول المحورية . اNفريقية أيضا 
  .ريقيا والمتمثلة في مبادرة النيبادالجزائر وجنوب أف

ومن أھداف ھذه المبادرة الجديدة تحقيق تنمية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا  و ترتكز 
كما ,على تحقيق الھدف اCول  وھو التنمية المستدامة لمواجھة تحديات  الفقر والحرمان وال1مساواة 

ة اNفريقية حاولت أن تعالج مشاكل القارة و منطقة الساحل أن ھذه المبادرة النابعة من عمق القار
  .اNفريقي  وھو ما من شأنه  تحقيق اCمن و التنمية في الساحل اNفريقي 

ضف إلى ذلك فإن ايجابيات ھذه المبادرة تكمن في الربط بين التنمية المستدامة من زاوية اقتصادية 
التنمية السياسية المرتبطة بنيويا بالتنمية الديمقراطية واجتماعية إلى جانب ضرورة السعي إلى تجسيد 

من خ1ل تعزيز أطرھا البنائية كبناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد واحترام حقوق اNنسان 
وتحقيق ذلك سوف يساھم . محال في تحقيق ا.ستقرار وا�من ثم الوصول إلى تأسيس بيئة أمنة ,

  .بعية في منطقة الساحل اNفريقي لhنسان في القارة وبالت

Une nouvelle approche du développement local à travers la gestion 

partenariale des collectivités locales 

Par Messaoud Mentri 

 

Introduction  

 

Le développement est une obligation pesant sur les administrations 

centrales et locales. Aussi des attributions importantes sont conférées en 

Algérie aux communes et aux wilayas. On admet de plus en plus que les 

autorités locales doivent prendre une part considérable aux activités de 

développement. L’option pour libéralisme économique a entraîné une 



réduction du rôle des collectivités locales. Elles ne participent plus directement 

à la gestion des affaires économiques. Leur rôle se limite à l’animation et 

l’encouragement de ces activités économiques. 

Le développement local reste cependant de la compétence des collectivités 

locales. La loi N°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune a défini dans de 

nombreuses dispositions les besoins collectifs et les services publics à la charge 

de la commune ainsi que son domaine d’intervention. Les collectivités locales 

doivent adapter leur forme de gouvernance aux règles de gestion de 

l’économie de marché. Une réflexion doit être menée sur les réformes à 

entreprendre pour qu’elles puissent assumer leur nouveau rôle. La mise en 

place d’une politique de partenariat impliquant l’ensemble des acteurs publics- 

privés ayant des relations avec les collectivités locales que ce soit les structures 

centrales, les autres communes et wilayas du pays dans le cadre de la solidarité 

locale, le privé national et international, les communes des pays étrangers 

étant d’une grande importance. Un diagnostic de l’état du partenariat en 

vigueur étant nécessaire pour identifier ses limites. Quatre qualifications 

peuvent être attribuées à ce partenariat: sa timidité, sa déficience, sa faiblesse 

et son insuffisance. Ce constat négatif va nous conduire à formuler des 

propositions pour donner une plus grande efficacité et effectivité à ce 

partenariat considéré comme un enjeu majeur pour le développement local en 

Algérie. 

I- Timidité du partenariat collectivités locales-acteurs publics et privés  

Les contacts entre les collectivités locales et les acteurs publics et privés 

restent faibles. Les collectivités locales restent cloisonnées et n’affrontent que 

timidement le monde extérieur. 

 

A/ La déficience du partenariat structures centrales-collectivités locales  

Les structures centrales jouent un rôle d’assistance aux collectivités locales. 

L’article 94 de la loi N°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune donne la 

possibilité au Président de l’assemblée populaire communale de solliiciter le 

concours des services techniques de l’Etat. de la loi N° 90- 08 du 07 avril 1990 

relative à la commune dispose que « les services techniques de l’Etat apportent 

leur concours aux communes selon les conditions définies par la voie 

réglementaire ». En ce sens, le décret du 23 juin 1990 déterminant les 

structures et les organes de l’administration des ministères stipule que «  



l’administration centrale a pour objet de soutenir l’action des collectivités 

locales et leur apporter l’assistance technique nécessaire à la réalisation de leur 

programme ». Dans ce cadre, le décret N°91-02 du 19 janvier 1991 portant 

organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur précise que 

ce ministère est chargé notamment de : 

- susciter et préconiser toutes mesures légales ou réglementaires 
susceptibles d’apporter des solutions aux problèmes locaux 

- -assister les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de leur plan de développement (1). 

- Il n’existe pas de relations de partenariat entre les structures centrales et 
les collectivités locales. En Algérie, comme dans la plupart des pays du 
Maghreb, la politique suivie par le pouvoir central reste marqué par le 
modèle centralisateur et la méfiance de la décentralisation malgré sa 
consécration dans la Constitution et le code communal (2). Les rapports 
entre l’Etat et les collectivités locales sont surtout des rapports de 
contrôle, de tutelle administrative s’inspirant des règles de droit 
administratif français. Les collectivités locales ont toujours fonctionné 
avec un financement quasi exclusif de l’Etat. De ce fait, elles ne peuvent 
mener des opérations de partenariat avec les structures centrales faute 
de moyens financiers propres. 

 

B/ La faiblesse du partenariat décentralisé entre collectivités locales  

La loi N°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune encourage dans 

quelques dispositions la coopération inter-communale et la coopération entre  

assemblée populaire communale et assemblée populaire de wilaya. Ainsi selon 

l’article 215 de la loi N° 11- 10 pré-citée, deux ou plusieurs communes 

limitrophes peuvent décider de s’associer pour la réalisation et la gestion de 

services d’intérêt et d’utilité inter-communaux. A cet effet, elles ont la 

possibilité de créer des établissements publics  inter-communaux. 

Les relations entre l’établissement public inter-communal et les communes 

concernées sont définies par un cahier des charges qui fixe les droits et 

obligations de chacune des parties. 

Cependant, cette solidarité locale fait défaut au niveau des collectivités 

locales algériennes. Cela s’explique par leur fragilité financière et le manque de 

ressources humaines compétentes (3). Il est certain qu’un partenariat entre les 

différentes collectivités décentralisées va permettre d’améliorer la gestion des 

affaires locales. 



C/ L’insuffisance du partenariat collectivités locales-secteur privé  

Le secteur privé reste très peu associé à la gestion des services publics 

locaux, sauf en matière de transport. Il lui est rarement fait appel malgré que 

sa contribution reste très utile dans la perspective d’amélioration des services 

rendus par la commune notamment en matière de propreté et 

d’environnement. Les relations entre les deux partenaires sont cependant 

importantes en matière réalisation des travaux, de fourniture d’équipements et 

de prestation de services. Les collectivités locales font appel  aux entreprises 

privées et concluent avec elles des marchés publics. 

D/ Les limites de la coopération décentralisée  

Les relations entre les collectivités locales et les villes étrangères étaient 

régies pendant plusieurs années par des accords de jumelage. Ces derniers ont 

présenté de nombreuses lacunes face aux défis auxquels devaient faire face les 

collectivités locales algériennes. Les objectifs recherchés par les accords de 

jumelage malgré qu’ils restent de faible ampleur sont loin d’être atteints. 

Les résultats décevants de cette coopération résident dans le manque de 

ressources financières pour financer cette coopération décentralisée. La 

conjoncture dépressive qui  prévaut dans les pays européens avec lesquels sont 

noués ces relations a eu des incidences sur les échanges entre les collectivités 

locales algériennes et les villes étrangères. En outre, l’intérêt grandissant de 

l’union européenne pour les pays d’Europe centrale et orientale a eu des 

conséquences sur la coopération décentralisée avec les collectivités locales 

algérienne. L’aide au développement local a diminué. On peut craindre que les 

collectivités locales des pays membres de l’union européenne seraient dans 

l’avenir encore beaucoup plus intéressées par des projets de partenariat avec 

les collectivités locales des pays d’Europe centrale et orientale. Est-ce que ces 

craintes pourraient être considérées sans fondement surtout lorsque l’union 

européenne a toujours proclamé et même dans les accords d’association 

conclus avec le Maroc, la Tunisie et l’Algérie son intention de préserver des 

relations privilégiées entre les collectivités locales des pays maghrébins et leurs 

homologues des pays membres de l’union européenne. 

 

II- L’introduction de nouvelles règles de management, une nécessité pour le 

développement local  



Pour que le partenariat recherché obtienne des résultats positifs, il faut 

que certaines conditions soient respectées. Il est nécessaire d’introduire de 

nouvelles formes de gouvernance basée sur la contractualisation, la concession 

et la concertation grâce à des contacts fréquents entre les différents acteurs 

participant au développement local. Une mise en place d’une coopération 

décentralisée reposant sur une nouvelle base légale est également nécessaire. 

A/ La contractualisation des rapports entre les collectivités locales et ses 

partenaires  

 La contractualisation reste faible entre les collectivités locales et leurs 

partenaires. Les relations collectivités locales-structures centrales sont 

surtout de nature réglementaire. Il n’existe pas de contrat entre l’Etat et les 

collectivités locales. L’état intervient dans ses relations avec la commune ou 

la wilaya en ayant recours à des décrets ou des arrêtés. L’ensemble des 

structures étatiques sont appelés dans un Etat moderne à changer les règles 

de gestion en agissant moins unilatéralement et plus contractuellement (4). 

La contractualisation entraîne plus de souplesse, de rapidité et de flexibilité 

dans la gestion des affaires locales. Elle constitue un outil de management 

très apprécié dans de nombreux pays (5). Elle répond au nouveau contexte 

libéral basé sur l’égalité entre les parties dans leurs relations contractuelles. 

 

B/ Le recours à la concession, un nouveau mode de gestion des services 

publics : 

La loi N°11-10 pré-citée prévoit  que les services publics communaux  

peuvent être exploités en régie ou en établissement. La concession a 

également été consacrée par l’article 155 de la même loi. Il est donc loisible 

pour la commune de confier à un particulier l’exploitation d’un service public 

moyennant une rémunération déterminée par les résultats financiers de 

l’exploitation. Le concessionnaire assure la gestion des services publics locaux à 

ses risques et périls sur la base d’un cahier de charge. La consécration de la 

concession dans la loi relative à la commune s’intègre dans le cadre de la 

politique du libéralisme économique et du renforcement du partenariat 

collectivités locales- secteur privé (6). Les collectivités locales doivent recourir 

beaucoup plus à ce nouveau mode de gestion qui reste limité  à l’heure actuelle 

à la gestion des parcs de stationnement ». 



C/ Une bonne communication entre les acteurs participants au 

développement local  

Les collectivités locales doivent avoir des contacts plus étroits avec les 

responsables centraux et les autres acteurs participant au développement 

local. Ce sont ces contacts qui vont permettre un échange d’informations et 

l’élaboration de programme de développement adaptés aux besoins locaux (7). 

Les collectivités locales doivent renoncer aux anciennes pratiques qui sont 

inacceptables comme le cloisonnement, l’absence de coordination et de 

concertation avec leurs différents partenaires. 

D/ La promotion de la coopération décentralisée sur de nouvelles bases  

Une nouvelle approche de la coopération décentralisée  doit dépasser le 

cadre traditionnel de la coopération basée sur une aide financière. Il est 

nécessaire d’établir un véritable partenariat entre les collectivités locales des 

deux rives de la méditerranée dépassent les relations de jumelage. Le 

partenariat donne à la coopération un autre contenu dans la mesure où 

l’objectif poursuivi consiste à promouvoir  le développement local dans tous les 

domaines. L’avenir des relations collectivités locales algériennes et leurs 

homologues des pays membres de l’union européenne notamment ceux de la 

rive nord de la méditerranée réside dans la réalisation d’un partenariat 

multiforme. En effet, le partenariat peut concerner le secteur commercial, 

financier, formation, recherche-développement, assistance technique, transfert 

de savoir faire, rénovation de l’outil industriel, acquisition de technologie 

moderne,….etc. Le partenariat va permettre de créer des liens durables entre 

les partenaires. Il implique le montage de projets en commun et chaque partie 

va tirer des avantages. En plaçant les deux parties sur un pied d’égalité, le 

partenariat apparaît beaucoup plus équitable. 

Il est donc impératif que des projets de partenariat soient discutés et gérés 

au niveau des collectivités locales algériennes et leurs homologues des pays 

membres de l’union européenne. D’ailleurs, une des causes de l’échec des 

relations entre l’union européenne et les pays du Maghreb dont l’Algérie réside 

dans le caractère trop centralisé des mécanismes de gestion de la coopération 

dans tous les domaines de l’activité économique (8). Cette coopération a été 

pendant longtemps cantonnée au niveau gouvernemental. Les pays membres 

de l’union européenne et les pays du Maghreb ont compris la nécessité 

d’élargir la coopération et de s’appuyer sur de nouveaux acteurs. 



On pourrait réfléchir sur les bases légales de la coopération décentralisée. 

La plupart des pays reconnaissent aux collectivités locales la possibilité 

d’engager des relations avec leurs homologues étrangères (9). Elles peuvent 

conclure des conventions avec les villes étrangères dans la limite de leurs 

compétences et dans le respect des engagements internationaux de leur Etat. 

Ce dernier ne dispose pas seul du monopole des relations internationales. Les 

collectivités locales peuvent exercer certaines compétences mais dans les 

limites de leurs pouvoirs (10). 

Cependant, la question se pose si les conventions conclues dans le cadre de 

la coopération décentralisée soient soumises à un contrôle de la part des 

autorités étatiques compétentes. En principe, elles ne peuvent échapper à ce 

contrôle à l’image des délibérations portant sur des matières importantes de 

l’organe délibérant de la commune et de la wilaya. L’autorité de tutelle va 

exercer un contrôle de légalité et d’opportunité. Elle va contrôler si le contenu 

de la convention entre dans le cadre de leur compétence. En outre, elle 

apprécie si les actions internationales des collectivités locales ne portent pas 

atteinte à l’intérêt national et à la politique étrangère du pays. Cependant, il ne 

faut pas que le pouvoir de contrôle se transforme en un blocage des 

conventions conclues dans le cadre de la coopération décentralisée. Il faut 

doter les collectivités locales de moyens financiers suffisants et d’un personnel 

qualifié pour qu’elles puissent bien mener les opérations de partenariat. 

Conclusion  

Le développement local initié jusqu’à présent a manqué d’audace et de 

réalisme. Il est urgent que les collectivités locales fonctionnent à l’instar des 

entreprises en utilisant les mêmes formes de gouvernance basées sur la 

contractualisation, le partenariat et la communication entre les différents 

acteurs publics et privés s’intéressant aux affaires locales. Une nouvelle 

approche du développement local à travers la gestion partenariale va 

permettre de franchir une base qualitative qui le fera passer d’une conception 

périmée à une conception rénovée et ouverte sur l’avenir. 
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 ا.تجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية
 على أساس مبدأ الحيطة
  اCستاذة عمارة نعيمة

Resume 

Le principe de précaution est formulé pour la première fois en 1992 dans le 
Principe 15 de la Déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages graves 
ou irréversibles, l'absence de certitude  - scientifique absolue ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l'environnement. ». 
Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de 
Précaution, on peut tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit: «Des 
mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire 
qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et 
irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent consister à 



réduire ou à mettre un terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité, ou à 
interdire ce produit, s’il s’agit d’un produit, sans qu’il soit nécessaire d’établir de 
manière irréfutable la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre cette 
activité ou ce produit et les conséquences redoutées.” 
Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions 
internationales comme dans certaines lois nationales qui fournissent l'essentiel 
des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles ». 
Les mots clé : dommages graves – irréversibles- l'absence de certitude   -
scientifique 

  :ملخص
 تھديدات عندما تكون ھناك": ريو إع1ن من 15 في المبدأ 1992في عام  للمرة اCولى مبدأ الحيطة صيغ

مبررا  . يمكن أن يكون العلمي الكامل اليقين، وا.فتقار إلى . رجعة فيھا بوقوع أضرار جسيمة أو
  ".التدھور البيئي تدابير فعالة لمنع اعتمادتأجيل ل

 : العامة كما يلي التعبير عن الفكرة محاولةمبدأ الحيطة، يمكن عالميا ل تعريف مقبول رغم عدم وجود

، أضرارا جسيمة قد يسبب منتج أي نشاط أو ل1عتقاد بأن سبب كاف عندما يكون ھناك اتخاذ تدابير يجب"

 نشاط ما ، النشاط إذا كان وقف لخفض أو ھذه التدابير تكون قد .البيئة الصحة أووالتي . رجعة فيھا على 
 وجود ع1قة سببيةإلى   رسميا قاطع دليل إنشاء من دون الحاجة إلى منتجا ، إذا كانھذا المنتج  أو لمنع

  " .المنتج ، والعواقب الوخيمة  ھذا النشاط أو بين

 في  .بعض القوانين الوطنية كما ھو الحال في وا.تفاقيات في المواثيق متفاوتة بدرجاتموجود  ھذا المبدأ

  .". رجعة فيھا" و خطيرة"  اCساسية الموضوعاتالتي توفر البيئية ،  مجال الصحة
  .العلمي اليقينا.فتقار إلى  -. رجعة فيھا -وقوع أضرار جسيمة  :الكلمات المفتاحية 

  مقدمة 1-
لكوارث والتھديدات والمخاطر التي تؤثر على حياتنا أو صحتنا أو بيئتنا ، . تخلو من اإن مختلف     

حول التعامل مع المخاطر   للعلوم، وفي قرارات الطبقة السياسيةبعض الشكوك في التطور التكنولوجي 
جنون البقر ، وتلوث الدم بداء السيدا ، مخاطر الحقول الكھرومغناطيسية والمخاطر "أزمة .المحتملة

جميع  مخاطر استعمال اCسلحة الكيماوية،...،OGMالكيميائية واCشعة الكونية ، الكائنات المعدّلة وراثيا 

ضايا التي تتحدى واضعي السياسات والمقررين على مدى تعاملھم مع المخاطر المحدقة والغير ھذه الق

 الصحّة بالوسط البيئي و قد تلحقھا التي ا�ثار كل قياس التي تتميز باستحالة و ).1(مؤكّدة 
عن الضرر  وعليه لم يعد بمقدور المنطق والتفكير القانوني السابق القائم على فكرة المسائلة.اNنسانية

د للبيئة وللصحة الحاصل أن يرافق ھذا الوضع الجديد، الذي يستدعي تغيير المسار نحو المستقبل المھدّ 
 النّوع لھذا القوي الصّعود مواجھة في أمني متأثر برد فعل جدّ  نفسه القانون منه وجد و. اNنسانية ككل

 ،)anticipatif)2  يةـستباقاN يتمثل في إلى وضع نموذجتنادي بالحاجة  ياCخطار والت من الجديد
  .مؤكّدة  رالمخاطر الغي لمكافحة و لحماية البيئة

الذي يعكس ثقافة و مبدأ الحيطة في حياتنا اليوميةظھر  ھذا السياق بين المجازفة والخطر والس1مة يوف
سياسية جديدة ، ووجود وعي متزايد ومكثف ، و. سيما في مجال البيئة ، و الصحة على حد سواء ، 

 لسلوك اCكثر امتيازا الرّمز قبل اNصابة والذي أصبح يمّثل ما مخاطر إجراءنتجاوز  والذي بتطبيقه



 غير تكون قد أضرار حدوث ي إلىتؤدّ  قد التي و المنتظرة غير و المفاجئة اCخطار إبعاد عن يبحث
  ).3(لhص1ح و. ل1سترداد قابلة

من جامعة .فال أن ھنـالك ث1ثـة مفاھيم أساسية في فلسفته  تحدّد لنا  يرى البروفيسور مارك ھونيادي
  .مكانة الحيطة بين ھاته الفرضيات

تجريبيا أثبت بما فيه الكفاية أنه التحذير يكمن في المخاطر المؤكّدة، تلك التي يعتبر وجودھا معروف أو * 

  .l'amianteاستخدام منتجات مثل اCسبست : أمثلة  .يمكن تقدير تواتر حدوثھا

ع تقدير ـوالتي ثبت وجـودھا أو تجريبيا ھي معروفة ولكننا . نستطي الوقاية تكمن في المخاطر المؤكّدة*
  .تواتر حدوثھا مثال الخطر النووي

ولكن يمكن تحديد  لم يتأكد بعد علميا منھا يالمخاطر المحتملة الغير مؤكّدة،التوالحيـطة تكمن في * 
  .اللحّوم الھرمونية : اCمثلة على ذلك.إمكانية حدوثھا من المعرفة التجريبية والعلمية

في كل حالة " مبدأ الحيطة "أو " المبدأ الوقائي"، أو "المبدأ التحذيري"عند ا.قتضاء، سوف نستخدم 
 .النتائج الغير مرغوب فيھالتجنب 

مبدأ الحيطة انعكس على  ، أنCNRS، مدير اCبحاث في مركزOlivier Godardيرى وليفييه غودار
نظام المسؤولية على أساس : حيث شھدت المجتمعـات ث1ث أنظمة رئيسية  للحذر تطور مفھوم الحذر،

أساس المخاطر الذي تطور خ1ل القرن حتى القرن التاسع عشر ، ونظام التضامن على  الخطأ الذي ھيمن
  .)4(العشرين، والوقاية والس1مة التي شھدت اليوم على ا.عتراف بمي1د مبدأ الحيطة

من الخطر " إعادة صياغة قواعد المسؤولية"والذي أدى إلى تحول جذري وعميق في نظام المسؤولية 
      . )5( ال1حّق إلى الخطر السابق

مدلول مبدأ الحيطة و الفرق بينه وبين مبدأ الوقـاية،  ھذا ما سنتنـاوله بالحديث في  إذن علينـا أن نقف على
المبحث اCول، ثم ھل يمكن له أن يرقى إلى أن يصبح التزاما قانونيا، ثم ما ھي ا�ثار التي يرتبّھا على  

  قواعد المسؤولية المدنية ؟
  مبدأ الحيطة ماھية: المبحث اCول

يظھر مبدأ الحيطة بمثابة ثمرة فھم جديد للتقدم ،إذ أنه يستجيب للشك والخوف من المخاطر التي أفرزھا 
التقدم العلمي التكنولوجي الذي يشھده العالم اليوم،حيث تتصّف تلك اCخطار بالتعقيد والتي غالبا ما يكون 

وعليه فإن مبدأ الحيطة يقضي بعدم العلم غير محتاط بھا والتي يسودھا حالة من عدم اليقين العلمي ، 
اليقين العلمي بمثابة حجّة أو عائق لتأخير التصرف من أجل مواجھة الخطر المحدق بصحة عدم اعتبار 

  .اNنسان وبيئته الطبيعية 
 .نشوء المبدأ في رحاب القانون الدولي العرفي للبيئة: المطلب اCول  

في مشروع أولي  Vorsorgeprinzipألمانيا، في مؤتمر في  1970سنوات إلى  إن مبدأ الحيطة يعود

حيث أشارت دراسات المعھد اCوروبي للبيئة أن سياسة الحكومة .لضمان الھواء النقي) 1970(لقانون 
الوقاية من اCضرار وشيكة الوقوع التي تحتاج إلى إص1ح  ىاCلمانية في مجال حماية البيئة لم تقتصر عل

تطلبت أكثر من ذلك حماية    précautionneuseا انتھجت سيـاسة تحوطيةفي حـالة وقوعھا ،وإنم
الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الثاني لحماية بحر  سمؤسّ  ويبدو كنصّ الموارد الطبيعية وتسييرھا بعناية ، 

) 6( 1992يونيو  13ريو دي جانيرو  في إع1ن الذي اعتمد .1987الثاني عام  الشمال في نوفمبر تشرين
الذي جسّد ا.لتزام " قمة اCرض " والذي جاء بتعبير  والتنمية ي نھاية مؤتمر اCمم المتحدة المعني بالبيئةف

  .اCول  للمجتمع الدولي في منع المخاطر المناخية العالمية



 أجل من :"أنّه على عشر مبدأه الخامس في حيث نصّ  .1994يونيو  20صادقت عليه فرنسا  الذيو
 أخطار ظھور حالة في و قدراتھا حسب احتياطية واسع تدابير نطاق على الدّول تتخذ ، البيئة حماية
 الكامل العلمي اليقّين إلى ا.فتقار يستخدم . ، اتجاھه عكس إلى سبيل . أخطار ضرر أو جسيم ضرر

 عناصر يسرد،أھمّھذا اNع1ن ". البيئة تدھور لمنع التكاليف بفعالية تتسّم تدابير اتخاذ لتأجيل سببا ،
 اتخاذ ضرورة و العلمي اليقين وغياب رجعي، غير و خطير، ضرر حدوث احتمال من المبدأ

 من الجغرافية و النّاحية من سواء بالحيطة مرّة Cول وبالتالي انفرد مؤتمر ريوا بالنص. فورية إجراءات
ا.تفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي وبعد ھذا التكريس لمبدأ الحيطة تعدّدت ).7(اNقليمية  النّاحية

) 9(، حماية اCوساط البحرية ) 8(تبنتّ المبدأ سواء ما يخص المجال الذي اھتمت به كالتنوع البيولوجي
، )10(أو في مايتعلق بالمشاكل البيئية التي حاولت تلك ا.تفاقيات معالجتھا كالنفايات. ،الموارد الصيدية

 ) .12(، اNنبعاثات الغازية السامّة، إھت1ك طبقة اCوزون)11(يةالتغيرات المناخ

  :تحديد المدلول من مبدأ الحيطة وتمييزھا عن مبدأ الوقاية: المطلب الثاني
  :تعريف الحيطة: الفرع اCول

 آثاره من الحدّ  و تجّنب الضّرر أو .ستدراك المتخّذة التّدابير تلك ،ا.حتياط أو بالحيطة لغوّيا يقصد
 و البيئة ريو حول إع1ن من عشر الخامس المبدأ ضمن منصوص عليه المبدأ ، قانونيا أمّا .المحتملة

 مؤتمر قمة انعقاد بعد أو الموقعة بمناسبة ا.تفاقيات أغلبية ضمن ، و إليه السابق اNشارة التّنمية
 ، العلمي اليقين إلى با.فتقار يحتجّ  . أنّه إلى باNشارة أوّلي للمبدأ معنى يعطي بذلك ھو اCرض و

  ).13(البيئة  لحماية احتياطية تدابير لتأجيل اتخاذ كسبب

رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة ، يمكننا محاولة التعبير عن الفكرة العامة على النحو  
أو المنتج قد يسبب أضرارا يجب اتخاذ تدابير عندما يكون ھناك سببا كافيا ل1عتقاد بأن النشاط : "التالي 

حالة النشاط، التقليل منه أو وقفه،  يوقد تشمل ھذه التدابير ف. خطيرة . رجعة فيھا على الصحة أو البيئة
أما في حالة وجود المنتج فإن التدابير تشمل حظر ھذا المنتج، حتى وإن لم يكن ھناك دليل صريح يثبت 

القانون الوضعي ". نتج، والعواقب التي . تدع مجا. للشكوجود ع1قـة سببية بين ھذا النشاط أو الم
غياب اليقين العلمي،وبالنظر "على أن) 14( 1995الفرنسي يعرف مبدأ الحيطة في قانون بارنييه  لعام 

معايير فعالة ومتناسبة لمنع خطر  دإلى المعرفة العلمية والتقنية في ذلك الوقت،. ينبغي أن تؤخر اعتما
عندما تكون اCنشطة "وقيل ).15"(و. رجعة فيه للبيئة بتكلفة مقبولة اقتصاديا حدوث ضرر خطير

البشرية تسبب ضررا غير مقبول أخ1قيـا والذي يكون معقو. علميا ولكنه غير مؤكّد ، تتخّذ اNجراءات 
  .لبيئةويكمن الخطر في أنه غير مقبول أخ1قيا لhنسان أو ا". ال1زّمة لتجنب أو تقليل ھذه اCضرار

  مفھوم مبدأ الوقاية : الفرع الثاني
يعدّ ھذا المبدأ بمثابة النظام التقليدي للحماية من اCخطار ، إذ يتعلق فقط باCخطار المعروفة علميا التي تم 
التأكّد من ضررھا الفعلي على صحة اNنسان والبيئة ، بعكس مبدأ الحيطة الذي كما بينّا سابقا أنھا ترتبط 

ار الغير معروفة علميا أو المشبوھة أي التي تسودھا حالة من عدم اليقين العلمي فبالنظر بحالة اCخط
لحالة الخطر التي ترتبط بمبدأ الحيطة فان ھذا المبدأ يمثل احتراس أو تبصر جديد من اCخطار الحديثة 

مبدأ الوقاية الذي .  المجھولة والتي يكتنفھا الغموض العلمي ، وھذا بعكس نظام الحماية التقليدي في إطار
  . يتدخل إ.ّ في حالة التأكّد الفعلي لضرر اCخطار المؤكّدة

 شروط تطبيق مبدأ الحيطة : المطلب الثالث



 خاصة دائمة يظھر شروطـا ،الذكر السالفة الدّولية النصّوص في المبدأ عبارات مختلف تحليل إنّ 
 مختلف ضمن مماثلة بصفة متواجدة العناصر أنّ  إ.ّ  متعدّدة ، عبارات و صيغ وجود ورغم .بتطبيقه

  .الدّرجة متفاوتة التزامات المتعاقدة اCطراف على تفرض توافرھا بمجرد ا.تفاقيات و

  )16(أن يكون الخطر مشبوھا : الفرع اCول

 عن اCخير ھذا يلحقه قد الضرر الذي بين ما، و حادث بين السببية الع1قة فيھا تثبت التي اCخطار إنّ 
 من اCخطار يمكن النّوع فھذا .الحيطة لمبدأ اCحوال من حال Cيّ  تخضع قاطعة، . علمية أدّلة طريق

مبدأ  الخطر في ميزة من إ.ّ أنّ  ،حدوثه احتمال تقدير الممكن من مادام مؤكّد أنّه على يوصف أن
الحادث  بين السببيّة الع1قة ھي أكيد ما ھو ثابت، لكن غير دائما حدوثه أنّ  و مفاجئ الحيطة أنّه

  .غامضة تبقى التي الخطر ھي فيھا سيقع التي المدّة أما الضرر المتوقع و وقوعه المحتمل
 (وھو ما يميز مبدأ الوقاية عن مبدأ الحيطة، فإذا كان اCول يطبق في حالة اCخطـار البينّة والمؤكّدة 

AVERE RISQUE(،  خطار المشبوھةCفإن الثاني يرتبط دائما با)RISQUE SUSPECTE(  وھذا

وأخيرا النقاش الذي مازال ) 18(وأزمة اللحّوم الھرمونية) 17(ما بينّته بوضوح كل من أزمة جنون البقر

من  ، الذين أسھموا في تبنيّ مفھوم الحيطة والخطر المشبوه وانتقاله)19(قائما حول اCغذية المعدلة وراثيا

  .مجال البيئة الى مجال الصحة والتغذية  
  خصائص الخطر المشبوه : الفرع الثاني

يتبينّ من استقراء مختلف النصوص أن الخطر المشبوه يتمثل في ا�ثار ا.حتمالية الخطيرة على صحّة 
علمي  وأمن المستھلكين والبيئة، و ال1رّجعي بمعنى الغير قابلة ل1سترداد والثابت عن طريق تقييم

وموضوعي دون أن يسمح ھذا التقييم بالتحديد العلمي الدقيق أو التأكيد القطعي بتحققه والتي يمكن أن 
فمن الناحية العلمية يعتبر خطر غير متيقن منه علميا أما من الناحية . يتأتى من المنتوج أو من الخدمة

  .الفعلية فھو خطر احتمالي 
علميا بمعنى أن المعطيات العلمية غير متوفرة بشكل كاف تسمح  الخطر المشبوه خطر غير متيقنّ منه* 

بالتثبت منه ، فالخطر غير ثابت لدى العلماء والخبراء بالنظر للمعارف العلمية التي ھي بحوزتھم، 
فبالرغم من التقدم العلمي والتقني الھائل في أساليب الكشف عن المخاطر ، إ.ّ انه يتعذر معرفة جميع 

ضارّة على الصحة واCمن ، كما أن عدم التيقن العلمي . يعني أبدا عدم إمكانية إثبات الخطر التأثيرات ال
المشبوه بل يتطلب اCمر إجراء المزيد من اCبحاث والتحاليل حول التأثيرات السلبية على الصحة و 

  . )20(البيئة

 بھدف ظھرت بالعكس إنّما ، و علمية مكتسبات وفق تظھر لم الحيطة أنّ  يستنتج السّابقة التعاريف من
 محتواه و مستمر تطوّر في دائما ذاته حّد في المبدأ أنّ  العلمي و اCمان لغياب الفراغ سّد محاولة
 عدم عن ما ينوب بمجرد بالزّوال مھدّد و وقتي لذا وجوده المحققّة، العلمية التطوّرات وفق سيتغيرّ
 .التقليدي للوقاية المثال إلى بالرجّوع علينا ،حينئذ " المطلق اليقين " اليقين

بمعنى أنه يمثل أضرارا يتوقع حصولھا ، فھي تتضمن كل   potentiel RISQUEأنه خطر احتمالي * 

المخاوف والتھديدات التي من الممكن أن تكون حقيقية أو من الممكن افتراض حدوثھا كاCخطار 
  . اNيكولوجية التي تھدّد البيئة البشرية، أو المنتجات أو الخدمة لعدم س1متھما ا.ستھ1كية



أن مبدأ الحيطة يتضمن فع1 تصورا جديدا فيما يخص ھذه اCخطار  إن احتمالية الخطر المشبوه تؤكّد
كا.لتزام بأمن المنتجات ا.ستھ1كية ، ذلك أنه في إطار المفھوم التقليدي كان عدم إثبات الخطر يفسر 

لكن في إطـار مبدأ الحيطة . مباشرة بغيـاب أي عيب يخص أمن المنتج وبالتالي التسليم بأمنه  ل1ستھ1ك 
ه يتوجب عكس ذلك ، إذ يجب إثبات عدم خطر المنتوج أو الخدمة المشبوھة وأن مجرد غياب اCدلة فإن

 ).  21(العلمية القاطعة بأمنه فيعد غير كاف .فتراض س1مته 

 معيار بين توّفق التّعريفات أغلب:أن يكون الخطر المشبوه جسيما وغير قابل لhص1ح و. ل1سترداد* 
 مختلف أنّ   الم1حظ من لكن  به بالتذّكير تقصّر . والنّصوص .الضرر يةا.رّجع و الخطورة

 دون ، محتمل ضرر بوجود تكتفي بالنص ، الشمال بحر بحماية المتعلقّة الوزارية بين ما اNع1نات

 اCھمّية فمث1 جسيم، أو خطير ضرر وجود التعّاريف، بعض كما تشترط. )22(طبيعتة  تحديد أو ذكر
 درجة ارتفاع احتمال بجدّية و اتّخاذ على تحث اCرض، على Nبقاء الحياة المناخية للشروط اCسّاسية

فطن  و حذر موقف تبنّي إلى الدول والتي توجب ذلك عن الناجمة ا.ضطرابات اتساع و حرارة المناخ

  .جسيم وغير قابل لhص1ح  خطر خوفا من حدوث

 بأخطار ا.لتقاء اCخير لھذا أمكن ما إذا تتضاعف قد ،خطر أي آثار درجة و أھمّية تقدير صعوبة لذا
 فجأة يتخذ قد ، آخر فجائي حادث بأي البيئة والتقائه على ھامّ  تغيير أو تلوّث أيّ  بقاء حالة ففي .أخرى
 .غير منتظر مدى

  القيمة القانونية لمبدأ الحيطة : المبحث الثاني
للمبدأ ھي بالضرورة التساؤل فيما إذا كان إلزاميا أو له قيمة القانون . شك أن التساؤل عن القيمة القانونية 

فمن ناحية إلزاميته يتوجب تحديد ما إذا كان .الوضعي، بمعنى تحديد مكانته ضمن سلسلة القواعد القانونية
لمقارنة يشكل قاعدة قانونية يلتزم بھا القاضي لتأسيس حكمه ، و كذا مكانته ضمن تدرج القواعد القانونية با

  .مع المبادئ اCخرى المعترف بقيمتھا القانونية 
  مدى إلزامية مبدأ الحيطة في نصوص القانون الدولي: المطلب اCول

بالنظر إلى العديد من ا.تفاقيات الدولية والمعاھدات نجدھا تتضمن صيغ مرنة، . تدل بشكل واضح على 
مّا يجعل منه مبدأ توجيھي . أكثر للدول في سياساتھا م. نيةّ واضعھا على التزام اCطراف بتطبيق المبدأ

  .تجاه البيئة والصحة، لكونه . يحدّد بدقةّ ا.لتزامات الواجب القيام بھا
 في القيمة نفس يكتسي . مث1، في الديباجة الحيطة مبدأ وجود أنّ  على يؤكّدون المحّللين كما أن أغلبية

غير أنه . يعني أن مبدأ الحيطة مجرد من أية قيمة قانونية في القانون  .ا.لتزامات في أدرج إذا ما حالة
و بشكل دقيق، وبصيغة آمرة على وجوب تطبيقه  ةالتعاھدي ، إذ توجد عدة اتفاقيات دولية تنصّ صراح

  ) .23(دون حاجة إلى تدخل آليات تنفيذية
ص القانون الدولي تعترف نوعا ما رغم أن نصو:الدّولية العدل لمحكمة المحتشم الدّور:الفرع اCول 

 حيث يشير إلى أن المحاكم الدولية قبلت صراحة تطبيق المبدأ، بالقيمة القانونية للمبدأ إ.ّ أنه ليس ھناك ما
  ) 24( النووية التجـارب قضية في مرتين اCولـى النقطة تطرّقت لھذه الدّولية العدل محكمة أنّ 

إذ أنھا رفضت تماما التطرق لمسألة القيمة . )25( ناجيمارو جابسيكوفو مشروع قضية في بعدھا و
  . القانونية لمبدأ الحيطة



عبرّت ھذه الھيئة عن ):26(الموقف السلبي لھيئة تسوية الخ1فات لمنضمة التجارة العالمية:الفرع الثاني 
 المّتخذ الحظر ارقر ضد ، كندا و المتحدّة طرف الو.يات من الھرموني المقدّمة قضية اللحّمموقفھا في 

  .بالھرمونات المعالج الحيواني المصدر ذات باللّحوم المتعلق المجموعات اCوروبية طرف من

ففي الوقت الذي دفع فيه ا.تحاد اCوروبي بأن مبدأ الحيطة أصبح قاعدة عرفية عامة للقانون الدولي 
و عليه اعتبرت ھذه . اعتبرت الو.يات المتحدة وكندا أنه . يعد أبدا من قواعد القانون الدولي أو العرفي

ضح قبول جميع أعضاء المنضمة الھيئة أن مبدأ الحيطة مازال محل نقاش، كما اعتبرت أنه من غير الوا
 . بھذا المبدأ كمبدأ معترف به ضمن قواعد القانون الدولي

  :ةتكريس المبدأ في القوانين اNقليمية و الوطني: المطلب الثاني
 قانون في الحيطة مبدأ إدراج تمّ   ةتبنيّ مبدأ الحيطة في أحكام محكمة العدل اCوروبي: الفرع اCول  

فبراير  7في  ، بماستريتش عليھا الموّقع الوحدة اCوربية معاھدة طريق عن اCوروبية الجماعة

من معاھدة  174التي أصبحت منصوص عليھا في المادة  و   02فقرة  130من خ1ل المادة ) 27(1992

لقد لجأت صراحة إلى تبنيّ المبدأ في العديد من القضايا .)28( 1997اكتوبر 20المؤرخة في  أمستردام
كقضية مرض جنون البقر، واعتبرت أن مبدأ الحيطة يعدّ مبدءا عاما للقانون قابل للتطبيق المباشر حتى 

  .  دون ا.ستناد إلى أي نص صريح يفرض تطبيقه
ول مبدأ الحيطة في مجال حماية لقد تبنتّ معظم الد: القوانين الوطنية ومبدأ الحيطة : الفرع الثاني 

Cلمانيا وبلجيكا فإن مبدأ الحيطة  ةالمستھلكين والصحة العمومية والبيئة من اCخطار المشبوھة ، فبالنسب
ارتبط باCحكام الدستورية المتعلقة بحماية الصحة العمومية والبيئة، أما بالنسبة لفرنسا فقد أدرج المبدأ 

لفيفري   101-   95 رقم القانون من   200-1 . ل المادة  1995 ةلسن بارنييه قانون  صراحة في 

كما تم تسجيله في ميثاق  الذي عزز حماية البيئة والذي تضمن مبدأ الحيطة في قانونه الداخلي ،1995

وقد استخدم كذلك في منع وتعليق أي تصريح لزراعة الذرة المعدلة وراثيا ما لم تكن مبررة  دستور البيئة ،

إلى أعلى مستوى من التسلسل ) 5المادة (وبالتـالي تم تثبيت مبدأ الحيطة .من قبل الوزير المكلف بالزراعة 
  .للقواعد القانونية الھرمي

تجدر اNشارة إلى أن القانون الجزائري يطبق  :الجزائريدستورية الحيطة في مجال البيئة في القانون * 
  .مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة، ولكنه . يشير صراحة له في مجال حماية المستھلك كما سنرى

جمادى  19 المؤرخ في 03/10 رقم القانون ففي مجال حماية البيئة  تم النص عليه صراحة بموجب

 ).29( المستدامة التنمية إطار في ةبحماية البيئ والمتعلق 2003 يويول 19 الموافق 1424 عام اCول

 نالثالثة م مادته في حدّد ثوأوضاعھا حي جوانبھا باخت1ف البيئة ةإلى حماي سعى القانون الذي  ھذا
 فقرتھا في ذكرت والتي القانون ھذا تؤسّس التي العامة عامة،المبادئ بأحكام المعنون اCول الباب

المتعلق بالوقاية من  20-04، كما تضمنت المادة الثامنة من القانون رقم  الحيطة مبدأ صراحة السادسة
اCخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة مبدأ الحيطة تحت عنوان مبدأ الحذر 

. يكون عدم التأكد "سايرا المشرع الفرنسي في تعريفه للحيطة على أن ينوالحيطة، حيث أن ك1 النصّ 
بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى 

دية الوقاية من أي خطر يتھدد الممتلكات واCشخاص والبيئة على العموم بتكلفة مقبولة من الناحية ا.قتصا
ولكن بعد التصفح . ، لم يرد نص صريح بتبنيه ھذا المبدأ)31(أما في مجال حماية المستھلك) .30"(

أشارت إلى فكرة الخطر المشبوه بمفھومه وخصائصه  اللنصوص القانونية والتنظيمية بھذا المجال، نجدھ



أخطار كل المنتجات  سواء تعلقت بالنصوص العامة التي تخص الوقاية من. التي نص عليھا ھذا اCخير
  .مھما كان نوعھا،أو تعلقت بالنصوص الخاصة بالوقاية من أخطار منتجات أو خدمات معينة 

-89نصت المادة الثانية من قانون : وفي النصوص المتضمنة القواعد الخاصة بكل المنتجات والخدمات 
اية المستھلك وقمع الغش  المتعلق بحم 09/03من القانون  94الملغى بنص المادة 1989المؤرخ في  02

كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مھما كانت طبيعته يجب " على ا.لتزام باCمن المھني كما يلي 
وبالتالي نجد آن ".أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا أن تمس بصحة المستھلك

أكد علميا منھا أو التي يشتبه في إلحاقھا ضررا عبارة كل المخاطر تشمل كافة اCخطار سواء التي تم الت
المتعلق بحماية المستھلك وقمع  09/03كما أورد الفصل اCول من الباب الرابع من القانون .بالمستھلك 

وكذلك نجده ينص عن ذلك في المرسوم التنفيذي .التدابير التحفظية ومبدأ ا.حتياط : الغش تحت عنوان 
يمكن تطبيق " على) 32(والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش  1990 جانفي 30المؤرخ في  90-39

السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو المنتجات التي أثارت فع1 شكوكا لدى أعوان الرقابة أثناء 
  ".الفحص 

فإن المبدأ ارتبط بمنتجات جد : أما في النصوص المتضمنة القواعد الخاصة بمنتجات و خدمات معينة

، والصحة )33(كاCدوية. لميا في إنتاجھا وتركيبھا، وبمجا.ت حساسة بالنسبة للصحة واCمنمعقدة ع

كل نصوصھا تضمنت اNشارة الصريحة لفكرة الخطر المشبوه .)35()الحيوانية ( والبيطرية )34(النباتية
  .وبالتالي إلى تطبيق مبدأ الحيطة

الجوھرية لھذا المبدأ، بدليل تضمين ھذا القانون  يتبينّ إذن رغبة المشرع الجزائري في تبنيّ الفكرة 
  ".التدابير التحفظية ومبدأ الحيطة" المتعلق بحماية المستھلك فص1 خاصا تحت عنوان 

  مدى تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية :المبحث الثالث 
بوصفھا أداة فعالة لجبر اCضرار ال1حّقة  انتقلت في ا�ونة اCخيرة إلى مرحلة درأ المدنية إن المسؤولية 

حيث أن مبدأ الحيطة  mesures anticipativesالخطر قبل حدوث الضرر أي اتخاذ تدابير استباقية 
بشكل أصبح الدافع اCساسي لتحريك ھاته المسؤولية ،علما أن المسؤولية المدنية للمھني . تزال تخضع 

كلي تقريبا لمبدأ الوقاية، إذ أن المحاكم . تدين للمحترف إ. إذا تعلق اCمر بأخطار مؤكّدة للمطالبة 
بإص1ح اCضرار، غير أن الفقه يحاول دراسة التأثيرات التي يمكن أن يحدثھا المبدأ على نضم المسؤولية 

  .)36(المدنية سواء التقليدية أو الحديثة

  
  :ثيرات مبدأ الحيطة في إطارا لنظم التقليدية للمسؤولية المدنية تأ: المطلب اCول 
تقوم ھذه المسؤولية على ث1ثة عناصر : تطبيق مبدأ الحيطة في إطار المسؤولية الخطئية: الفرع اCول 

وھي الخطأ، الضرر وع1قة السببية بينھما، وبتالي ھذا النظام يتعارض كليا مع مبدأ الحيطة، بسبب 
Cضرار القابلة للتعويض على أساس أنھا تتوجب أن يكون الضرر ثابتا و مباشرا وشخصيا، في طبيعة ا

كما أنه في إطار .حين أن مبدأ الحيطة يتعلق بأخطار مجھولة، واحتمالية  وغير متيقن منھا علميا
طة يتصف المسؤولية الخطئية يتوجب أن تكون ع1قة السببية ثابتة ومقيمّة علميا، في حين أن مبدأ الحي

. بغياب التأكيد العلمي لع1قة السببية، رغم ذلك . يعني انتفاء كل تأثير له على ھذا النوع من المسؤولية
معظم الفقھاء يعتبر أن مبدأ الحيطة وسع من مفھوم الخطأ ،وأن تطبيقه يؤدي إلى فرض التزامات جديدة 

فھوم التقليدي لھذا ا.لتزام كان يشترط تفادي على المھني ، كا.لتزام بالتبصر واليقظة، حيث أنه حسب الم
تعريض الغير لcخطار المعروفة والثابت ضررھا،ولكن بتدخل مبدأ الحيطة فانه امتد ليشمل اCخطار 

  . ا.حتمالية والمشكوك فيھا والغير مؤكدة



والتنظيمية  كما أن مبدأ الحيطة أثر بطريقة مباشرة على ا.لتزام باNع1م بدليل النصوص القانونية 
و المرسوم التنفيذي .الخاصة بوسم اCغذية المحتوية على عضويات معدلة وراثيا أو على مضافات غذائية

المتعلق باNع1م الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيد.نية المستعملة في الطب  92-286)37(

المھني المحترف والمستھلك بل توسع ،وبالتالي لم يعد ھذا ا.لتزام يقتصر على الع1قة بين )38(البشري
  .ليشمل كل من يتعرض للخطر أو يمكنه التعرف عليه

حيث . يمكن للمھني ا.ستناد إلى اNعفاء ) 39(كما فرض مبدأ الحيطة التزاما آخر وھو التزام المتابعة
دي إلى تغطية ، فھو بذلك قد شدّد في التزامات المھني التي تؤ) 40(من المسؤولية بسبب  أخطار التطور

  .ليس فقط اCخطار المشبوھة ، وإنما أيضا أخطار التطور التي كانت تعفيه تقليديا من المسؤولية 
تقوم ھذه النظرية على أساس تحمل : الفرع الثاني تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية الموضوعية 

ذا ارتكب خطأ أم . ولذلك تسمى ر فيما إظكل شخص مخاطر اCشياء واCنشطة المسئول عنھا دون الن
ھذه النظرية بنظرية تحمل التبعة أو نظرية المخاطر، فيكفي للمضرور إثبات الع1قة بين المنتوج أو 

بمعنى أنھا تقوم على أساس موضوعي ، غير أن ھاته المسؤولية وإن لم تشترط . الخدمة المعيبة والضرر
د تعريض الغير للخطر . يكفي .نعقاد المسؤولية فمجر.إثبات الخطأ إ. أنھا توجب إثبات الضرر

  .والمطالبة بالتعويض بل يجب حصول ضرر ثابت ومؤكّد 
إن القاسم المشترك بين مبدأ الحيطة ونظام المسؤولية الموضوعية ھو لفظ الخطر ، الذي أدى فع1 إلى 

في التقليص من حا.ت إعفاء عدة تأثيرات لمبدأ الحيطة على نظام ھذه المسؤولية  ، والذي تمثل أساسا 
رغم ھذا . ، وكذلك لمفھوم أخطار التطور )41(منھا التفسير الضيق لعدم التوقع. المھنيين من المسؤولية

التفسير الضيق Cخطار التطور إ. أن ضرورة الحيطة في المجتمعات المتقدمة توجب أن يبقى شرط 
  .لكبح الكلي ل1ختراعات اNعفاء من المسؤولية عن ھذه اCخطار حتى . يتم ا

  :تطبيق مبدأ الحيطة في إطارا لنظام الحديث للمسؤولية المدنية : المطلب الثاني 
إن الكثير من الفقه يرى أن وظيفة المسؤولية المدنية . يجب أن تقتصر على تغطية اCضرار السابقة ،  

وإنما يجب أن تعمل على إلغاء اCخطار المستقبلية، أي يجب أن تتطور وظيفة المسؤولية المدنية من 
وجب توسيع مفھوم اCضرار  الوظيفة التصليحية أو التعويضية إلى الوظيفة الوقائية ا.حتياطية ، وعليه

القابلة للتعويض، بأن يفرض على القاضي ا.كتفاء فقط بوجود تھديد بوقوع مخاطر من دون إثبات 
أي بمعنى تمديد إمكانية لقاضي الموضوع من اجل فرض تدابير تحفضية بدون اشتراط حالة . الضرر

  .ا.ستعجال و. حتى الطابع الوشيك لحصول الضرر 
  :الخاتمة 

لم يعد ا.تفاق حول تدھور حالة البيئة بكافة عناصرھا و تعرضھا Cخطار جسيمة تتزايد حدّتھا يوما      
بعد يوم لجدل او مناقشات في الدول النامية او المتقدّمة سواء على المستوى الفقھي او الرسمي ، فلقد بات 

من اضرارا بيئية او ومتعلقة بالصحة الجميع مدركا لما تسببّه اCنشطة ا.نسانية في مختلف المجا.ت ، 
  ا.نسانية اضرار تستعصى على المقاومة و قد يتعذر احيانا اص1حھا 

ولم يكن من شأن ھذا ا.تفاق أن ھيأّ على الرغم من ذلك لتوافق آخر بين مختلف الدول حول ضرورة 
.ضرار البيئية التي تؤكّد المعرفة اتخاذ ا.جراءات و التدابير ال1زّمة لمنع تدھور حالة البيئة ، ليس فقط ا

العلمية القائمة وقوعھا بسبب اقامة النشاط المعني ، وإنما أيضا ا.ضرار البيئية الجسيمة التي يثور شك 
  . علمي يقيني يؤكّد ذلك  لحول وقوعھا دون ان يتوافر دلي

  :   و الواقع فانه يمكن استخ1ص مجموعة من النتائج حول مبدأ الحيطة



يرتكز أساسا على مسؤولية الفرد .ستباق وتوقع المخاطر  تكشف الدراسة الحالية على أن مبدأ الحيطة    
التي . يزال من المستحيل التحققّ منھا في الوقت الحاضر والتي من المرجّح أن تسببّ إصابات خطيرة 

 نوأ ،probabilisé ترجيحھاوواسعة النطاق في المستقبل،وھو الذي يقابل عادة اCحداث التي . يمكن 
 .العواقب المحتملة لھذه اCحداث جدّ مھمة وغالبا ما تقع أثارھا على الصحة أو الحياة البشرية أوعلى البيئة

 .اقتصادية توأن تكون من الجسامة بمكان وغير قابلة ل1سترداد، بل تكون أخطر من مخاطر اCزما

ارة المخاطر المؤكّدة، ھدفھا الحكمة في إدارة المخاطر إذا كانت الوقاية تشكل شك1 من أشكال إد   
المؤكّدة وقائمة على التكلفة، فإن الحيطة تقوم على أساس اCخطار المشبوھة ، وكذا على اساس عدم اليقين 

  ".صفر خطر" العلمي و الخوف وتعدّ بأكثر أو بأقل من
الخطر مشبوھا ، بمعنى وجود شك حول وھذا ما يجرنا الى تحديد شروط مبدأ الحيطة و ھي ان يكون    

امكانية تسبيب نشاط انساني ما Cضرار بيئية او صحيةّ ، وعجز المعرفة العلمية القائمـة عن تأكيد ھذا 
الشك او نفيه ، ومن جھة اخرى . بدّ من اجراء دراسـات لتقييم اثر النشاط المقترح على البيئة بحيث . 

رھنت الدراسات على ان اقامة ھذا النشاط يشكل خطرا  ينذر حال وقوعه يرخّص بتطبيق المبدأ إ.ّ اذا ب
  .   بحدوث اضرار بيئية جسيمة . يمكن مقاومتھا 

و على الرغم من تزايد عدد ا.تفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ الحيطة ، إ.ّ أن القيمة القانونية له    
منوحة له ، فإذا كان البعض يمنحه صياغة واضحة و محدّدة تتباين من اتفاقية الى اخرى وفقا للصياّغة الم

تجعله ينتج آثار قانونية في مواجھة الدول ،فإن البعض ا�خر يتعمد النص عليه في صياغة  فضفاضة 
  .غير حاسمة تخفي خلفھا رغبة المتعاھدين في عدم ا.لتزام  بتعھدات محدّدة 

و قد عرضت من خ1ل الدراسة الحالية للخ1ف القائم في الفقه حول  ما اذا كان مبدأ الحيطة قاعدة    
قانونية دولية ذات مصدر عرفي ، وانتھيت في ھذا الشأن الى انه اذا كان المبدأ يتمتع في اطار القانون 

  .الدولي العام للبيئة ا.أوروبي للبيئة بقيمة عرفية ، فإنه . يعتبر كذلك في اطار القانون 
و كشفت الدراسة ايضا عن تردّد القضاء الدولي في ابداء رأيه في مسالة القيمة القانونية لمبدأ الحيطة ،    

بين نيوزلندا و فرنسا  1995النووية الثانية علم  التجارب فقد رفضت محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية

  .بين المجر و سلوفاكيا 1997ة ناجيمارو لسن جابسيكوفو مشروع قضية و ،

كما ان جھاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية قد رفض ھو ا�خر ابداء رأيه في مسألة    
" القيمة القانونية لمبدأ الحيطة، على الرغم من تمسك الجماعات ا.وروبية بالمبدأ امامه بمناسبة قضية 

 .       اتخذتھا لمواجھة المنتجات ا.مريكية و الكندية لتبرير التدابير التي " الھرمونات

القانون كما كشفت الدراسة ايضا على ان مبدأ الحيطة تم تكريسه في القوانين الداخلية من بينھا    
 المؤرخ في 03/10 رقم القانون الجزائري اذ تمّ النص عليه صراحة في مجال حماية البيئة، بموجب

 التنمية إطار في ةبحماية البيئ والمتعلق 2003 يوليو 19 الموافق 1424 عام جمادى اCول19
التدابير التحفظية ومبدأ : الفصل اCول من الباب الرابع تحت عنوان  09/03المستدامة وكدا القانون 

   .ا.حتياط
ابلة حيث وسّع  من مفھوم اCضرار الق وأخيرا انعكس مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية   

للتعويض، إذ .يجب أن تقتصر على تغطية اCضرار السابقة ، وإنما يجب أن تعمل على إلغاء اCخطار 
أي بمعنى تمديد إمكانية لقاضي الموضوع من اجل فرض تدابير . المستقبلية من دون إثبات الضرر

  .تحفظية بدون اشتراط حالة ا.ستعجال و. حتى الطابع الوشيك لحصول الضرر 
 :راجعالم 
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  ".اNجراءات الخاصة لتفادي اCضرار 
(41) – P.Bechamann et V. Mansury , le principe de précaution , op .cit.p.103. 

 ... -حالة الجزائر والمغرب  –مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي  جإدما
 دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي المحلي

  ا7مين سويقات                    عصام بن الشيخ                      
  :تمھيد    
خطت الدول المغاربية خطوات ھامة في مسار اNص1ح السياسي واNداري الذي انتھى إلى تبنيّ عدد     

من المقاربات النظرية المتكاملة، التي تھدف إلى خلق آليات معاصرة لتدبير الشأن المحلي، وتنظيم 
رّنون على تدبير شؤون حياتھم بطريقة ديمقراطية، بحثا عن تحقيق التعاطي مع المحكومين وجعلھم يتم

أكبر قدر من اNشراك المجتمعي في اتخاذ القرار وا.قتناع به، وبأقلّ درجة من العنف والفوضى 
، ومن ھذه المقاربات المعاصرة ...، وفي ظلّ أفضل مستويات الشفافية والنزاھةوالصراع على السلطة

 La Démocratie Participative/Participatory Democracyالتشاركية  مقاربة الديمقراطية
التي أصبح اعتمادھا أكثر من ضرورة بعد تغيرّ وظائف الدولة، وظھور فواعل جدد أصبح من الواجب 
استيعابھم وتمكينھم من المساھمة في تدبير الشأن المحليّ العام، وإعادة صياغة الع1قة بين الشركاء 

وتعيد دمج  لى أساس التعاقد والتشارك والتوافق، وفق رؤية جديدة تربط الدولة بالمجتمعالتنمويين ع
، وتقوم Re-Associating Citizens to Political Scene iوتشريك المواطن في المشھد السياسي

عن طريف عبء الوصاية المركزية،  من تخفيفبھدف البتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارھا، 
حتىّ تكون تقاطعات منحنيات السلطة اCفقية والعمودية، قادرة على الربط بين  ،توسيع المشاركة الشعبية

، وتؤدّي إلى تقوية ھياكل المؤسسات على الخطّ اCفقي، وربط السلطة المركزية بالمواطن عموديا
مساعدة ودعم الجمعيات الوساطة والتأطير السياسي والمجتمعي للمواطنين من داخل الجماعة المحلية، وب

   ..والنقابات واCحزاب ووسائل اNع1م
ظھرت مقاربة الديمقراطية التشاركية في أدبيات وتقارير البنك العالمي الذي دعا منذ تسعينيات القرن     

، عبر تبنيّ مطالب ھيئات المجتمع المدني على "اNدارة التنموية الجيدّة"الماضي إلى اعتماد أسس 
لمحليّ، من خ1ل تحقيق الترابط بين عالمية حقوق اNنسان، ومقاربة الديمقراطية المشاركاتية المستوى ا

باعتبارھا تصورا اقتصاديا قائما على حرية المبادرة الفردية، وكذا مبادئ الشفافية والنزاھة والحكم 

[2013] 



، في أقصر مدة ممكنة الرشيد، التي تكفل تحقيق أكبر قدر من الحاجات المجتمعية ومطالب الواقع المحليّ 
   ii.وبأقلّ تكلفة مقدّرة

" الفاعلين غير الرسميين"مصطلح  James Andersonيستخدم الباحث اCمريكي جايمس أندروسون     
المواطنين، اCحزاب السياسية، وجماعات المصالح،  ويعتبر : في صنع السياسة العامة، ويحدّدھم بـ

في مجال السياسة العامة واتخاذ القرارات الھامة، وھو ما " المواطن"أندرسون أنهّ غالبا ما يھمل الفرد 
د ثقافة استماع إلى المستھلك الغرض منھا ھو ا.ط1ع على يفسر محدودية مشاركة المواطنين، رغم وجو

.  Micro-Politicsويرى أندرسون أنّ الحكم المحليّ يسيرّ بسياسة جزئية . رغباته لتوجيه اNنتاج
نظرا لحاجة و. iiiتستقطب اھتمام كافة الشعب وأطيافه وأحزابه السياسية وجمعياته، بل جزء منھا فقط

لتطور السياسي واNداري للتطور التنموي خصوصا على الصعيد المحلي، تزداد المجتمعات ا�خذة في ا
: Samue. P. Huntingtonكما يقول صموئيل ھنتغتون الحاجة إلى إص1ح أنماط التسيير المحلي، 

فيبدأ باNص1ح، لكنه  ،...أصبح بحاجة إلى توسيع المشاركة ،كلما ازداد النظام البيروقراطي عصرنة"
  . iv"ائق امتداد السلطة تجاه المشاركة الجماعيةيصطدم بعو

لقد أصبح ا.نفتاح السلطويّ على المواطنين وبقية الفواعل ا.جتماعيين كھيئات المجتمع المدني     
، ضرورة ملحة .ستيعاب جميع أطياف المجتمع وإنھاء حالة التھميش ...والشركاء ا.قتصاديين الخواص
العديد من الفواعل وال1عبين السياسيين وا.جتماعيين وا.قتصاديين على واNقصاء السلطويّ الذي منع 

المستوى المحليّ من المساھمة في تدبير الشأن المحلي العام، حيث تحولت التنمية باستخدام آليات 
الديمقراطية التشاركية إلى عملية تفاعلية مستديمة، تنطلق من اNطار المحلي للمدينة وإشراك الساكنة 

جماعة المحلية في عملية اتخاذ القرار، لتقديم حلول ناجعة لمشكلة التراجع المستمر لثقة الناس في وال
وتحاول أن تحققّ ما يسميه الباحث الجزائري . vاCحزاب، وقرارات مجالس الجماعة المحلية المنتخبة

المواطن  لمحكوم المحليوا ،)المنتخَب( فقدان الثقة بين الحاكم المحليحلّ مشكلة : "دكتور قوي بوحنية
  .vi")بالمنتخِ (

، المنجي بوسنينةوكما يقول المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد     
التي يمكن أن نصطلح على  قيمتان كونيان مشكّلتان لمقاربة الديمقراطية التشاركية،الديمقراطية والتنمية "

، التي تؤسّس لخروج شرعي عن التمثيل الديمقراطي الك1سيكي "ديمقراطية الموجه الثالثة: "تسميتھا بـ
نحو ديمقراطية شبه مباشرة، تسمح بمشاركة المواطنين في الحياة السياسية وا.قتصادية وزيادة اNصغاء 

  vii".تھم وانتظاراتھمالسلطوي للمواطنين وا.ستماع لحاجاتھم ونداءا
 تراھن على أن يكون ناتج اعتماد التخطيط التشاركي الحديثة، الدول فيلقد أصبحت السلطة المركزية     

استخدام مقاربة آنية واستكشافية وتنبؤية في نفس الوقت، للتماشي مع تطور حاجات  في الواقع المحليّ،
ادي أيةّ ت1في وتفتنموية واجتماعية حقيقية، تمكّنھا من  إنتاجيةوتوفير بيئة تساعده على تحقيق  ،المواطن

وتثبيت ممارساتھا  ترسيخ ثقافة الديمقراطية، وتساھم في نفس الوقت في انفجارات اجتماعية محتملة
Consolidation of Democracy ،دارية وإتاحة ا.ستق1لية  إستراتيجية حوّلت لذلكNال1مركزية ا

القوميّ للسلطة المحلية وإعمال مقاربة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، التخطيط التنمويّ 
لسلطة المركزية ا حتى تتمكنالشامل، من التخطيط المركزي التنازلي إلى التخطيط القاعدي التصاعديّ، 

ص حاجات اCفراد بطريقة منظمّة . بالطريقة الفجائية التي قد ا على تشخيقادر التسيير المحليّ من جعل 
تتطور إلى أزمة سياسية معقدة، وتعمل على تفكيك تعقيد الظواھر السياسية وا.جتماعية والتنموية السالبة 

بشرية زيادة عجز وتراكم مديونية السلطة التنفيذية للجماعات المحلية، إھدار الموارد والطاقات ال: كـ
والعجز عن التوظيف والتسببّ في زيادة نسب البطالة، بروز حاجيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة 



من قبل المواطن، تدنيّ اNطار المعيشي للمواطن ومحيطه خاصة في اCوساط والقطاعات غير 
 Directبية المباشرة وتفعيل الرقابة الشع، ....الحضرية، انعدام وتراجع أنماط ومظاھر الرفاه المجتمعي 

Popular Censorship  تآكل شرعية السلطة المركزيةفي قبل أن تتحوّل نفس ھذه الظواھر إلى سبب، 
مثل كرة الثلج لتأتي على النظام السياسي، وتقوم بإسقاطه بالطرق غير المحلية تكبر ھذه المشكلة ف

  . العق1نية الممكنة
لقد خطت المملكة المغربية خطوات ھامة في إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية، بدأت بتطبيق     

ال1مركزية اNدارية تجاه التقطيع الترابي، الذي كان له فضل ا.نتقال نحو التقسيمات اNدارية الجھوية 
ة النية في تحقيق إص1ح سياسي والترابية والمجالية فيما بعد، ثم انتھت ھذه المساعي إلى إع1ن الحكوم

وإداري يعيد صياغة الع1قة بين الشركاء المجتمعيين باستخدام مقاربة عصرية تحقق الحكامة والرشادة 
ضمن نمط جديد من التسيير والتنظيم السياسي " المواطن أساس التنمية"والتشريك، حيث يصبح 

حققّ أنجح صور تدبير الشأن المحليّ العام، يتنمويّ ا.جتماعي، في سبيل تحقيق تغيير ا.قتصادي وو
استخدام مقاربة الديمقراطية حتى يفيد وتصبح الحكامة وسيلة لتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استخدامھا، 

توسيع لضمان صياغة الع1قة بين أجھزة الدولة والفواعل المجتمعية والتنسيق بين أدوارھا، في التشاركية 
وشفافية عليا في التسيير  ،فعالةرقابية تحقيق مشاركة شعبية تمارس مساءلة  القدرة المجتمعية على

  .في ظلّ سيادة القانونووالمحاسبة 
يھدف السعي إلى تصحيح النموذج التدبيري والتسييري للفعل التنموي الجھوي في تجربة المملكة      

نفصال النخبة المسؤولة عن عملية  المغربية، إلى تصويب أخطاء التسيير المرتكبة في الماضي، نتيجة ا
التسيير، عن محيطھا ا.جتماعي وا.قتصادي والثقافي من جھة، وعدم سعيھا إلى التخفيف من انشغا.ت 
وھموم المواطن من جھة أخرى، فتحوّل ا.يمان بضرورة إعمال الديمقراطية التشاركية في الواقع إلى 

التنموي المحليّ، الذي يحققّ في النھاية، التواصل  الفعل" محور وصلب"سياسية تريد جعل المواطن 
العمودي، بين الدولة والمجتمع، ويجنبّ الحكومة حالة ا.ضطراب والفوضى غير المتوقعة، عن / اCفقي 

طريق إذكاء وإشاعة مشاعر التضامن والتشاور والتعاون والفعل الجماعي النزيه والشفاف في تدبير 
، Nدراج مقترحات في "عرائض"قّ للمواطن المغربي أن يتقدّم بعريضة وقد أصبح يح. الشأن المحلي

جدول أعمال الجماعة الترابية، خصوصا بعد أن تحوّل ا.حتجاج الترابي المحلي من أجل طلب التنمية، 
إلى سبب لظھور مبادرة ملكية من الدولة المغربية Nع1ن إص1ح سياسي ينتھي إلى دستور جديد يمنح 

ركزية الحقّ في اقتسام الص1حيات مع الملك، ومن ھنا فقد أصبحت الدولة تشتغل من اCسفل للسلطة الم
إلى اCعلى، بعد اعتماد الجھوية على أساس التقطيع الترابي، بوصفھا فلسفة تنظيم ونمط تسيير جديد، 

تصادية اCولى جعل المملكة المغربية تراھن اليوم على تحويل مراحل التنمية المحلية من المرحلة ا.ق
، ثم المرحلة "التسيير التنفيذي المحلي"، إلى المرحلة اNدارية الثانية "التخطيط ا.ستراتيجي المركزي"

الوظيفية اCخيرة وھي اCھمّ، والتي تعتبر مدخ1 تنمويا ديمقراطيا لتنظيم الصراع على المستوى المحلي، 
ة، ومستجيبة للمطالب المجتمعية، تمكّنت السلطة فكلما كانت التنمية ومناصب الشغل على حركية دائم

المركزية من إدارة الصراعات المجتمعية المحلية، با.عتماد على الجماعات المحلية وإمكانياتھا الذاتية، 
  .وھو ما سيخففّ عبء السلطة المركزية، ويزيد من ثقة السلطة المحلية لدى المواطن

و  1967والو.ية على تجارب تسييرية نظمتھا قوانين سنتّ سنة أما في الجزائر، فقد مرّت البلدية     
ضمن سياق اNص1حات السياسية واNدارية التي أقرّتھا الدولة  2008وأعيد صياغتھا سنة  1990

ويتركّز اNص1ح فيھا حول سبل  ،2011viiiوشھدت بداية تنفيذھا وتجسيدھا في الواقع سنة  الجزائرية
تنطلق من توخي التي  ،والدستورية المحلية في إطار اNص1حات التشريعية لجماعاتلاستق1لية تحقيق 



لحلّ مشكلة تداخل السلطات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي،  ،تعزيز الديمقراطية المشاركاتية
حيث . يزال الوالي الممثل الشرعي للحكومة وصاحب القرار التنفيذي النھائي، بعيدا عن المحاسبة 

مساءلة حيث . تستطيع المجالس الو.ئية أن تبعد الوالي أو تقتسم معه سلطاته وھامه، Cنهّ غير منتخب وال
   ix".السلطة المركزية"ومعينّ من اCعلى 

كما أنّ التعقيد في تسيير المجالس الشعبية البلدية الناجم عن المطالب الجماھيرية المتزايدة بالتنمية     
الدخل الوحيد الذي ينقل  ، التي تعتبرجباية البلديةالضعف الكبير ل في مقابلرية، المحلية والتھيئة الحض

يتطلب مشاريع استثمارية ضخمة ودائمة، تجعلھا دون حاجة الذي ، "التمويل الذاتي"البلدية إلى خانة 

اCساس  ا.ستثمار وحده، الطريقليبقى  .∗"في إطار الميزانية السنوية للو.ية"لطلب إعانة من الدولة 
 يفرض على الجماعات المحلية، وھو ما امتصاص البطالة وخلق مناصب شغلتحريك عجلة التنمية ول

حوّلھا إلى بلديات التي يمكن أن تالعزلة والحرمان من الفرص التنموية  الدينامية الدائمة، للخروج من

   ∗.فقيرة
.ستراتيجي، وھم ميشال غوديه لقد كتب مجموعة من الباحثين المتخصصين في علم ا.ستشراف ا    

وفيليب دوران وعدد من الباحثين العرب أمثال وليد عبد الحي وقيس ھمامي وآخرون، في مؤلفھم الشھير 
حول التخطيط ا.ستراتيجي وا.ستشرافي في تھيئة اCقاليم، كتبوا عن جدوى إدماج المواطنين في صياغة 

من منطلق المنطق التشاركي والمقاربة التشاورية، التي  ،ةالخطط والعمليات اNستراتيجية وا.ستشرافي
تفيد في نقل رغبات وتطلعات المواطنين وخدمة حاجات المجتمع المحلي انط1قا من القاعدة، وأطلقوا 

، ويقوم على التبادلية  "اNطار المنظم للتبادل مع القوى الحيةّ: "على ھذه العملية وسياقھا، ما يسمى
تسمح بإقحام أكبر قدر من الفاعلين المجتمعيين بھدف إضفاء أكبر قدر من الشرعية على والتشاورية، التي 

القرار العمومي، والسماح بحدوث تثاقف وت1قح ناجم عن تبادل اNسھامات بين السلطة المحلية والشركاء 
     x.المعنيين بالسياسية العمومية، من أجل خلق فرص للتعاون والعمل الجماعي

  :التاليةالعلمية طرح اNشكالية يمكن حصر البحث في ھذه الدراسة في على ما تقدّم وبناء     
ھل تؤسّس مقاربة الديمقراطية التشاركية لشرعية مشاركة المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص     

في تدبير الشأن المحليّ في الدول المغاربية؟، وما ھي أوجه التأثير ا.يجابية والسلبية المتوقعة من إدماج 
ي تمث1تھا وتجلياتھا، واستشكا.ت تطبيق الفواعل الجدد في المجتمع في تدبير الشأن المحليّ العام؟، وما ھ

اNص1ح السياسي واNداري واعتماد الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحليّ العام بالجزائر 
  .والمغرب؟

ولhجابة على ھذا التساؤل المركزي، يمكن استخدام اCسئلة الفرعية التالية لدعم العملية البحثية في     
  :ف مساعدة متضمنة في نفس السياق البحثيالوصول إلى أھدا

ھل تحققّت فرص تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة للجماعات المحلية على     
إثر اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية والجمھورية الجزائرية؟، وما ھو سرّ 

  .المحلي للشأن العام في الجزائر والمغرب؟استمرار اCنماط السالبة في التسيير 
كيف تسببّت مشك1ت التسيير المحليّ في إحداث انسداد تنمويّ في كلّ من الجزائر وتونس والمغرب؟،     

وھل لھذا العجز والفشل التنمويّ ع1قة باNنسداد الديمقراطي الذي خلقته الصراعات بين القوى السياسية 
  .في ھذه الدول؟

بتطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية والحكامة اNدارية " المتزامن"ا.قتناع الرسميّ المغاربي  ما سرّ     
دور أو تأثير في المطالبة  -وتحديدا اCوروبية  –في تدبير الشأن المحلي؟، وھل للتدخ1ت الخارجية 

  .باعتماد ھذه المقاربة في إطار المشروطية العالمية؟



  :لى الفرضيات العلمية التالية لتسھيل بحث الظاھرة المدروسةويمكن ا.ستناد إ    
من عبء وصايتھا وأعبائھا المالية المركزية، سوى  - وإجرائياعمليا  –. تخففّ الدولة : اCولىالفرضية  

الدولة أو ا.قتراض من  إعانةعن طريق بحث الجماعة المحلية عن التمويل الذاتي، الذي يجعلھا . تنتظر 
ك، كما . تكفي المبادرات المركزية بمسح ديون الجماعات المحلية، Cنھا لن تساھم في حلّ مشكلة البنو

  .  العجز المالي للجماعة المحلية
. تتحققّ فرص تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة للجماعات : الفرضية الثانية 

مقاربة الديمقراطية التشاركية التي تتيح مشاركة المواطن  المحلية في الدول المغاربية، إ.ّ عبر اعتماد
  .والمجتمع المدني وبقية الفواعل المجتمعية في تدبير الشأن المحليّ العام

تساھم مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار في تنظيم المطالب المجتمعية داخل : الفرضية الثالثة
المواطن من ا.نتفاض وا.حتجاج إذا لم تتمكن سياسة  المؤسسات الرسمية، لكنھا . يمكن أن تمنع

ال1مركزية اNدارية والتشاركية من تحقيق القرب من المواطن، واقتسام السلطة بين الدولة والمجتمع، 
  .لتجاوز ا.نسداد الديمقراطي والعجز التنموي

استمرار حالة ال1حكامة . يمكن أن يؤدّي نجاح التشارك والتشاور المجتمعي إلى : الفرضية الرابعة
وال1رشادة وال1شفافية، و. توجد أية دواع لحدوث تدخل خارجي يحاول فرض تطبيق المقاربة التشاركية 

  .دون قناعة من السلطة المركزية، وإ.ّ كانت ھذه اCخيرة فاقدة للشرعية
" الديمقراطية التشاركية"اربة ومق" ال1مركزية اNدارية"وتعتمد ھذه الدراسة البحثية على بحث مفاھيم     

كمفاھيم مركزية لدراسة الظاھرة " اNص1ح السياسي واNداري"و" الحكامة والرشادة اNدارية"و
المبحوثة، وتعتمد على المنھج التاريخي لدراسة الظاھرة في حالتھا القبلية والبعدية وضمن مجاليتھا 

لحالة، باNضافة إلى المقاربة ا.حتمالية لدراسة المنطقية، وتستخدم المنھج التحليلي ومنھج دراسة ا
 . ، من المستقبل القريب إلى المستقبل المنظور والبعيدالممكنةمستقب1ت الظاھرة المدروسة في مشاھدھا 

  
 /The Participatory Democracy  :"الديمقراطية التشاركية"مقاربة مفھوم حول ماھية و: أو.    

La Démocratie Participative  
وا.ستشارة  اNخبارتنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حقّ المواطن في الحصول على فرصة      

ومتابعة المشاريع  Les Collectivités Locales المحلية جماعاتوالمشاركة في المجالس المنتخبة لل
، وتقتضي ھذه العمليات "Municipales/البلدية"على المستوى المحلي  المنجزة والمشاركة في تقييمھا

واقتسام المسؤولية  ،والتفاعل اNنصاتمن مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، ا.رتقاء بثقافة 
، المجتمع المدني والقطاع الخاصھيئات والمعرفة مع المواطن، وا.نفتاح على فواعل المجتمع من 

ن مجالس اCحياء والشباب والنوادي والجمعيات وإشراك كلّ من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة م
، حيث أنّ xiاتخاذ القراربعملية عن ا.ستئثار المركزي السلطويّ التخليّ  وھي عمليات ترسي قيم، وغيرھا

في ظلّ ا.نھيار التام للمجتمع في مواجھة اNص1ح الحتميّ للسياسة العامة أصبح أكثر من ضرورة 
السلطة أكثر من مطلقة، . بدّ من اNص1ح، Cنّ " –خليفة الكواري كما قال الباحث علي  –السلطة

   .xii"والمجتمع أكثر من عاجز
وما تضيفه من امتيازات إجرائية كالتفاعلية والتفويض والمساھمة المواطنية جاءت فكرة التشاركية لقد     

 اتللتخلصّ من الخيار، ...لمتابعةالمباشرة والتمويل والمبادرة والمشاورة والمحاسبة والمراقبة والتقييم وا
التعقيدات اNجرائية المعرقلة على المستوى المحليّ، فأعملت بغرض عزل  ة التي كانت سائدةالبيروقراطي

، التوزيع العادل للثروة والعدالة ا.جتماعية الحركية التي تضمن وحالت دون تحقيقلcھداف التنموية، 



 /Credibilityوالمصداقية  Légitimité/Legitimityعية إضافة إلى سعيھا Nضفاء المزيد الشر
Crédibilité   للقرارات المتخذة على المستوى المحليّ .سترجاع ثقة المواطنين، وفي ظلّ مساءلة 

Accountability   مسؤولة، ورقابة مباشرةDirect Censorship  لمجلس الجماعة المحلية، يجعل
  .فعالية حقيقية في السياسة التنفيذية للجماعة المحليةالمواطن محور التنمية، ويضمن 

، Cنھّا تخلق آلية جديدة الديمقراطية نفسھا" دمقرطة"ن الديمقراطية التشاركية تستھدف أيمكن القول    
تسمح بمشاركة المواطن في عملية تشاورية داخل مجلس الجماعة المحلية، تقوم على أساس تكافؤ الفرص 

وانط1قا من ھذه المقاربة يمكن أن نعتبر أنّ الجماعة . Equal Opportunity/Rightsوتساوي الحقوق 
عن طريق التمثيل ، وفضاء نموذجيا لممارسة الديمقراطية "مدرسة لتعلم الديمقراطية"المحلية تمثلّ 

مبدأ أساسي من المبادئ التي " الديمقراطية المحلية"، حيث أنّ Communal Representationالمحلي 
ويعود للسكان في ھذا اNطار الحقّ في ا.ط1ع على القرارات اNدارية . قوم عليھا التنمية المحليةت

والصفقات العمومية والعقود وا.تفاقيات التي تعقدھا المجالس المنتخبة للمجالس المحلية، كما يحقّ لھم 
نفيذية المتخذة على أيضا أن يقوموا بطلب أو تشكيل استشارات حول جدوى وشرعية القرارات الت

  .المستوى المحلي
تحاول مقاربة الديمقراطية التشاركية أن ترمّم العجز الذي تفرضه نتائج العملية ا.نتخابية في خلق     

كون المواطن  حلّ معضلة المطلقة، إضافة إلى اCغلبيةرأي وتناسب بالضرورة تمجالس تمثيلية . 
واقعه  دون أن يكون له الحقّ في متابعة القضايا التي تمسّ  وقتياّ وموسمياّ، مستغ1 بصوته الذي أدلى به

اليومي بالنقد أو المساءلة والرقابة، حيث تحولت حقوق المواطن السياسية إلى حقوق انتخابية موسمية 
  .ست حقوقا مستمرة ومباشرة تمكنه من نقد خيارات التدبير والتسيير المحلي عن قربيول

  :، يقولالباحث المغربيّ يحي البوافي تعريفا للديمقراطية التشاركيةويقدّم     
ھي عرض مؤسساتي للمشاركة، موجّه للمواطنين، يركّز على إشراكھم بطريقة "    

غير مباشرة في مناقشة ا.ختيارات الجماعية، تستھدف ضمان رقابة فعلية للمواطن، 
وصيانة مشاركته في اتخاذ القرارات، ضمن المجا.ت التي تعنيه مباشرة وتمسّ 

   xiii".راءات العمليةحياته اليومية عبر توسّل ترسانة من ا.ج
  :كما يعرّفھا الباحث الجزائري دكتور صالح زياني    

مفھوم المشاركة أو التشاركية مفھوم مرتبط بالمجتمع المفتوح الديمقراطي  وھو "    
مكون أساسي من مكونات التنمية البشرية، يسعى من أجل تحقيقھا برنامج اCمم 

ن يكون للمواطنين دورا ورأيا في صناعة إنھا تعنى بشكل مبسط أ. المتحدة اNنمائي
القرارات التي تؤثر في حياتھم سواء بشكل مباشر، أو من خ1ل مؤسسات شرعية 

ويقوم ھذا النوع من المشاركة الواسعة على حرية التنظيم . وسيطة تمثل مصالحھم
  .xiv"وحرية التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة

  : ئري اCمين شريط بأنھّاويعرّفھا الباحث الجزا    
ھي شكل أو صورة جديدة للديمقراطية، تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في     

، كما تعرف بأنھّا توسيع ...مناقشة الشؤون العمومية واتخاذ القرارات المتعلقة بھم، 
ممارسة السلطة إلى المواطنين، عن طريق إشراكھم في الحوار والنقاش العمومي، 

   xv".ذ القرار السياسي المترتب عن ذلكواتخا
في  مقاربة عصرية في التفكير النظري كما ھي أو التشاروية المباشرة، ليست الديمقراطية التشاركية     

جون  Representative Democracy "الديمقراطية التمثيلية"نواقص  إشكاليةفقد تحدّث عن  ،التطبيق



حين ربط شرعية السلطة بشرعية الرأي العام التي يؤسّسھا الفيلسوف الفرنسي،  Jean Locke لوك
المواطنون أنفسھم، والذين تناط بھم مسؤولية تتجاوز مجرد التصويت .ختيار ممثليھم، إلى مراقبة 

تحدث عن الديمقراطية التشاركية أيضا الفيلسوف الفرنسي و. نشاطاتھم ومحاسبتھم على أداءاتھم السياسية
، Du Contrat Socialeصاحب فكرة العقد ا.جتماعي ، Jean Jack Roussuauجون جاك روسو 

الذي يرى أنّ الديمقراطية التمثيلية تقوم على فترة قصيرة من الحرية تمنح للمواطن أثناء عملية التصويت 
حينما يعود المواطنون الساقطون في : "، وقال روسوثم يترك المواطن لhھمال بوصفه مجرّد ناخب

غير ذوي حرية أو إرادة، يتحول الخوف إلى ھتافات، ف1 تشور بعد، بل عبادة أو لعنة، وعلى العبودية، 
تحوّل روسو إلى الدعوة لذلك ، xvi"ھذا الطراز المنحط في إعطاء الرأي كان يسيرّ السنات زمن اCباطرة

البراديغم "دة ، ھذه الفكرة التي لم تكن سائدة آنذاك سيا"الديمقراطية المباشرة"إلى ما أطلق عليه 
 Benjamin كما دعا لھا الفيلسوف بنجمان كونستان" الديمقراطية التمثيلية"القائم على فكرة " الديمقراطي
Constantxvii.  فدعا روسو إلى زيادة قوة الفرد وحمايته وإعادة الحرية له، عن طريق خلق فضاءات

العام، حتى تصبح الديمقراطية التشاركية حب تسمح له بالمشاركة المباشرة في تدبير الشأن المحلي أر
التفاعلية أداة لتحقيق التحول المجتمعي، وتحويل الفرد من مصلحته الخاصة إلى المصلحة العامة، وتدمج 

في ھذا   S. Ulas BAYARTAR التركيّ  المواطن في السياسة العامة للمجتمع، وھو ما يوضّحه الباحث
  :وسو .نتقال المواطن نحو الفضاء المجتمعيّ العامالذي يشرح فيه رؤية جون جاك ر النصّ 

    "From this perspective, the participation of citizens to public affairs 
is not only a political instrument of government, but a principle of  
Social Transformation of 'will of all' to 'general will' as well as of 
private persons to 'Citizens'… In other words, Participatory 
Democracy represents more than a political order, it is a new kind of 
society in wich public affairs are integrated to the affairs of the 

ordinary citizens"xviii.  
أنّ الديمقراطية التشاركية ھي فضاء عام يسمح  Hannah ARENDTھانا أرندت  كما تعتبر الباحثة    

فيه للمواطنين بتبادل اCفكار وا�راء بإرادة حرّة تحقيقا للصالح الجماعي العام، حيث يجب أن تنتھي 
العملية الديمقراطية إلى سعادة المجتمع . إلى سعادة فردانية مصلحية ضيقة تحكمھا المصالح المادية 

ية البحتة، التي تجعل السياسية خاضعة لسيادة ا.قتصاديين ورجال اCعمال المحضة والفائدة ا.قتصاد
وأصحاب المصالح والنفوذ والسيطرة اCوليغارشية، حيث أنّ تحقيق سعادة ھؤ.ء . يمكن أن يؤدّي 

  . بالضرورة إلى سعادة المجتمع والمواطنين
لتشاركية، يمكن أن نعتبر التشريك الطريق للديمقراطية ا" اCرندتي"ومن ھنا، وانط1قا من المفھوم      

التي تخرج الفرد من انتمائه  Real CitizenshipاCسلم لتحقيق التحول المجتمعي إلى المواطنة الحقيقية 
كما . xixالضيقّ إلى انتماء أعلى وأسمى، يجعل جھده وتفكيره في خدمة الجميع والكلّ، بدل اCنا والنفس

عن مسألة تحول المجالس المنتخبة إلى غرف تسجيل  Maurice Duvergerتحدّث موريس دو فرجيه 
لما تقرره النخب التكنوقراطية التي تصادر القرار وتمنع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، وتجعل ھذا 

  xx.الدور منوطا بالسلطة التنفيذية المحلية المنتخبة فقط دون غيرھا
عن المفھوم انط1قا من  Alexis De-Toquville  كفيلث المفكر السياسي ألكسيس دو توتحدّ كما      

 1977في اختيار بدائله التنموية، وھو ما تحققّ سنة " تجسيد الحرية المحلية للمواطن"أطروحته حول 
كأحد مبادئھا اCساسية، ليدخل العالم في " الحقّ في التنميةّ "حين أقرّت لجنة حقوق اNنسان باCمم المتحدة 



كما شھدت الو.يات المتحدة اCمريكية استخدام ھذا . مراحل تطور حقوق اNنسان مرحلة جديدة من
المفھوم منذ ستينيات القرن الماضي، حين أتاحت الشركات اCمريكية الحقّ للعمال للمشاركة في اتخاذ 

لمفھوم القرار على مستوى اNدارة المركزية، وعلى مستوى اNدارات القطاعية السفلى، قبل أن يشھد ھذا ا
عودته إلى ا.نتشار والتطبيق مع نھايات اCلفية المنصرمة وبدايات اCلفية الثالثة الحالية، في جميع مناطق 

-Selfالذي أشاع فكرة المحاسبة والمساءلة والرقابة الذاتية " سيادة البراديغم الديمقراطي"، على إثر العالم
Censorship فه أعلى درجات وتمث1ت الحكامة والرشادة على ا.ستبداد والتسلط في الحكم، بوص

  ..السياسية
لقد شھدت عدة دول في العالم تطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية في الميدان، وكانت معظمھا ناجحة     

 The Municipalانط1قا من المجلس البلدي  أو أدّت إلى تحريك عجلة التنمية المحلية
Council/Conseille Municipale  بلدية ، ففي تجربةMunicipality of Porto-Alégro  مدينة

، وضعت رھن إشارة xxiبورتو أليغري بالبرازيل، تمّ تخصيص ميزانية ل1ستثمار الخاص بالمدينة
اقتراحات السكان للقيام بتشكيل ورشات وندوات شعبية تطرح بين المواطنين أنفسھم مسائل إعداد وتھيئة 

لھدف من ھذه السياسة ھو ضمان الحضور الدائم للمواطن، لمراقبة ممثليه أحيائھم وتنمية محيطھم، وا
تضاف إليھا تجارب . xxiiومنتخبيه، واختبار مدى صواب قراراتھم في تحقيق المصلحة المحلية العامة

 .xxiiiإفريقياناجحة في عدّة مدن في  الھند والفيليبين وجنوب 
 Démocratieالديمقراطية التداولية : أصطلح على تسميتھا في التجربة ا.نجليزية بـ    

Délibérative الديمقراطية المحلية ، أما في ألمانيا فقد سمّيت Démocratie Locale ، 1أما في فنزوي
الديمقراطية التشاركية من منطلق العدالة " دسترة"فقد راھن الرئيس اليساري ھيوغو تشافيز على 

في تدبير السياسة وتستدعيھم للمساھمة  واطنين واCسرا.جتماعية، بأن تشارك المجالس المحلية الم
التربوية، : على كافة اCصعدةصياغة السياسات، تنفيذھا، متابعتھا، مراقبتھا وتقييمھا، والعمومية 

كما . وغيرھا.... الصحية، الغذائية والتموينية، التجھيز، النقل، الخدمات العمومية، ا.تصا.ت، اNع1م
في القارة اCوروبية بتأسيس ھذه التجربة القائمة على الديمقراطية التشاركية منذ  ةا.سكندينافيقامت الدول 

 Démocratie Semiالمسمّاة الديمقراطية شبه المباشرة عدة عقود، إضافة إلى التجربة السويسرية 
Directeحياء والجمعيا، وCأو تشكيل  تالتي أنشأت صندوقا لدعم مشاركة السكان في لجان مجالس ا

، Nتاحة الفرصة لمشاركة أوسع للمواطن في تدبير Petition Groupمجموعات موكّلة بتقديم العرائض 
لمفھوم  2002، بعد إقرار قانون سنة في فرنسا" سياسة المدينة"، وتجربة xxivالشأن المحلي العام

، التي تتيح لسكان Démocratie de Proximitéديمقراطية القرب التي سميتّ بالديمقراطية الجوارية 
 xxv .المدن أن يشكلوا مجالس المدينة للتعبير عن آرائھم حول التنمية المحلية

وانتھت معظم ھذه التجارب عمليا إلى إنشاء مجالس للشباب واCطفال والنساء واCحياء والنوادي     
التنمية التي تمس حياتھم والمؤتمرات الشعبية التي يتشاور فيھا المواطنون حول ما يھمھم من قضايا 

اليومية، وتقاطع معظمھا على أن يكون اختيار بعض المواطنين في المجالس المحلية للجماعات المحلية، 
عن طريق السحب العشوائي، حتى يتحصل المواطنون على تمرين يجعلھم يتجاوبون مع النھج 

اطن فاع1 ومشاركا على الدوام في الديمقراطي، ويجعلھم يساھمون في اتخاذ القرار بطريقة تجعل المو
تدبير شؤون مدينه القريبة من واقعه اليومي المباشر، . مجرّد يد تدلي بالصوت ا.نتخابي موسميا، 

، كما ساھمت ھذه المقاربة في إعادة ا.عتراف وتمثيل ويضيع صوتھا على المستوى المركزي في السلطة
وإعادة Underrepresented Groups مثلة تمثي1 ناقصا الفئات المھمّشة والمقصاة أو المجموعات الم

  .دمجھا مجددا في العملية السياسية



كما تعرف العديد من قيادات السلطة المركزية في الدول استعانة قيادة السلطة التنفيذية بفريق من     
الذين  يشكله فريق من المستشارين Kitchen Cabinet المستشارين، كديوان داخل المطبخ السياسي

اCكثر قربا من واقع المجتمع والمواطن، بإمكانه أن يجنبّه  تيساعدون صانع القرار في اتخاذ القرارا
 Margin of ErrorاCخطاء التسييرية الفادحة، وا.ضطرابات غير المتنبأ بھا، ويقللّ من ھامش الخطأ 

  . يةالمتوقع والدائم والمرتقب أثناء كلّ سياسة تنفيذية للسلطة المركز
لكن وفي الجھة المقابلة، للديمقراطية التشاركية عدة سلبيات تضرّ بخيارات المجالس المنتخبة     

، منھا احتمالية تحويل مجموعات المواطنين Strategic Planningا.ستراتيجي  والتخطيط المركزي
بعيدة المدى التي  تاوا.ستراتيجيقد يوقعون ضررا على الخطط التنموية العم1قة " خبراء جھ1ء"إلى 

صناع القرار، بسبب قصر منظور المواطنين لخطط التنمية الخبراء بمعيةّ السلطة ورسمھا  اسطرّتھ
المحلية وضعف قدراتھم التشخيصية للظواھر، كما أنھّا قد تنتھي إلى خلق مواطنين يستقطبون المجتمع 

ويتسببون في نقصان شفافية التسيير  فسھمويھيمنون على القرار ويحتكرون دور الفواعل المجتمعية في أن
The Transparency ضرار بشرعية السلطة المنتخبة وصورتھا لدى المجتمعNكما قد تظھر بين أو ا ،

المواطنين صراعات وخ1فات قد تؤدّي إلى ارتداد تنموي ينتھي بفشل التجربة الديمقراطية التشاركية 
المواطنين للموضوعية في حال تأسيس مصالح فئوية أو شخصية أو لى احتمالية مجانبة إالمباشرة، إضافة 

عشائرية وقبلية ضيقة، ناھيك عن احتمالية تحجيم دور المنتخبين المحليين أمام المشاركة الواسعة 
 Popular، أو بسبب الحركية الشعبوية والمتزايدة لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص

Mobilization والتي تستھدف في النھاية تقليص سلطة الدولة ة لمجموعات المواطنينالشديدة والزائد ،
، وفقدان اNدارة المركزية التحكم والسيطرة وحتى السيادة على الواقع المحلي "على المستوى المحلي

، نتيجة تنامي الشعبوية السياسية التي تؤسّس لشرعيات جديدة تنطلق من مفاھيم مغايرة "شديد ا.نفتاح"
ت الديمقراطية، عن طريق تنفيذ المطالب الشعبية دون اعتماد لوسائل ا.نتخاب والتصويت والتمثيل �ليا

والمحاسبة، وھي عمليات يكمن القصد فيھا، في تجنيب الشعب مخاطر وتعقيدات الخيارات الشعبوية 
  xxvi.ومناحيھا واتجاھاتھا غير العق1نية

مكمن قصديّ وغائيّ، يتمحور حول دعم استقرار الجماعة  لكنّ اقتضاء إشراك المواطن في النھاية له    
المحلية ومنعھا من الوقوع في اCخطاء التي تضيع عليھا الفرص التنموية لhق1ع ا.قتصاديّ والتحديث 
ا.جتماعي انط1قا من القاعدة، ففي الدول المتقدّمة تصبح مجتمعات فقيرة من ناحية الموارد القادمة من 

ثالث، مجتمعات متقدّمة ومنتجة، لمجرّد أنھّا تحولت إلى مدن تضمّ مصانع منتجة تحققّت فيھا دول العالم ال
قدرة السلطة المركزية على التوفيق بين الفرص التنموية والخطط اNنتاجية المت1ئمة مع طبيعة الجماعات 

 ةة، أو بترو كيماويالمحلية من ناحية قدرتھا على ممارسة نشاطات صناعية أو ف1حية وزراعية، سياحي
وغيرھا، وأتيحت فيھا كلّ الحرية للجماعة المحلية لكي تبدع وتتطور انط1قا من الواقع ... وتكنولوجية

  . المحليّ، ومبادرة المواطن على المستوى القاعديّ 
  :-حالة الجزائر والمغرب  –مقتضيات إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية  :ثانيا    
ر توظيف مقاربة الديمقراطية التشاركية وإدماجھا في صياغة السياسة العامة المحلية في يدخل اختيا    

سياق وإطار عملية اختيار البديل العق1ني للقرارات اNدارية التي تتخذھا مجالس الجماعات المحلية على 
نة، وتعني عملية الصعيد المحلي لتسيير شؤون المدينة وتحريك عجلة التنمية التي تتماشى ومطالب الساك

الملغية للمشكلة المعيقة  الخيارات بوصفھا أنسب المفاضلة بين البدائل والحلول المتاحةاتخاذ القرار 
،  وتحتاج ھذه العملية إلى xxvii)اختيار البديل اCفضل لحلّ مشكلة عامةحيث يكون (التنمويّ  كيةللحر

تشخيص دقيق للمشكلة وأسبابھا، حتى يصبح باNمكان وضع أجندة مأمورية الجماعة المحلية التي تراھن 



عليھا الجماعة لتحويل الخطط والسياسات إلى قرارات إدارية تنجم عنھا وظائف وأدوار وعمليات تنفيذية 
  .   ل غير الرسمية التي لم يكن ممكنا مشاركتھا سابقافعالة في الميدان، تفسح المجال لمشاركة الفواع

يندرج التخطيط لتدبير الشأن المحلي في المملكة المغربية، ضمن مسلسل اNص1حات الرامية إلى     
تطوير نظام ال1مركزية الترابية، الذي يتيح للجماعة المحلية أن تبقى على تواصل مع المجتمع المحلي 

.تصال بالحياة اليومية للمواطن، وتمكّن السكان من توحيد إرادتھم ومطالبھم تجاه وأن تضمن عدم فقدان ا
حاجاتھم إلى تجسيد مشاريع تخدم مطالبھم، وتشجّعھم على مراقبة وتتبعّ كيفيات تدبير الشأن المحليّ من 

وا.تفاقيات منطلق حقھّم في اNط1ع وبكل شفافية على القرارات اNدارية والصفقات العمومية والعقود 
التي تبرمھا السلطة المحلية، وأن تحاسب المجلس المنتخب للجماعة المحلية خصوصا حول مدى تحقيق 

والتھميش  اNقصاء، وتخفيض مشاعر واNنصافالنجاح التنموي، وتحقيق مبادئ العدالة ا.جتماعية 
  ..وعدم التشاور مع المواطن وھيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص

  :    بھذا الصدد يقول السيد عثمان الزياني من ا.تحاد ا.شتراكي في المملكة المغربيةو    
الجھوية الموسعة والديمقراطية التشاركية يمكن لھما السير في خط التوازي نحو "    

المغلقة، وا.نتقال / إحداث رجات تفكيكية Cوصال ونظمية السلطة الممركزة المھيمنة
بھا إلى فضاءات التقسيم والتوزيع بين الفواعل الدولتية الجديدة وخاصة المدنية، في 

حديثة وام1ءات العولمة، وعليه انبثق معطى جديد كل من ظل بروز نمط الدولة ال
، كلھا استحداثات العصر الحديث لمواجھة ...موقعه يبادر، يشارك، يساھم، يمول

التضخم والتفاقم على مستوى المتطلبات الحياتية والمجتمعية على تنوعيتھا 
   xxviii".وتبايناتھا

أما في حالة الجزائر يعتبر عجز البلديات الماديّ السبب الرئيس .قتضاء ال1نتقال إلى نمط جديد من     
تدبير الشأن المحليّ، تصبح فيه البلدية منتجة ومعتمدة على التمويل الذاتي، دون ا.تكال التام على إعانة 

مضطرة  حتياجاتھا من النفقات العموميةلبلديات التي . تتوفرّ على مداخيل تغطي ااميزانية الدولة، ف
بلديات الوطن في مشكلة تسيير لم تستطع أن توفقّ  ما أوقع معظم، ل1ستدانة العمومية ولطلب دعم البنوك

، على الرغم من اعتماد فيھا بين ما تمتلكه من قدرات طبيعية وما يمكن أن تصنعه من فرص تنموية
سياحية وتجارية وصناعية  إمكاناتيث توجد بلديات تتوفر على الجزائر مبدأ التعاضد بين البلديات، ح

وطبيعية وديمغرافية بشرية قوية حوّلتھا إلى مدن نموذجية، استطاعت أن تنجح في أنماطھا التسييرية 
أما في البلديات . بفضل قدرتھا على تنمية أكثر من قطاع تنموي با.عتماد على آليات التمويل الذاتي

ة، فقد تمّ سجلت زيادات مطرّدة للنفقات العمومية دون أن تصحب ھذه النفقات زيادة في الفقيرة والعاجز
، ھناك صندوق )نظام المساعدة المالية ما بين البلديات" (نظام المعادلة"وحسب . اNيرادات والمداخيل

ت أو بلدي للتضامن، يمول من الفاض السنوي لصندوق الجماعات المحلية، يسمح بمسح ديون البلديا
  . تضامن البلديات مع بعضھا على الصعيد المالي
  : ويقول الباحث الجزائري صالح زياني

إن القصور الذي .زم عملية التنمية السياسية في الجزائر خ1ل العقدين "
 أن. اCخيرين يجد تفسيرا له من خ1ل طبيعة النموذج الديمقراطي الذي تم اCخذ به

الذي .زلنا نعتمده في تسيير الشأن العام في الجزائر يتحمل  نموذج الديمقراطية التمثيلية
فھذا النموذج قد استوفى كل شروط نجاعته القانونية .جزءا مھما من ھذا القصور 

 وا.ستقراراNثني،  وا.نصھاروالسياسية ضمن مجتمعات تتميز بقدر كبير من الت1حم 
في حين . نافس والتداول والتمثيلالسياسي، وتحكمھا ثقافة سياسية مبنية على أسس الت



وبالرجوع إلى حالة المجتمعات النامية والناشئة التي تتميز با.نقسام المجتمعي، 
وا.خت1فات ا.ثنية والعرقية والسياسية ، وصعوبة ا.ستقرار السياسي المصحوب 

بديل  بحا.ت العنف والتمرد ا.جتماعي فانه يكون من المنطقي أن يتم التفكير في نموذج
  xxix."نسميه بالديمقراطية المشاركاتية أنيمكن 

بلدية عبر  1541لقد أمرت وزارة المالية الجزائرية بتنصيب مراقب مالي على مستوى كلّ بلدية بين     
الوطن، لتسھيل ال1جراءات البيروقراطية المعطلة لحركية التنمية المحلية، لكنھا وضعت أيضا لمراقبة 

سلبية التي أضرت بمداخيل البلدية، مثل الغشّ الضريبي، التجارة الفوضوية العديد من الظواھر ال
الضريبية، التھرب الضريبي، باNضافة إلى ظواھر  اNعفاءات وكثرةواCسواق الموازية غير الشرعية، 
 وف1حيهمشاريع زراعية  Nقامةندرة العقار، ضعف التمويل : عديدة تضرّ التنمية المحلية، كـ

، ما يعني ضعف الرسوم العقارية والرسوم اCخرى كرسم التطھير والرسم على النشاط ...وصناعية
و  1967وغيرھا، وقد سبق لوزارة الداخلية أن تقدمت بمشرع قانون البلدية والو.ية لسنتي ... المھني
ة بمشروع قانون الذي يجيز توفير موارد للتمويل الخارجي للبلدية، كما تقدّمت وزارة الداخلي 1969

، يؤكّد أنّ البلدية والو.ية ھما الجھتان المسؤولتان عن تسيير 1990ماي  07البلدية والو.ية الصادر في 
والقروض والمساعدات والھبات  واNعاناتوسائلھما المالية الخاصة، من الضرائب والرسوم والممتلكات 

مھمة توزيع الجباية على الجماعة المحلية إلى  المقدّمة من الدولة إلى الجماعات المحلية، كما أسندت
السلطة المركزية بوصفھا الھيئة المسؤولة عن المالية العامة للدولة، وھو نكوص إلى الوراء وتمسك 
بالمركزية اNدارية، بررته وزارة الداخلية بضعف كفاءة الھيئات المحلية المنتخبة في جباية ھذا النوع من 

 إص1حاتمدّ والجزر، إلى أن تقدمت وزارة الداخلية بقانون البلدية الجديد في سياق فاستمر ھذا ال. الجباية
، التي أكّدت على منح استق1لية للبلديات في تدبير الشأن المحلي با.عتماد على التمويل الذاتي 2011سنة 

لرفع مردودية  ، حيث يتم تحصيل الضرائب على مستوى البلدية،)المداخيل التي يحصّلھا القابض البلدي(
  .  البلديات

  :-حالة الجزائر والمغرب  –تحديات تدبير الشأن المحلي : ثالثا    
مخطط الجماعة "وضعت الحكومة المغربية مخططا لتحقيق التنمية المحلية أصطلح على تسميته     

ت ، قامت بتخطيط وترسيم رؤيته ومقاصده وزارة الداخلية المغربية، بھدف بحث التحو."2015
المستقبلية للجماعات المحلية، وقد راھن على تفعيل دور اNدارة المالية وتعبئة موارد الجماعة وتحقيق 
احترافية في تدبير مرافق الجماعة ضمن ميدان التخطيط، وتحديث ھيكلة اNدارة من خ1ل تطوير نظام 

توظيف أمثل للكفاءات معلوماتي وآليات تدبير حديثة وعصرية في شكل ورشات، تبحث عن سبل تحقيق 
البشرية وتحقيق آليات للتأطير اNداري اCفضل للموارد البشرية المتاحة أمام الجماعة المحلية، وتعبئة 
الموارد المالية بشكل أمثل عن طريق تدبير الممتلكات التي توفرّ مداخيل للجماعات من خ1ل إعمال 

قدر اNمكان، بعدما تأكّد للحكومة " ئل المسطريةالد."، إضافة إلى توفير xxx"قانون تدبير الممتلكات"
على إثر عمليات تفتيش مستمر لتدبير الشأن المحليّ، وجود اخت1.ت تسييرية واسعة يعود سببھا إلى 

، مؤثرّة على تحصيل الميزانية المالية وحدوث خروقات قانونية واضحة ،xxxiنقص اNلمام بالمساطر
بأنھّا الوثيقة التي تقدّر للسنة المالية مجموع  وتعرف الميزانيةالسنوية المخصصة للجماعة المحلي، 

إلى غاية  01. 01اNيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والتجھيز خ1ل السنة المالية، التي تبدأ من تاريخ 
ت الوثيقة التي يقرّر ويؤذن بموجبھا مجموع تحم1: "وقد تم تعريفھا في القانون المغربي بأنھّا. 12. 31

  .xxxii"وموارد الجماعة المحلية



  
دليل إدماج مقاربة النوع ا.جتماعي في 

UNIFEMالجمعية : ، الدار البيضاء

لقد راھنت المملكة المغربية على أن يكون ناتج تطبيق الديمقراطية التشاركية خ1ل فترة زمنية محددة، 
المنطقة "ثنائية التكامل بين المركز واCطراف 

دئ الحكامة والرشادة اNدارية، ، بعد تحصيل نتائج تفعيل تطبيق مبا
وغيرھا من اCطر .... سياسية القرب والسياسات الجوارية، التشاور والتحاور، المبادرة والمساھمة

واCدوار السياسية واNدارية الھامة، التي تعيد صياغة أنماط التسيير الترابية التقليدية التي كانت تلغي 
وتقصيھم .. لمؤسسات الجھوية والمجتمع المدني والقطاع الخاص 

من عملية اتخاذ القرار، نحو أطر أرحب تتيح للمواطن حركية في السياق الجھوي الموسّع والمتقدّم، وفي 
وقد روعي ا.تساق المفاھيمي بين 
الموسّعة وھذه المفاھيم المتوائمة، وتمّ تحويله إلى مقاربة شاملة تسعى إلى خلق فضاءات تنموية 

: أكبر وأرحب، . تخضع أبدا لھيمنة السلطة المركزية، لكنھّا مطالبة بتحقيق حكامة تسييرية مفادھا
م على المستوى تجسيد مشاركة المواطن في النقاش العمومي القائم حول تدبير الشأن المحلي العا

  .، بما يخدم التواصل العمودي مع السلطة المركزية في ناتجه النھائي
القانون الصادر المغرب بداية من الجھات اNدارية وفق 

إلى بروز  ا أدّىم جماعة محلية "
سلطة التقرير ومركزية التخطيط 

اعتماد التخطيط القاعدي  المكمن القصديّ من ھذا ا.عتماد ھو ضمان

لكة المغربية حاجتھا في إعادة التقطيع اNداري نحو الجھوية الموسعة والجھوية 
لي يعرقل نجاح الجماعة الترابية في تحريك عجلة التنمية على المستوى 

 Homogenous والساكني البشري
، التمدّن والتھيئة الحضرية وا.ستقطاب التنموي، التجانس 
وقد أشار الباحث المغربي عبد الرحيم منار السليمي إلى وجود معيار 

ة، وھو التدفقات الحاصلة جديد أصبح يستخدم في الدراسات الحديثة حول صفات الجماعة الترابي

دليل إدماج مقاربة النوع ا.جتماعي في خديجة الرباح، رشيدة الظاھري، محمد الرحموني، 
UNIFEM: اليونيفام( FMAD بالمغرب ميزانية الجماعات المحلية
  .12.، ص)2006ــ  2005الديمقراطية لنساء المغرب، 

لقد راھنت المملكة المغربية على أن يكون ناتج تطبيق الديمقراطية التشاركية خ1ل فترة زمنية محددة، 
ثنائية التكامل بين المركز واCطراف إتاحة فرص النجاح التنموي المحلي الذي يتأسّس على 

، بعد تحصيل نتائج تفعيل تطبيق مبا)اقليم الجماعة المحلية
سياسية القرب والسياسات الجوارية، التشاور والتحاور، المبادرة والمساھمة

واCدوار السياسية واNدارية الھامة، التي تعيد صياغة أنماط التسيير الترابية التقليدية التي كانت تلغي 
لمؤسسات الجھوية والمجتمع المدني والقطاع الخاص المواطن وبقية الفواعل المجتمعية من ا

من عملية اتخاذ القرار، نحو أطر أرحب تتيح للمواطن حركية في السياق الجھوي الموسّع والمتقدّم، وفي 
وقد روعي ا.تساق المفاھيمي بين . ظلّ ديمقراطية تامة في اتخاذ القرار على المستوى المحليّ الترابيّ 

الموسّعة وھذه المفاھيم المتوائمة، وتمّ تحويله إلى مقاربة شاملة تسعى إلى خلق فضاءات تنموية 
أكبر وأرحب، . تخضع أبدا لھيمنة السلطة المركزية، لكنھّا مطالبة بتحقيق حكامة تسييرية مفادھا

تجسيد مشاركة المواطن في النقاش العمومي القائم حول تدبير الشأن المحلي العا
، بما يخدم التواصل العمودي مع السلطة المركزية في ناتجه النھائي

المغرب بداية من الجھات اNدارية وفق  أدرج فيالنظام الجھوي الذي 
"الجھة" ، بوصفالتنصيص الدستوري ثمّ أعيد تأكيده عبر
سلطة التقرير ومركزية التخطيط اCخيرة فقدان  بسببما بين الجھات، التنموية 

المكمن القصديّ من ھذا ا.عتماد ھو ضمان نّ إالجھوي للتنمية، وبالتالي ف
  .التصاعدي بدل التخطيط المركزي التنازلي

لكة المغربية حاجتھا في إعادة التقطيع اNداري نحو الجھوية الموسعة والجھوية 
لي يعرقل نجاح الجماعة الترابية في تحريك عجلة التنمية على المستوى إا.نسداد  ازدياد

البشريالتجانس  ،التجانس الجغرافي: المحلي، فمن صفات الجماعة الترابية
Population Homogènes  التمدّن والتھيئة الحضرية وا.ستقطاب التنموي، التجانس ،

وقد أشار الباحث المغربي عبد الرحيم منار السليمي إلى وجود معيار ... التاريخي، التجانس الديمغرافي، 
جديد أصبح يستخدم في الدراسات الحديثة حول صفات الجماعة الترابي

خديجة الرباح، رشيدة الظاھري، محمد الرحموني، : المصدر    
ميزانية الجماعات المحلية
الديمقراطية لنساء المغرب، 

لقد راھنت المملكة المغربية على أن يكون ناتج تطبيق الديمقراطية التشاركية خ1ل فترة زمنية محددة،     
إتاحة فرص النجاح التنموي المحلي الذي يتأسّس على 

اقليم الجماعة المحلية" (التربية
سياسية القرب والسياسات الجوارية، التشاور والتحاور، المبادرة والمساھمة

واCدوار السياسية واNدارية الھامة، التي تعيد صياغة أنماط التسيير الترابية التقليدية التي كانت تلغي 
المواطن وبقية الفواعل المجتمعية من ا

من عملية اتخاذ القرار، نحو أطر أرحب تتيح للمواطن حركية في السياق الجھوي الموسّع والمتقدّم، وفي 
ظلّ ديمقراطية تامة في اتخاذ القرار على المستوى المحليّ الترابيّ 

الموسّعة وھذه المفاھيم المتوائمة، وتمّ تحويله إلى مقاربة شاملة تسعى إلى خلق فضاءات تنموية الجھوية 
أكبر وأرحب، . تخضع أبدا لھيمنة السلطة المركزية، لكنھّا مطالبة بتحقيق حكامة تسييرية مفادھا

تجسيد مشاركة المواطن في النقاش العمومي القائم حول تدبير الشأن المحلي العا"
، بما يخدم التواصل العمودي مع السلطة المركزية في ناتجه النھائي"اCفقي

النظام الجھوي الذي اعتماد ى أدّ لقد     
ثمّ أعيد تأكيده عبر 1971 سنة

التنموية التفاوتات  العديد من
الجھوي للتنمية، وبالتالي ف

التصاعدي بدل التخطيط المركزي التنازلي
لكة المغربية حاجتھا في إعادة التقطيع اNداري نحو الجھوية الموسعة والجھوية وقد وجدت المم    

ازديادالمتقدّمة، بسبب 
المحلي، فمن صفات الجماعة الترابية

Population/Population Homogènes 
التاريخي، التجانس الديمغرافي، 

جديد أصبح يستخدم في الدراسات الحديثة حول صفات الجماعة الترابي



ا.تصا.ت الھاتفية، فبالرغم من كونه معيارا ھشّا، لكنهّ مؤشّر على حدوث حركية تنموية بين مواطني 
الجھات والمناطق الترابية، كما أنّ اخت1ف السمات يؤكّد صوابية اللجوء إلى التقطيع الجھوي بعد التقطيع 

ياحة دون أخرى، ومدن لديھا رأسمال مالي وآخر بشري دون الترابي، فھناك مدن مستقطبة للتنمية والس
سياحية وتجارية  إمكاناتأخرى، مدن حبيسة ومنعزلة مقابل مدن منفتحة على السواحل والبحر ولديھا 

، كقابل مدن فقيرة ومجرّد وف1حيهوصناعية وغيرھا، مدن لديھا تقنيات سقاية وسدود وإمكانات مائية 
جاءت مبادرة إنشاء صندوق التضامن بين الجھات، بھدف تقليص الفوارق بين  ، ومن ھنا...مناطق عبور

  xxxiii.الجھات لضمان التوزيع المتكافئ للموارد
على إثر ا.حتجاج المحليّ  2011ولقد ظھرت الحاجة إلى إع1ن دستور جديد في المغرب سنة     

مية، فحدثت ا.ستجابة الملكية بإع1ن الترابي، الذي يتمحور حول التوزيع العادل للثروة، والحقّ في التن
الدستور الجديد، الذي يضمن السيادة على الممتلكات المجالية، حيث لكل تقطيع ترابي أو مجالي سيادة 

كما يمنح الحقّ للمواطن لhط1ع على المؤشرات والمعلومات التي تخصّ واقع . على موراده ومقدّراته
يّ الضيقّ والمستوى الجھويّ اCكبر، كما تمنح مقاربة الديمقراطية التنمويّ المحليّ على المستوى التراب

التشاركية للمواطن الحق في المشاركة في حضور جلسات مجلس الجماعة الترابية، والتقدّم بمقترحات 
حول تأثير التحول الدستوري  إشكاليةدكتور محمد الغالي باحث المغربي وقد طرح ال. استشارية للمجلس

  :في التنمية المحلية، حيث طرح التساؤ.ت التالية
، حيث 2011ما مدى تحقيق الشرعية والم1ءمة في التحو.ت الدستورية لمغرب ما بعد حراك سنة     

تكون اCعمال والسياسات والسلوكات مطابقة للقانون، وتكون اCعمال والسياسات والسلوكات م1ئمة 
وطرح كيفيات تحويل الدينامية التنموية إلى نجاح تنموي ينعكس على رفاھية . تياجات المواطن؟.ح

وھو ھيئة مدنية " مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي"المواطن، ودرس حالة الشباب حيث يوجد 
اركية ، تسھر على ضمان تحقيق المقاربة التش-وليس قانونا تنظيميا  –دستورية ينظمھا قانون عام 

ى يكون ناتج اعتماد الديمقراطية التشاركية توسيع مشاركة توالحكامة والتنمية البشرية المستديمة، ح
الشباب في التنمية المحلية، وإدماج الشباب في العمل الجمعويّ، وتحقيق تطوير مھني ومدرسيّ وتعليم 

وانجاز مشاريع خدماتية عصري ذو جودة، وتحقيق تطوير في العناية والخدمات الع1جية الصحية، 
، ويؤمل من ھذه الدينامية التنموية في آخر المطاف، تجنبّ ...ترفيھية تنمّي الطاقات اNبداعية لcفراد

وقوع احتجاجات تشوّش على سياسات السلطة المركزية، في الوقت الذي يمكن فيه للجماعة الترابية أن 
   xxxiv".التشاركية"تستوعب ھذه الصراعات عن طريق الحركية التنموية 

، فقد أمر رئيس الجمھورية الجزائرية رؤساء البلديات بفسح المجال أمام المواطن أمّا في حالة الجزائر    
ليتقدّم بأفكاره القاعدية من اCسفل نحو السلطة المركزية في اCعلى، وطلب الرئيس بوتفليقة من المجلس 

، وفسح xxxvدني من الجمعيات من كل أقطار الوطنا.قتصادي وا.جتماعي استضافة ممثلي المجتمع الم
المجال أمام مشاركة الفواعل المجتمعية وفي مقدمھا المواطن، الذي أصبح بإمكانه حسب نصّ قانون 

  .البلدية الجديد أن يساھم في استقرار ونماء الجماعة المحلية
  :الو.ية والبلدية بأنھّا ،يعرّف الباحث الجزائري دكتور قوي بوحنية    

 ،تعرف الو.ية بأنھا جماعة .مركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة"    
لھا ھيئات خاصة أي  ر على مطامح سكانھا،تقوم بدورھا على الوجه الكامل و تعبّ 

جماعة عمومية إقليمية : ھابأنّ  90/09قانون الويعرفھا  ،مجلس شعبي وھيئة تنفيذية فعالة
  xxxvi".المعنوية و ا.ستق1ل المالي و تشكل مقاطعة إدارية للدولةتتمتع بالشخصية 

  :فتعرف بأنھّاالبلدية  أما



و. يؤثر حل  ,وھي تتمتع بالشخصية المعنوية ،أول وحدة .مركزية في الدولة"  
 90/08قانون الفھا و يعرّ . المجلس الشعبي البلدي في ھذه الشخصية المقررة للبلدية

تتمتع بالشخصية المعنوية وا.ستق1ل المالي و ، التي اNقليمية اCساسيةالجماعة : ھابأنّ 
  xxxvii."تحدث بموجب قانون

إعادة النظر في الھياكل المحلية وإنشاء قطاعات حضرية كلمّا  2008وقد أقرّ قانون البلدية الجديد سنة      
البلدية الكيان القاعدي  وبوصف. ألف نسمة لتھيئة المحيط المعيشي للمواطن 200تجاوز عدد السكان 

الرئيس لتحصيل الموارد الجبائية المالية التي تدعم التنمية المحلية، فقد أكّد قانون البلدية أنھّا الجھة 
الرئيسية المسؤولة عن مواردھا المالية، وأكّد قانون البلدية الجديد على العمل على استقرار المجالس 

يس المجلس في السنتين اCولى واCخيرة للعھدة ا.نتخابية ضمانا الشعبية البلدية بمنع سحب الثقة عن رئ
لديمومة البلدية واستمرار تسيير المرفق المحلي العام، كما تمّ تعديل طريقة ا.نتخاب التي يحدّد بواسطتھا 

ي قيادة المجلس، عبر منح اCفضلية للشباب والنساء في إطار سياسة تمكين الجيل الثالث والنوع ا.جتماع
وإشراك المواطنين في صناعة القرار، كما حدد قانون البلدية ص1حيات رئيس البلدية وحا.ت شغور 
منصبه، ومنح اNمكانية للتضامن ما بين البلديات في ظلّ وجود أھداف مشتركة بينھا، بعد تأكيده استمرار 

مشكلة تدنيّ اNطار المعيشي  المراھنة على ال1مركزية اNدارية كخيار . رجعة فيه، الھدف منه ھو حلّ 
  . للمواطن ومحيطه خاصة في الوسط الحضري

من مرسوم إنشاء المجلس ا.قتصادي وا.جتماعي أنّ لجنة السكان  21ورد في المادة وقد     
وا.حتجاجات ا.جتماعية ترفع تقاريرھا حول حاجات السكان ومستوى معيشتھم ونمط حياتھم والسياسات 

حياتھم، وھي حقّ تكفله القوانين لھذا المجلس ا.ستشاري، الذي يستطيع فتح فروع التي تدير شؤون 
ومكاتب إدارية محلية تابعة لھا، تتولى رفع تقارير دقيقة حول مستويات العيش، البطالة، الرعاية الصحية، 

نموية على ، وھو ما يؤكّد أھمية تحو.ت الجماعات المحلية وتأثير قدراتھا التوغيرھا.... الخدمات، 
  xxxviii.تخطيط السياسة العامة للدولة

  

  دور الشركاء الجدد في تدبير الشأن المحلي ، وصعوبات تدبير الشأن المحلي: رابعا    
  :-حالة الجزائر والمغرب  –         

لقد أدّى الفشل التنموي الذي تسببّ فيه بعد السلطة المركزية عن المواطن، في صعود مظاھر وأشكال     
Nإلى ... والعنفات رابضجديدة من الفوضى وا.ضطرابات وا.حتجاجات وا.نتفاضات والمسيرات وا

ركزا على تنظيم ھذه السطح، وھي مظاھر لم يكن من السھل التنبؤ بحدوثھا، حين كان الرھان السلطويّ م
المطالب داخل المجالس التمثيلية من مجلس الجماعة المحلية إلى البرلمان وضمن أطر العمل الحزبي 

حاول الربط بين الشرعية ويوالجمعويّ، تنظيما يحاول أن يحصر ھذه المطالب داخل المؤسسات، 
من احتجاجات اقليمية في عالمنا لكنّ ما حصل . اة المواطنيوالمأسسة دون اNنصات للھموم المزمنة لح

، تسببّ في جعل ورقة الشارع معطى "ثورات الربيع العربي: "العربي في ما أصطلح على تسميته
  .يستحيل اھماله أو التقليل من قدرته على اسقاط الشرعية عن السلطة

بعد تغيرّ وظائف الدولة، أصبح للفواعل الجدد المجال للمساھمة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي،     
، منھا ما ھو من الفواعل السياسية وأصبح لھم دور بالغ اCھمية في تسھيل تحريك العجلة التنموية

Political Players  ومنھا ما ھو من الفواعل ا.قتصاديةEconomic Players لمركّز على الدور ا
  :التنمويّ 

  
 Le Citoyen/The Citizen: المواطن -1



تقوم عليه السياسة العامة المحلية، فالمواطن مستھلك، وھو نواة الجمعية وھيئات ھو فاعل أساسي     
المجتمع المدني، ونواة لقطاع الخاص، به وله تقوم السياسة العامة المركزية ثم المحلية، وإشراكه في 

غة السياسة العامة المحلية ليس تجاوزا للخيارات التمثيلية، بل إتاحة فرصة لمشاورة الطرف عملية صيا
المتلقي للسياسة العامة، الذي يسمح التشاور معه ومحاورته بتفادي الفشل التنموي واCخطاء التسييرية 

الحقوقية بحاجة إلى التي تضيع الفرص التنموية على الساكنة، فالمواطن حسب الجيل الثالث من المناظير 
كافة الحقوق الحياتية المادية منھا والمعنوية حتى يكتمل شعوره بالحرية، وھي حقوق مترابطة وغير قابلة 

  . للتجزئة، عندما يحصل عليھا المواطن، يكون قادرا على تأدية واجباته من الخدمة العمومية
 La Société Civile /The Civil Society: المجتمع المدني -2

 Political Efficacyوتأكيد الفاعلية السياسية  ھو فاعل أساسي للنھوض باCعمال ا.جتماعية المحلية    
، خصوصا بعد أن تأكد دوره في معرفة حاجيات ومتطلبات المجتمع المحلي، نظرا .حتكاكه للمواطن

لتي تحل مشاكل المجتمع، وقدرته الفعالة على متابعة وصياغة وتنفيذ المبادرات التنموية ا المواطنبواقع 
التدبير العق1ني  دعمواقعه، وتقترب من في تثقيف المجتمع بقضاياه التي  ة المجتمع المدني الھامةمساھمو

 من خ1ل إظھار اCنماط التسييرية اCكثر تفضي1  للموارد والمشاريع التنموية في إدارة الشؤون المحلية
The most Preferential ويعرفه الباحث الجزائري دكتور أمحند برقوق. لدى المواطن :  

المجتمع المدني ھو مجمل الجمعيات والوظيفية وغير السياسية، النشطة، "    
والمبادرة، والمستقلة، والھادفة إلى تحقيق الصالح العام، في مجتمع معين أو عدد من 

  xxxix".المجتمعات
اCنشطة التطوعية التي تمارسھا الجماعة وتنظمھا قيم ومصالح يشير المجتمع المدني إلى كل و    

، يقدّمھا وزيادة ترابطه وتماسكه Social Networkingيسعى من خ1لھا إلى تشبيك المجتمع  مشتركة
، إضافة إلى تشكيل مجالس المجتمع المدني لدعم الخدمات أو دعم التعليم أو دعم التنمية والصالح العام

وورشات السكان ، Conseils de Jeunesse، مجالس الشباب Conseils de Quartiersلcحياء 
Ateliers d’Habitantsطار المعيشي والترفيھي للمواطنNعن طريق التأثير ... ، تتولى مھام رفع ا ،

ارسة الضغوط أو التأثير في عملية محيث يجتمع المواطنون تحت أطرھا المختلفة لم .في السياسة العامة
المواطنون يشاركون ويرى الباحث مصطفى المناصيفي أنهّ إذا كان . xlرار وصياغة السياساتصنع الق

في صنع القرار من خ1ل المشاركة في النقاشات المحلية المتعلقة بالبرامج التي تھدف إلى تحسين ظروف 
صياغة القرار أو في حياتھم، فإنّ مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي قد تكون أتناء 

  xli.التنفيذ أو ھما معا
  xlii :ويشترط في ھيئات المجتمع المدني جملة من الشروط اCساسية يمكن أن نجملھا في ما يلي    

كيانات غير ربحية، لھا استق1لية عن جميع الھيئات الرسمية العامة، ووحدات اNنتاج الفردية أو  -
 .العائلية الخاصة

 .جماعية يعبرّ من خ1لھا عن إرادتھا وصالحھا قادرة على ممارسة أنشطة -
. تسعى أن تحلّ محلّ أجھزة الدولة، و. تقبل توليّ أيّ من مھام الحكم، سواء على المستويين  -

 .المركزي أو المحليّ 
خاضعة للتشريعات والقوانين الوطنية، ولعملھا ونشاطاته طبيعة مدنية محضة، تدم من خ1لھا  -

  ييس أو ارتبط باCحزابالصالح العام، دون تس
وتتحمل ھيئات المجتمع المدني في الدول المغاربية جانبا كبيرا من المسؤولية في نقل المواطن من      

، إلى الحدّ اCدنى The Apathy Voter وا.ستقالة المدنية وال1مبا.ة ا.نتخابية" حالة السلبية السياسية"



خصوصا في حا.ت اشتداد تأزّم الع1قة مع السلطة ووضوح  من النشاط السياسي وا.قتصادي اNيجابي،
حا.ت اNفراغ ا.جتماعي الحادّة، حيث أنّ غياب المواطن عن النشاط السياسي العام ھو مرحلة أساسية 
تؤدّي بالضرورة إلى فقدان الرأي العام توجّھه السياسي وا.جتماعي، لذلك تعتبر ھيئات المجتمع المدني 

، عن اCحزاب، في إعادة تمثيل المواطن أمام السلطة المحلية، بالطرق اNجرائية المثلى" يالبديل الشرع"
 Publicوالھيئة اCھم في ممارسة المحاسبة والمساءلة حول كيفيات تسيير المال العام 

Funding/Public Financing ، في المجال التنموي، لكنھا تتلقى معظم مشك1تھا بسبب المعوقات
  xliii.التي تفرضھا السلطة المركزية أو سلطة الجماعة المحلية اNدارية

أنّ الفصل بين السلطات، ما  A. Gramsciيقول عالم ا.جتماع السياسي اNيطالي أنطونيو غرامشي     
نّ أھو في الحقيقة سوى تجسيد للصراع بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، ومن ھنا نفھم 

يسا ھدفا في حدّ ذاتھما، بل ھما مجرد آلية لتنظيم الع1قة بين اCفراد والسلطة، الديمقراطية والدستورية ل
، Cنّ السلطة "ساقطا بالتقادم"تشكيل برلمان أكثر ارتباطا بالمجتمع المدني ظلّ رھانا  إشكاليةكما أنّ 

مد شرعيته في عملت على تفكيك اCطر المدنية للنضال المجتمعي، بسبب الدور اCمني المبالغ، الذي يست
لذلك أصطلح غرامشي على ". العنف الشرعي"، .حتكار السلطة "البحت"النھاية، من المنطق الذرائعي 

  .xliv، والمحرّك اCساس لحسبة الديمقراطية"رأس المال ا.جتماعي: "تسمية المجتمع المدني بمصطلح
  :ويمكن تلخيص دور الجمعيات في دعم صياغة السياسة العامة    

 .المساھمة في تحليل حاجات السكان، وتحديد أولويات لحكم، والقرب من الساكنة -
 .المساھمة في تعبئة الساكنة لتمكينھا من المشاركة في تدبير الشأن المحلي -
 .تقوية الديمقراطية التشاركية والمرافعة ورفع لعرائض حول مطالب السكان -
 .شادة التسييريةمساءلة السلطة المحلية من جل تحقيق الحكامة والر -
 .التوعية والتحسيس وتوسيع المشاركة والديمقراطية والحوار المجتمعي -
  . المساھمة في مراقبة مدى تحقيق الشفافية في التسيير -
   The Private Sector/ The Private Player :القطاع الخاص -3

، xlvصاموئيل ھنتنغتونكما يقول " يصلح للب1د General Motorsما يصلح لجنرال موتورز "    
ھو فاعل أصبح إدماجه أكثر من ضرورة بعد فشل المؤسسات العمومية في تدبير المرافق فالقطاع الخاص 

العمومية عن طريق أنمط وتوجھات تسيير غير صائبة، فمنحت ھذه ا�لية للشراكة مع القطاع الخاص 
 الشرعي التي تسھلّ الشراكة والتعاونفرصا حقيقية لتدبير المرافق المحلية عن طريق عقد ا.تفاقيات 

، حتى يعود تنفيذ السياسات التنموية )ا.قتصاد المختلط، التدبير المفوض، عقود ا.متياز(وخلق أنماط من 
، وبعيدا عن المزيد من الصراع المحلية من طرف القطاع الخاص، أكثر فعالية من الناحية التنموية

 Interest، أو سيطرة جماعات المصالح Conflict of Interests المجتمعي وتضارب المصالح 
Groups/ Stakeholder،  والجماعات الضاغطةEstablishment Elits and Lobby  والنفوذ

Leverage.  
في الغالب، كانت السلطة مجرّد أداة لتكييف أدوار وأھداف نضال المجتمع المدني لتطويعه واحتوائه،      

بما ي1ئم طبيعة البنية ا.قتصادية، التي يحتاجھا اCفراد على وجه استعجاليّ، للحفاظ على الحدّ اCدنى من 
وحصره في الدفاع عن الخيارات التي  ، فتمّ رھن نضال المجتمع المدني مجدّدا،"اNنسانية"الخدمات 

، Cنّ التجارة "استھ1كية ونھمية واضحة"، في الوقت الذي كانت فيه مجرّد خيارات "تنموية"دعيت بأنھّا 
، لكن بھذا اNطار اNص1حي الجديد "النمو"لم تكن مطلقا بدي1 عن الصناعة واNنتاج، الذي تقاس به نسبة 



وز مجرّد الشراكة إلى عمليات التمويل والرعاية أصبح دور القطاع الخاص يتجا
Funding/Sponsoring ،طار المعيشي للمواطنNالتي بإمكانھا أن تنھض بالواقع وا.  

الجزائر تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر جي1 جديدا من المؤسسات  وقد اعتمدت    
قتصادي، وتنظمّ مساھمتھا القانونية كشريك في العملية التي تواجه تحدي المساھمة في رفع نسبة النمو ا.

التنموية ث1ثة قوانين ھي قانون العمل والضرائب وحماية البيئة، في ظلّ تنافسية عالية تراھن على أن 
تنعكس على أنماط عيش اCفراد، المجتمع والبيئة بطريقة ايجابية تساھم في توفير الحاجات التنموية 

      xlvi.عة المحليةالمطلوبة من الجما
  :الخاتمة

توصلت ھذه الدراسة البحثية إلى أنّ القناعة الرسمية في كلّ من الجزائر والمغرب قد تأكدت نظريا،     
لكنھا لم تتحققّ ميدانيا بسبب ضعف اCحزاب والجمعيات، مع ذلك، فقد نتج عن تمكين السلطة المحلية من 

مّ اعتماد المقاربة التشاركية، نتج استق1ليتھا في اتخاذ القرار عن طريق اعتماد ال1مركزية اNدارية، ث
عنھما تحوّل نمط التسيير على المستوى المحلي، تحت غرض وھدف تحقيق توزيع عمودي للسلطات، 

 .بإمكانه أن يساھم في تخفيف عبء السلطة المركزية مع مرور الوقت
مقاربة إلى أنّ ولhجابة على التساؤل المركزي لھذه الدراسة، فقد توصلت ھذه العملية البحثية     

لشرعية مشاركة المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قد أسّست وأرست  الديمقراطية التشاركية
 الذي أعتمداNص1ح السياسي واNداري  في نجاحتمث1تھا  تجلتّأوجه تأثير ايجابية ب تدبير الشأن المحليّ 

إلى الحركية من جديد بفضل ھذا التطور على ، في جعل عجلة التنمية تعود في حالة الجزائر والمغرب
  .المستوى المحليّ العام

مقاربة الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية والجمھورية كما توصلت الدراسة إلى أنّ اعتماد     
تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة لفرص قد ستھم بالفعل في خلق  الجزائرية

من حا.ت ا.نسداد التنمويّ والفشل التسييري على المستوى  ، نتج عنھا بداية التخلصّالمحليةللجماعات 
المحلي، بعد أن أصبحت التشريعات تبيح مشاركة الفواعل الجدد في عملية اتخاذ القرار، بما يجنبّ 

والجمعيات الجماعة المحلية الفشل التنموي وا.ضطرابات غير المتنبأ بھا، نتيجة تھميش المواطن 
ويمكن أن نعتبر أنّ القناعة المغاربية المتزامنة بھذه المقاربة قد كان نتيجة التعرّف على . والقطاع لخاص

نماذج عالمية ناجحة، استطاعت أن تحدث تحو.ت عميقة في المجتمعات المحلية التي لطالما عرفت 
  .بالعجز التنموي

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي    
المواطن في الحصول على فرصة أنّ اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية تأكيد على حقّ  -

وا.ستشارة والمشاركة في المجالس المنتخبة للمجالس المحلية ومتابعة المشاريع المنجزة  اNخبار
والمشاركة في تقييمھا، وتقتضي ھذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، 

واقتسام المسؤولية والمعرفة مع المواطن، وا.نفتاح على  ،والتفاعل اNنصاتا.رتقاء بثقافة 
 .ل المجتمع من المجتمع المدني والقطاع الخاصفواع

التعقيدات اNجرائية المعرقلة لcھداف غرض عزل أنّ اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية جاء ب -
 .التوزيع العادل للثروة والعدالة ا.جتماعية الحركية التي تضمن وحالت دون تحقيقالتنموية، 

ية أن ترمّم العجز الذي تفرضه نتائج العملية ا.نتخابية في تحاول مقاربة الديمقراطية التشارك     -
 .المطلقة اCغلبيةرأي وتناسب بالضرورة تخلق مجالس تمثيلية . 



اقتضاء إشراك المواطن، في النھاية له مكمن قصديّ أنّ اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية و -
ھا من الوقوع في اCخطاء التي تضيع وغائيّ، يتمحور حول دعم استقرار الجماعة المحلية ومنع

 .عليھا الفرص التنموية لhق1ع ا.قتصاديّ والتحديث ا.جتماعي
ھو بغرض توظيف مقاربة الديمقراطية التشاركية وإدماجھا في صياغة السياسة العامة المحلية     -

لمحلية على للقرارات اNدارية التي تتخذھا مجالس الجماعات ا ةل العق1نيائاختيار البددعم 
 .الصعيد المحلي لتسيير شؤون المدينة وتحريك عجلة التنمية التي تتماشى ومطالب الساكنة

ھو فاعل أساسي للنھوض باCعمال ا.جتماعية المحلية وتأكيد الفاعلية السياسية  المجتمع المدني -
 .للمواطن، خصوصا بعد أن تأكد دوره في معرفة حاجيات ومتطلبات المجتمع المحلي

فرص حقيقية لتدبير المرافق المحلية عن طريق  يرجى من إدماجه خلقھو فاعل  القطاع الخاص -
ا.قتصاد المختلط، التدبير (وخلق أنماط من  الشرعي عقد ا.تفاقيات التي تسھلّ الشراكة والتعاون

  .)المفوض، عقود ا.متياز
تخففّ الدولة من عبء وصايتھا ن يمكن أ.  وقد توصلت الدراسة إلى صحة الفرضية اCولى، حيث    

الدولة  إعانةالمركزية سوى عن طريق بحث الجماعة المحلية عن التمويل الذاتي، الذي يجعلھا . تنتظر 
تقوية تتحققّ وتوصلت الدراسة إلى صحة الفرضية الثانية، حيث  . يكن أن . من البنوك أل1قتراضأو 

ول المغاربية، إ.ّ عبر اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية لمجالس المنتخبة للجماعات المحلية في الدل
  .التي تتيح مشاركة المواطن والمجتمع المدني وبقية الفواعل المجتمعية في تدبير الشأن المحليّ العام

مشاركة المواطن في كما توصلت الدراسة البحثية إلى صحة الفرضية العلمية الثالثة، حيث بإمكان     
مشاركته لن  تساھم في تنظيم المطالب المجتمعية داخل المؤسسات الرسمية، لكنأن ذ القرار عملية اتخا

ا.حتجاج إذا لم تتمكن سياسة ال1مركزية اNدارية والتشاركية  جھة أخرى من ممارسة حقهّ في من تمنعه
من تحقيق القرب من المواطن، واقتسام السلطة بين الدولة والمجتمع، لتجاوز ا.نسداد الديمقراطي والعجز 

  .القائم التنموي
مجتمعي نجاح التشارك والتشاور الكما توصلت الدراسة إلى صحة الفرضية الرابعة، حيث ينتج عن     

بإمكانھا أن تقود إلى تجاوز الفشل ، في تدبير الشأن المحليّ  الحكامة والرشادة والشفافية ظھور أنماط
  .التنمويّ نحو أنماط جديدة من التسيير المحليّ الناجح

، في الدول المغاربية قد زاد من العجز المحلي للجماعات المحليةلكن، وبالرغم من كلّ ما سبق، ف    
ياسي العام على مستوى القطر الواحد، وحالة الديمقراطية والحريات، والقدرة التنظيمية الوضع الس

والتسييرية للحكومة ومدى قدرة المؤسسات التشريعية على حلّ كافة العوائق التي تنعكس على السياسة 
محلي، نتيجة المحلية في مظاھر سالبة، نحو انتشار الفساد وانعدام المحاسبة والمراقبة على المستوى ال

ضبابية الرؤية وتداخل ص1حيات صانعي القرار على المستوى المحلي، وكيفيات التوفيق بين الفرقاء 
السياسيين داخل تشكيل المجالس المحلية، والبيروقراطية ا.دارية التي تعوق تحقيق اCھداف التنموية، 

س المتعمّد للقضايا اNداري يالتسيوالعديد من المشك1ت السياسية واNدارية المتراكمة، ناھيك عن 
واNص1ح للشأن السياسي العام، وإعطائه طابعا إع1ميا مسيسّا، بعيدا عن التجسيد الحقيقي لمفھوم 

  .نظريا وتطبيقيا" التشاركّ "
  :الھوامش واNحا.ت
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  الوفاة في مجال نقل ا7عضاء البشرية لحظة تحديد
  يوسفاوي فاطمة

  
  : مقدمــــــــة

إن الموت ھو اللحظة الحاسمة والقاسية التي يغادر فيھا اNنسان الحياة مستقب1 ا�خرة واCمر            
محل جدل ليس فقط بين رجال الفقه ) تحديد الوفاة(و . يزال  ھذا اCمر ايصعب حين يراد تحديدھ

  .قف في نفس الوقت وخطورة المو ةاNس1مي والقانون والطب بل فيم بين نفس الفئة نظرا لصعوب
وتبعا التطورات الطبية والعلمية المعاصرة، ظھور عدة مشاكل إلى جانب تحديد لحظة الوفاة كحدود 
اNنعاش الصناعي، مشكلة الميت الحي، موت الرحمة  ، كيفية المساس بالجثة ومدى حق الشخص على 

  . جثته بعد وفاته
فمن المعلوم أن الوفاة ليست ظاھرة بيولوجية فقط وإنما واقعة شرعية وقانونية لھا آثارھا الشرعية        

كسقوط التكاليف الشرعية ، سقوط العبادات ووجوب عدة الوفاة الشرعية بالنسبة للزوجة المتوفى عنھا 
العقود  المسؤولية، حقوق الملكية زوجھا وغيرھا أما ا�ثار القانونية فتحديد لحظة الوفاة له أھمية في 

تبدأ شخصية : "من القانون المدني الجزائري على  25ونصت المادة .... وتنفيذ تصرفات ما بعد الموت
  ."اNنسان بتمام و.دته حيا ، وتنتھي بموته 

أو   شوإذا رجعنا إلى المجال الطبي فتحديد لحظة الوفاة ، تمكن من مشروعية رفع أجھزة اNنعا
مرارھا على المريض الذي توقف قلبه أو رئتاه أو مخه عن العمل، كما يمكن البث في مدى إمكانية است

.نقاد إنسان حي ومدى تشريح جثة Nجراء التجارب عليھا إذا توافر الرضا أو اNذن بحسب  لا.ستئصا
  . اCحوال  

البشرية من المتوفين  فالتحديد  فتحديد لحظة الوفاة باتت من المسائل الضرورية في مسائل نقل اCعضاء
الصحيح والوقت المناسب وفقا للمعايير المعتمدة دون السعي وراء سبق علمي أو طبي .نقاد شخص 

  .يحتاج إلى عضو بشري للعيش  
فماھي المعايير المعتمدة لتحديد لحظة الوفاة ؟ وھل تحديد الوفاة مسالة قانونية أم طبية وما تأثير ذلك على  

Cعضاء البشرية من المتوفين ؟ وعليه سيتم معالجة الموضوع من خ1ل ھذا البحث بداية .بد من نقل ا
ثم انعكاس تحديد لحظة ) المبحث اCول (معرفة ما معنى الموت أو الوفاة والمعايير المعتمدة في تحديدھا 

نون العقوبات الوفاة على عمليات نقل اCعضاء البشرية والجرائم التي يمكن أن ترتكب وفقا لقا
  ).المبحث الثاني(الجزائري

  .مفھوم ومعايير تحديد لحظة الوفاة: المبحث اCول



) المطلب اCول(يتم التعرض في ھذا المبحث إلى مفھوم الموت من الناحية الشرعية والقانونية        
  ).لثانيالمطلب ا(لمعرفة ا.خت1ف بينھما وكذا المعايير المتفق عليھا لتحديد لحظة الوفاة 

  .مفھوم الموت : المطلب اCول 
الموت ھو اللحظة الحاسمة التي يغادر فيھا اNنسان الدنيا وھي ليست بنھاية المطاف بل بداية إلى حياة      

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة . ريب فيه ولكن أكثر :" لقوله تعالى  xlviiأبقى وأفضل
والموت لغة السكون وكل ماسكن فقد مات وھو أيضا ما .روح فيه والموت صفة  xlviii."الناس . يعلمون 

  . xlix."الذي خلق الموت والحياة:"وجودية خلقت ضد الحياة لقوله تعالى 
  .المفھوم الشرعي للموت : الفرع اCول 

م أو عذاب يعرف الموت لدى فقھاء اNس1م على انه انتقال الروح من الجسد إلى ما اعد لھا من نعي     
قل يتوفاكم ملك :" وقد وكل الله سبحانه ھذه المھمة إلى م1ئكة يقومون بھا أي إخراج الروح لقوله تعالى

  l."الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 
ويعرف أيضا على انه انقطاع الحياة سواء من اNنسان أو الحيوان نتيجة توقف واحد أو أكثر من     

ن العمل وھي الجھاز الدوري ، الجھاز التنفسي والجھاز العصبي على أن يكون لمدة أجھزته الحيوية ع
خمس دقائق متصلة ويتبع ذلك تدريجيا تغيرات تطرأ على الجثة خارجيا وداخليا وتنتھي بتعطل الجسم 

واحدة وان كان ينذر في اCحوال ا.عتيادية إن تتوقف اCجھزة الث1ثة في لحظة  li.ليبقى الھيكل العظمي 
ويمكن أن تتوقف احدھم أو. إن عاج1 أو آج1 ففي الشنق القضائي يتوقف القلب عن النبض بعد بضعة 

    lii.دقائق عن التنفس ثم يتوقف الدماغ بعد توقف القلب بوقت يسير 
وقال الحافظ ابن حجر " موت النفوس ھو مفارقتھا Cجسادھا وخروجھا منھا :"وقال ابن القيم رحمه الله  

إن النفس : "وعن أبي إسحاق الزجاج." الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاھرا وباطنا : مه الله ايضا رح
تفارق اNنسان عند النوم ھي التي للتمييز والتي تفارقه عند الموت ھي التي للحياة وھي التي يزول معھا 

     liii."النفس
ولن : "ة . تقديم فيه و. تأخير لقوله تعالىوالموت ھو اCجل المحتوم والميقات المعلوم في ساعة محدد

  lv."لكل اجل كتاب :" وقوله أيضا  liv."يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلھا 
ويعني بھا الموت وعن ابن عمر رضي ." أكثروا ذكر ھاذم اللذات: "وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر : " ال أخد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وق:الله عنھما قال 
   lvi."سبيل

إن اCحاديث وا�يات  كثيرة كلھا تدل على أن الموت حق على كل نفس وان كان الغاية تختلف بسب 
  .ورودھا في ا�ية الكريمة  أو الحديث الشريف

  .الموت في المفھوم الطبي : الفرع الثاني 
ية وكذا ا.كتشافات الحديثة أصبح تعريف الموت عند اCطباء نتيجة للتطور المذھل في العلوم الطب     

على انه التوقف الكامل :"صعب خصوصا مع ظھور عمليات نزع اCعضاء البشرية ويعرف الموت 
 روالقطعي لكل خ1يا العمليات الفعالة للتبادل والتغيير السريري والذي يسميه المرء قوة التجدد والد ثو

   lvii."ائن الحي والبناء والھدم في الك
ويفھم من ذلك وجود عدة خ1يا تفقد اCوكسجين ، فخ1يا الدماغ تموت خ1ل ث1ثة دقائق من نقض 
اCوكسجين وخ1يا الكبد تموت خ1ل عشرة وخ1يا الكلية خ1ل عشرين دقيقة وخ1يا القلب من أربعين 

   lviii.إلى ستين دقيقة وخ1ي الجلد بعد عدة أيام 



تطيع الطب إعطاء تعريف شامل عن الموت وإنما ع1ماتھا ، فالموت ظاھرة بيولوجية ومع ذلك . يس     
ومسالة طبية وفنية من اختصاص أھل الطب يجب أن تبقى من اختصاصھم ويقتصر تدخل المشرع 

  . بإصدار لوائح طبية مختصة تتضمن المعايير التي يجب على اCطباء ا.سترشاد بھا 
بأنه . يقع على :  1968اية للجميع وقد أوصى مؤتمر بيروجيا المنعقد عام ومن اجل تحقيق الحم      

رجال القانون مع اCخذ بعين ا.عتبار التقدم الملحوظ الذي تمر به مھنة الطب وضع تعريف قانوني لوقت 
أو زمن الوفاة وتحديد الوسائل التي تمكن بھا التأكد من الوفاة بل ھذه اCمور تبقى لcطباء ضمن 

ختصاصاتھم ودراستھم ونشاطھم الفني ورائدھم في ذلك شرف المھنة وعلى الطبيب أن يكون ملما ا
  lix."بأحداث معطيات العلم في ھذا الشأن 

من خ1ل ما تقدم يتضح من الصعب إعطاء تعريف شامل عن الموت سواء من قبل رجال الفقه      
رفوا الموت من خ1ل ع1ماته  إلى سيتم وان كان فقھاء الشريعة اNس1مية ع lxاNس1مي أو الطب

التعرض لھا .حقا على غرار فقھاء القانون ، فالموت من اCمور الغيبية . يعلمھا إ. الله سبحانه وتعالى 
ومع ذلك اجتھد أھل ا.ختصاص Nيجاد ع1مات معينة للتحقق من وفاة الشخص وان كانت غير قطعية 

  . لوجيا الحديثةفھي تتطور مع تطور العلوم والتكنو
  .معايير تحديد لحظة الوفاة : المطلب الثاني  

أورد الفقه في الشريعة اNس1مية عدة معايير أو ع1مات لتحديد الوفاة وتم استخ1ص ذلك من القران       
بداية الكريم أو السنة النبوية الشريفة وفي القانون تعددت المعايير المعتمدة في تحديد لحظة الوفاة ، ففي ال

أخد بالمعيار التقليدي الذي يأخذ بتوقف القلب والرئتان عن العمل توقفا نھائيا ويطلق على ھذا المعيار 
الموت اNكلينيكي ومع تطور العلم وظھور أجھزه اNنعاش ا.صطناعي أدى إلى ظھور معيار حديث وھو 

  . الموت الدماغي 
  .س1مية ع1مات الموت عند فقھاء الشريعة اN: الفرع اCول

لم يتعرض فقھاء الشريعة اNس1مية لتعريف الموت وإنما حاولوا تعريفه من الناحية التصويرية فقيل       
انه زوال الحياة من جسم اNنسان ، يحدث بخروج الروح من البدن وع1مات ذلك مما ذكر في القران 

   lxi."إن كانت إ. صيحة واحدة فإذا ھم خامدون : الكريم لقوله تعالى 
 lxii.والخمود بمعنى السكون بمعنى ما كانت إ. صيحة واحدة من جبريل عليه الس1م فادا ھم ساكنون 

واعتمد الفقه معايير وھي إذا سكت القلب وتوقف توقفا تاما وشخص البصر واقشعر الجلد وحشرج الصدر 
النفس و احداد البصر انقطاع : ومما ذھب إليه المالكية أن ع1مات تحقق الموت  lxiii.وتشنجت اCطراف 

تظھر ع1مات الموت بان تسترخي :" وأضاف الشافعية أيضا فقالوا."   وانفراج الشفتين وسقوط القدمين
قدماه ف1 تنتصبان أو يميل انفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجھه أو ينخلع كفاه من ذراعيه أو تتقلص 

كون به علة واحتمل أن تكون به سكتة أو ظھرت خصيتاه على فوق مع تدلي الجلدة فان .شك بان . ت
وعرفه الشيخ بت عبد الله أبو زيد رحمه الله ."إمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره 

انه مفارقة الروح البدن بانقطاعھا عن البدن انقطاعا ناما من نوقف دقات القلب المنزلة طبيعيا أو : 
ته فھذه ع1مات الموت التي تترتب عليھا أحكام مفارقة اNنسان للدنيا من انقطاع صناعيا واستكمال أمار

   lxiv."أحكام التكليف واعتداد زوجته وماله لوارثه وتغسيله وتكفينه والص1ة عليه ودفنه
انقطاع النفس ، استرخاء القدمين ، انفصال : من خ1ل ما سبق ، ع1مات الموت المعتمدة ھي        

الكفين ميل اCنف واعوجاجه ، امتداد جلدة الوجه انخساف الصدغين ، تقلص الخصيتين مع تدلي الجلدة ، 
  .قلببرودة البدن ، احداد البصر ، انفراج الشفتين ، تغير الرائحة ونوقف دقات ال

  .ع1مات الموت عند اCطباء: الفرع الثاني 



إن تحديد لحظة الموت مرتبط بأمرين ، اCول وھو الوقت الذي يسمح فيه بالتدخل الجراحي لنزع         
والثاني يتمثل في مدى ص1حية اCعضاء اCساسية لزرعھا في المريض المستفيد من  هالعضو الموصى ب

العضو، خاصة في حالة استعمال أجھزة اNنعاش ا.صطناعي ، حيث يمكن الحفاظ على بعض اCعضاء 
  القابلة للضياع بسرعة واNبقاء على قيمتھا البيولوجية 

التوفيق واختيار المعيار الدقيق، على أن الطب اعتمد على التشريحية Nعادة زراعتھا ويتم ذلك في حالة 
  : المعايير التالية

  . المعيار التقليدي: أو.
اعتمد ھذا المعيار على الع1مات التقليدية للوفاة أي توقف التنفس وتوقف القلب وعليه تتوقف الدورة      

ية عن أداء وظائفھا بما في ذلك القلب الدموية فالموت الحقيقي . يكون إ. بتوقف جميع اCعضاء الحيو
.lxv  

فأساس ھذا المعيار توقف القلب والرئتين عن العمل وبمجرد توقفھما يصاب المخ بصورة تلقائية بالتوقف 
طريقة التثبت من : إلى أن  Gerinلبضعة دقائق ويتحول جسم اNنسان الحي إلى جثة وأشار الدكتور 

ائي التام لنشاط واCعمال الدورانية المستمرة Cكثر من عشرين دقيقة الوفاة تعتمد على تقرير التوقف النھ
تصاب الخ1يا العصبية وتتعرض .خت1طات تخريبية بحيث . يعود ھناك أية إمكانية .ستعادة 

إن الموت يعني توقف الدورة الدموية وتوقف الوظائف :" ويقول قاموس ب1ك القانوني  lxvi."الحياة
  lxvii."ي مثل التنفس والنبضاCساسية للكائن الح

وانتقد ھذا المعيار بأنه غير دقيق ذلك أن توقف القلب عن العمل وتوقف التنفس قد . يدل إ. على الموت 
فقد يستعمل الطبيب وسائل اNنعاش أو الصدمة الكھربائية وتدليك  lxviii.الظاھري وليس الموت الحقيقي

ة عاملة حتى بعد توقف القلب والجھاز التنفسي وبالتالي القلب وإعادته وفي ھذه الحالة تبقى خ1يا المخ حي
   lxix.يتم تزويدھا صناعيا بالدم المحمل باCوكسجين

إذن فاCخذ بھذا المعيار يؤدي إلى استحالة ا.ستفادة من اCعضاء المنفردة كالقلب الذي يفرض نزعه بعد 
Nنعاش ا.صطناعي بعد وفاة موت الشخص لكن دون موت خ1ياه و. يتحقق ذلك إ. إذا بقيت تحت ا

  .صاحبھا
  : المعيار الحديث : ثانيا

اعتمد ھذا المعيار على موت خ1يا المخ ، فعند التأكد من موتھا بصفة كلية ونھائية اعتبر الشخص          
ميتا بالرغم من بقاء القلب ينبض Cنه تحت اNنعاش ا.صطناعي  والغاية من ذلك المحافظة على القيمة 

وبموت خ1يا المخ يدخل المريض في الغيبوبة الكبرى أو  lxx.ريحية والبيولوجية لھذه اCعضاءالتش
وتختلف عن الغيبوبة العميقة والتي تعني بقاء خ1يا الدماغ سليمة دون عطب  lxxiالنھائية أي . رجعة فيھا 

ذه الحالة إنسان سليم ومع ذلك يبقى المريض فاقدا لhدراك وقدرة ا.تصال بالعالم الخارجي ويعتبر في ھ
ويتم ربطه بأجھزة اNنعاش الصناعي .نقاد حياته ويحظر على الطبيب إصدار شھادة الوفاة أو استقطاع 

  .أي عضو من أعضائه Cنه في ھذه الحالة . يزال حيا 
تحديد وعلى ذلك بالرغم من ا.تفاق على أن الوفاة تتحقق بموت الدماغ إ. أن ا.خت1ف تجسد في          

 lxxiiالجزء الذي يتوقف من الدماغ المؤدي إلى الوفاة،  فھناك من يرى تحقق الوفاة بموت جدع المخ
المتواجدة به مراكز التنفس وجانب آخر يرى انه يتحقق بموت القشرة المخية والمتواجدة بھا المراكز العليا 

بعض ذھب إلى أن الموت الدماغي للنشاط الدماغي المسؤولة عن الوعي واNدراك والحركة ا.ختيارية وال
ففي ھذه ) سكتة قلبية(ھو الميت الحي ومثاله إصابة بنزيف داخلي في الدماغ أو توقف القلب قبل اNنعاش 



الحا.ت قد تتوقف وظائف الدماغ وتقوم أجھزه اNنعاش الصناعي بدورھا وتعطى فرصة لجدع المخ 
  lxxiii.د من التأكد من توقف الكامل لوظائف جدع المخ للعودة للشفاء والعودة للعمل من جديد من ثم .ب

فھل يكفي تحقق الموت الدماغي للقول أن ھذا اNنسان ميتا شرعا ؟ نم اتخاذ قرار بشان ھذه المسالة من 
  :حيث قرر مايلي 1976قبل مجمع الفقه اNس1مي المنعقد بعمان عام 

المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت إحدى يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع اCحكام  
  :الع1متين التاليتين

  .إذا توقف قلبه وتوقف تنفسه توقفا ناما ، وحكم اCطباء بان ھذا التوقف . رجعة فيه -
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعط1 نھائيا وحكم اCطباء ا.ختصاصيون بان ھذا التعطل . رجعة فيه -

  .واخذ دماغه في التحلل
ھذه الحالة بإمكان الطبيب رفع أجھزة اNنعاش ا.صطناعي وان كان بعض اCعضاء تعمل كالقلب  وفي
وخ1صة ھناك اتفاق على اCخذ بمعيار الموت الدماغي وھو المعيار المعتمد من الوجھة الطبية  lxxiv.مث1

  lxxv.أو القانونية و أخذت به معظم الدول
  .لحظة الوفاة اNنعاش ا.صطناعي وتحديد : المطلب الثالث 

  مع التطور الطبي والتقدم في العلوم البيولوجية ظھر ما يسمى باNنعاش ا.صطناعي         
بوسائل صناعية لبحث إمكانية إعادة تشاط القلب والجھاز التنفسي  ضوھو جھاز  يھدف لمساعدة المري

وع1قته بلحظة الوفاة وكذا وسنتعرض لمفھوم اNنعاش ا.صطناعي . وبالتالي إعادة وعيه إن أمكن ذلك 
  .الحدود القانونية .ستعماله

  .تعريف اNنعاش ا.صطناعي: الفرع اCول  
وھو مجموعة من الوسائل واNجراءات الطبية المعقدة التي تستخدم لفترة ما قد تطول أو تقصر          

لتحل محل الوظائف العضوية اCساسية للمريض أو تساعده حتى يتمكن من اجتياز فترة حرجة خ1ل 
وغالبا ما  lxxvi.مرضه الذي يكون فيھا المريض معرضا .حتمال الموت في حالة انعدام ھذه الوسائل

تستعمل وسائل اNنعاش ا.صطناعي في ع1ج اNصابات الناتجة عن حوادث المرور خاصة ما يتعلق 

  lxxvii.بإصابة الرأس وكسور القفص الصدري 
لعدة حا.ت تبعا لحالة المريض ، أولھا تعرض المريض لتوقف قلبه ورئته عن  زويستعمل ھذا الجھا

يكون دورھا أو استعمالھا لوقت قصير أما الحالة الثانية فھي عند  العمل ولم تمت خ1يا مخه في ھذه الحالة
تعرض المريض لغيبوبة عميقة والتي تكون فيھا خ1يا المخ متوقفة عن العمل ولكنھا تبقى حية فاNنسان 

في ھذا البحث وھي  ةيحتفظ بخ1يا مخه وفي ھذه الحالة اNنسان  لم يمت والحالة اCخيرة وھي المھم
ھذه اCجھزة من اجل المحافظة على أعضاء جسم اNنسان من الموت لغرض ا.ستفادة منھا استعمال 

  lxxviii.تحدث عند موت خ1يا المخ 
وقد ثار جدال حول استعمال ھذا الجھاز في مرحلة ا.حتضار أي توقف الجھاز التنفسي عن طريق توقف 

والمسؤولية الواقعة على الطبيب ھل  الرئتين وتوقف الدورة الدموية بتوقف القلب وقبل موت خ1يا المخ
  .يعاقب بجريمة ا.متناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر ام جريمة قتل عمديه أم غير عمديه ؟

  .الحدود الشرعية والقانونية لhنعاش ا.صطناعي: الفرع الثاني
يا المخ وإ. تسبب في من الناحية الشرعية . يجوز للطبيب فصل اCجھزة ا.صطناعية قبل موت خ1      

موت المريض موتا حقيقيا . رجعة فيه ويسال الطبيب من الناحية الشرعية والطبية مسؤولية مدنية 
  lxxix.وجنائية كما يسال عن امتناعه عن تقديم المساعدة 



وتعرض مجمع الفقه اNس1مي في مؤتمره الثالث بعمان لقضية إيقاف أجھزة اNنعاش ا.صطناعي  وقد 
حيث حددت حا.ت إيقاف أو رفع أجھزة اNنعاش ا.صطناعي متى توقف القلب  lxxx.تطرق لھا سبق ال

  .توقف تاما وقرر اCطباء استحالة رجوعه مع تعطل كافة وظائف الدماغ 
فمتى ثبت وفاة خ1يا المخ ، يستطيع الطبيب إيقاف أجھزة اNنعاش Cنه يستحيل على المريض استخ1ف 

  .ت1فھا بطريقة غير رجعية  خ1يا المخ التي تم إ
إ. أن القضاء الفرنسي يلزم أطباء اNنعاش بوجوب التأكد من وفاة الشخص وجاء في قرار صادر عن 
محكمة النقض الفرنسية انه يجب على الطبيب متابعة محاو.ته حتى . يفوت فرصة إمكانية استعادة 

    lxxxi.المريض لوعيه أو عافيته
والمشرع الجزائري ذھب إلى ضرورة عدم إيقاف أجھزة اNنعاش ا.صطناعي عن المريض إ. بعد  

العلمية الحديثة التي رأيناھا  بعد استشارة اللجنة الطبية  رالتأكد من الموت الدماغي حسب المعايي
ادة وإع1م أسرة المريض المحتضر طبقا لنص الم lxxxiiفقرة ثانية 167المنصوص عليھا في المادة 

  .من قانون الصحة 164
  .انعكاس لحظة الوفاة على عمليات نقل اCعضاء وزراعتھا: المبحث الثاني

المحددة للموت، نحاول معرفة خطورة ذلك في مجال تقل اCعضاء من المتوفين  ربعد معرفة المعايي     
المطلب (زمة للموت .سيما من خ1ل الخ1ف القانوني والطبي حول إسناد مھمة تحديد المعايير ال1

وما ھي الجرائم الممكنة  الحدوث في حالة الخطأ في تحديد لحظة الوفاة وھنا نأخذ الجانب الطبي ) ا.ول
  . باعتبار الطبيب ھو من يسند إليه مھمة اNع1ن عن الوفاة 

  .لحظة الوفاة بين الطب والقانون : المطلب اCول 
العسير فبمجرد توقف القلب والدورة الدموية والرئتين عن  لم يكن تشخيص الموت من قبل باCمر      

 Des appareils de(التنفس يتم اNع1ن عن الوفاة لكن بظھور وسائل اNنعاش ا.صطناعي 

réanimation. ( عضاء البشرية وا.ستفادة من جثت المتوفين ظھر الخ1ف بينCوتطور عمليات نقل ا
  .رجال القانون والطب 

   .أھمية لحظة الوفاة في الممارسات الطبية:ل الفرع اCو 
إن تحديد لحظة الوفاة أمر ضروري .سيما في مجال نقل اCعضاء من المتوفين من حيث ا.ستفادة          

الناحية الفنية تتوقف ص1حية العضو على  Cنه من بالعضو في الوقت المناسب مثل القلب أو قرنية العين
أشخاص . يزال في أجسادھم بعض  ويتحقق ذلك عند  سريان الحياة في اCنسجة والخ1يا المكونة له

  .ع1مات الحياة
واCطباء من مصلحتھم دوما إبقاء أعضاء جسم اNنسان تعم بالحياة لص1ح نقلھا ونفس الشيء بالنسبة    

Cخرى كما ھو الحال في إجراء التجارب الطبية والدراسات على الجسم البشري للممارسات الطبية ا
   lxxxiii.واستخدام الخ1يا واCنسجة في الصناعات البيولوجية المختلفة

يترك لcطباء سلطة التحقيق من تاريخ الوفاة وسببھا و. يحدد الوسائل المعتمدة في التحقيق   نوالقانو
.lxxxiv  

الموت تخص الجماعة فمن الضروري إشراك العامة أو البرلمان  ليتم وھناك من ذھب إلى أن مسالة 
  lxxxv.وضع تشريع يجتمع فيه الضمير ا.جتماعي واNنساني و ا.عتبارات الطبية والقانونية

أمام الرغبة في تحقيق النجاح في الممارسات الطبية والتوجه نحو سبق علمي ف1 بد من الوقوف برھة 
  .وضع تعريف طبي .عتبارھم أھل ا.ختصاص في إطار قانونيأمام تحديد لحظة الوفاة و

  .أھمية لحظة الوفاة بمبادئ قانونية:الفرع الثاني



Cن ، يرى جانب من فقه رجال القانون أن ترك تحديد لحظة الوفاة لcطباء في نوع من  المجازفة       
اCعضاء مما يؤدي إلى التوسيع الكثير من اCطباء يسعون نحو تحقيق سبق علمي في مجال نقل وزراعة 
كالجرح العمدي أو بالحياة كالقتل في مجال تحديد لحظة الوفاة ونكون بصدد جرائم ماسة بس1مة الجسد 

  .لذلك .بد من وضع تعريف قانونيالعمدي، 
تترك لcطباء مع وضع قواعد استرشادية من  أنذھب إلى أن تحديد لحظة الوفاة .بد  منھمبعض اللكن   

بمعنى يتولى القانون تنظيم الممارسات الطبية المستحدثة أو فنية،  قبل القانون دون الدخول في تفاصيل 
مثلما نص المشرع الجزائري على نقل وزراعة .lxxxviيكتفي بتنظيمھا ضمن .ئحة أو قرار وزاري
  .اCعضاء بين اCحياء والموتى في تشريع خاص

في حين ذھب البعض إلى أنه . يمكن إفساح المجال على نحو مطلق لcطباء الذين قد تختلف المعايير    
فالرغبة في سحب أجھزة اNنعاش الصناعي من اجل أھدافھم، تبعا .خت1ف  ،والضوابط التي يتبنونھا

  .ببعض التجارب الطبيةا.ستفادة ببعض أجزاء الجسم Nجراء عملية نقل وزراعة اCعضاء أو القيام 
اCمر المستجوب تدخل المشرع  تقريره للوفاة معيار مرن في قد تشكل جميعھا باعثا يدفعه إلى تبني 

لوضع تعريف قانوني دقيق منظما لhجراءات ووسائل التثبت من تحققه مستندا في ذلك إلى القواعد 
  lxxxvii.ر عليه أغلبية خبراء الطب ستقالعلمية وما سي

حول الحد الذي يتوقف عنده القانون في مسالة تحديد لحظة الوفاة ودخول نطاق القواعد وطرح إشكال 
العلمية المتخصصة والواقع أن المشرع وھو بصدد وضع تعريف قانوني للموت إنما يشكل الرأي العلمي 

   lxxxviii.لخبراء الطب مسنده الرئيسي
ة والقانونية حتى . يكون ھناك ت1عب يمكن أن نقول انه .بد من تحديد معيار دقيق من الناحية الطبي

  .بأعضاء جسم اNنسان
  .موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث

. يجوز انتزاع اCنسجة أو : " من قانون الصحة على انه 164المشرع الجزائري نص في المادة          
المعايير التي يحددھا اCعضاء من اCشخاص المتوفين إ. بعد اNثبات الطبي والشرعي للوفاة، حسب 

  ...." الوزير المكلف بالصحة العمومية
من خ1ل ھذه المادة أوكل المشرع الجزائري مھمة إلى وزير المكلف بالصحة لتحديد المعايير الممكن 

  .اعتمادھا في إثبات الوفاة
ل نقل اCعضاء ، ولم يكتف بذلك وأضاف الصبغة القانونية على المعايير المعتمدة للتأكد من الوفاة في مجا

عن وزير الصحة والسكان وإص1ح المستشفيات قرار وزاري  2002نوفمبر  19حيث صدر بتاريخ 
  :تضمن معايير Nثبات الوفاة لغرض ا.نتزاع وحاء في المادة الثانية منه المعايير المعتمدة في ذلك وھي 

  .ا.نعدام التام للوعي -
  .غياب النشاط العفوي الدماغي -
  .Hypercapnieمن انعدام التام للتھوية العفوية عن طريق اختبار  التأكد-
  lxxxix.التأكد من موت خ1يا المخ باستخدام رسم المخ الكھربائي مرتين ومن انجاز طبيبين مختلفين-

  .الجرائم الطبية المرتبطة بتحديد لحظة الوفاة  : المطلب الثاني 
  

تتعدد الجرائم المرتكبة من قبل الطبيب في مجال نقل اCعضاء البشرية من جثت المتوفين كانتھاك      
حرمة الموتى في حالة استئصال عضو من شخص ميت دون موافقة مسبقة أو موافقة أسرته طبقا لنص 

وافقة وجريمة تدنيس من قانون الصحة وترقيتھا باستثناء الكلى والقرنية التي . تستوجب الم 239المادة 



من  151القبر إذا قام بنفسه أو بمشاركة في إخراج جثة من القبر .ستئصال عضو منھا طبقا لنص المادة 
قانون العقوبات الجزائري ونقتصر على الجرائم المرتبطة بتحديد الوفاة وتترج بين جريمة قتل عمدي 

  .وغير عمدي وامتناع عن تقديم مساعدة اشخص في خطر
   :القتل العمدي والقتل غير العمدي : اCول  الفرع
تتطلب ركن أساسي وھي وجود إنسان حي للوصول إلى  عمديهأو غير  عمديهإن جريمة القتل سواء       

وھذا ينتفي في حالة حدوث ذلك على إنسان ميت Cننا نكون بصدد جريمة . نتيجة وھي قصد إحداث الوفاة

  xc.انتھاك حرمة جثة
إيقاف أجھزة اNنعاش الصناعي عمدا قبل موت خ1يا مخ المريض يعتبر الطبيب مسؤو. وعليه فإن    

  .من قانون العقوبات 254جنائيا عن جريمة القتل العمد طبقا لنص المادة 
أما إذا قام الطبيب بإيقاف أجھزة اNنعاش اعتقادا منه بطريق الخطأ أن الشخص قد مات يعاقب طبقا لنص 

من قانون العقوبات والخاصة  289-288التي أحالتنا إلى نص المادتين  xciن الصحةمن قانو239المادة 
بالعقوبات المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا ارتكب الطبيب خ1ل ممارسة مھنته خطا مھني أدى إلى وفاة 

   .المريض
     .القتل بدافع الشفقة :الفرع الثاني

    
  xcii."خلص مريضا . يرجى شفاؤه من آ.مه المبرحةالموت الرحيم الذي ي"يقصد بھذا الفعل      

يتضح من ھذا التعريف افتراض حياة إنسانية لكن يصاحب ھذه الحياة آ.م . تحتمل فيوضع حدا لھذه 
ويقصد به أيضا عملية تسريع إنھاء حياة مريض وتقصير حا.ت الم ومساعدة أھل المريض في .xciiiالحياة

   xciv.مشاھدة مريضھم في حالة يرثى لھا تخفيف العذاب الذي يعيشونه جراء 
ومن الوجھة الطبية ا.لتزام الواقع على الطبيب ھو ع1ج المريض ومحاولة شفاؤه وليس إنھاء حياته 

يرى رجال القضاء المصريين كما  xcv.مھما كان اليأس من الشفاء فالطب أمانة ورسالة قبل أن يكون مھنة
  xcvi.بتھمة القتل العمدأن الطبيب الذي يقدم عليه قد يعاقب 

. يبيح القتل بدافع الشفقة ووجه ذلك حالة إيقاف أجھزة اNنعاش ا.صطناعي على  والمشرع الجزائري
مريض ميئوس من شفائه قبل موت جذع مخه ھنا يعاقب الطبيب بجريمة القتل العمد المنصوص عليھا 

  .في قانون العقوبات الجزائري التي سبق الحديث عنھا أع1ه
  .جريمة ا.متناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر :رع الثالث الف

ويعاقب ..…"من قانون العقوبات على ھذه الجريمة بقوله  182نص المشرع الجزائري في المادة          
 إليهشخص في حالة خطر كان في امكانه تقديمھا  إلىبالعقوبات نفسھا كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة 

ويتوافر  " ………له وذلك دون أن تكون خطورة عليه او على الغير اNغاثةبطلب  أومباشر منه  بعمل
و. يشترط جسامة معينة في الخطر وإنما المھم أن يكون  تحقق بوجود شخص في حالة خطرالمادي ب نالرك

يكون الطبيب على أن ، الخطر حال ثابت وحقيقي بحيث يقتضي ضرورة التدخل الحال والمباشر بالنسبة له
إنتاج أثره في اللحظة المطلوبة  Cجلوفوري  يتدخل الطبيب حال ويجب قادر على تقديم المساعدة 

شخص في حالة خطر ويمتنع عن  دواNرادة، بوجوفي توافر العلم اما ركنھا المعنوي فيتمثل . والمناسبة
فامتناع الطبيب عن تركيب أجھزة اNنعاش الصناعي قبل موت خ1يا المخ فيتسبب ذلك في   .تقديم المساعدة

  . موت المريض موتا حقيقيا
ويذھب جانب من الفقه المصري إلى أن الطبيب يسال عن جريمة قتل عمد بطريق ا.متناع متى نجم عن 

ناع عن تقديم المساعدة لمريض في امتناعه عن تقديم المساعدة وفاة المريض بينما يسال عن جريمة ا.مت



حالة خطر وذلك متى كشفت الواقعة قبل وفاة المريض وان استدرك الموقف بتركيب أجھزة اNنعاش 
  xcvii.ا.صطناعي 

  
  

  : خاتمة                       
جھزة النتيجة التي نخلص بھا أن تحيد الوفاة لم يكن في السابق من اCمور الصعبة ونتيجة لظھور أ        

اNنعاش ا.صطناعي وتطور عمليات نقل اCعضاء البشرية من المتوفين ، وظھور التفرقة بين وفاة اNنسان 
بالموت الدماغي  دووفاة أعضائه ظھرت عدة معايير واختلف الفقه في تحديدھا فھناك من نادى با. خ

لى الموت الجسدي  .ن الموت باعتباره اCكثر اعتمادا من غالبية الدول وھناك من نادى با.عتماد ع
الدماغي ليس الموت يقينا فع1ماته . تدل إ. على توقف وظائف المخ ووجد ھذا المعيار أساسا لعمليات نقل 

  .اCعضاء من المتوفين وھناك أيضا معيار الموت الخلوي
رع الجزائري وھذا وبين كل ھذه ا.خت1فات .بد من تحديد معيار واضح لتحديد لحظة الوفاة من قبل المش 

المعيار .بد أن يكون طبيا باعتبارھم أھل ا.ختصاص في إطار قانوني فحسم المسالة بالنص عليھا تشريعيا 
يعطي نوعا من ا.طمئنان لدى الرأي العام  ومن حق الطبيب أن يستند Nذن من القانون حتى يتمكن من 

عمال أجھزة اNنعاش ا.صطناعي وتوضيح تحديد مشروعية أعماله و.بد أيضا من وضع ضمانات .ست
  . معيار وقفھا حتى . يقع على الطبيب مسؤولية جنائية تبعا لتصرفاته

وكما قال الدكتور محمد فؤاد وھو أستاذ جراحة بطب عين شمس واستشاري جراحة الكبد  في كتابه       
ء حسب تعبيره ومنھا نقل الكبد في أول تجربة شخصية له لحصاد اCعضا) زراعة الكبد (زراعة اCعضاء 

لحالة موت جذع المخ في إحدى المستشفيات بأمريكا أن من الصعب تحمل الطبيب تقرير موت المخ للسماح 
  .بالبدء بنقل اCعضاء من جثة اNنسان 

  :قائمة المراجع المعتمدة 
  :الكتب 

الطبي والفتاوى الطبية  على ضوء القانون بالحاج العربي ، معصومية الجثة في الفقه اNس1مي-1
 .  2007ديوان المطبوعات الجامعية ، ،  المعاصرة

  .263م ،ص1992-ه1412اCولى،  ةاNس1مي، الطبع ب، المكترياض الصالحين اNمام النووي،-2

ج1ل الدين محمد بن احمد المحلي و ج1ل الدين بن عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي بتفسير -3
  .، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ، بيروت  نالج1لي

محمود احمد طه ، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة ،أكاديمية نايف للعلوم اCمنية ، الرياض ، -4

  .م 2001-ه1422
نقل اCعضاء البشرية بين الشرع والقانون ، مكنية دار الثقافة للنشر  تسميرة عايد الدايات ، عمليا-5

 .1999والتوزيع ،
إبراھيم صادق الجندي ، الموت الدماغي ، أكاديمية نايف للعلوم اCمنية ، مركز الدراسات والبحوث ، -6

  .م2001- ه1422الرياض ، 
شري في ظل ا.تجاھات الطبية     الحديثة ، الحماية الجنائية للجسم البمھند ص1ح أحمد فتحي العزة، ، -7

  .  2002للنشر، طبعة  ةدار المطبوعات الجامعية الجديد
  مروك نصر الدين نقل وزراعة اCعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة        - 8
  .  1999اNس1مية، دراسة مقارنة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة  
  .1998حميد الشواربي مسؤولية اCطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية ،عبد ال-  9



محمد حسن منصور، مسؤولية الطبيب ،دار الجامعية الجديدة للنشر اNسكندرية، مصر، طبعة  -10
1999.  

ريع ورجال رجال القانون والتش–رجال الدين –محمد فؤاد خالد ، زراعة اCعضاء بين اCطباء -11
  . 1998، ةوزارة الداخلي

ضياء نوري حسن ، الطب القضائي وآداب المھنة الطبية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  -12
  .1986الموصل ،

معوض عبد التواب ، سينوت حليم دوس ، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واCدلة الجنائية ، .  -13 
  .1999توجد دار نشر ، طبعة ثانية ،

أمير فرج  أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لcطباء  -14
  .2008العربي الحديث ،  والمستشفيات والمھن المعاونة لھم ، المكتب

15-ABDUULDAYEM Ahmed Les organes du cors humain dans le  
commerce juridique publication juridique AL-HALABI 1999  

16-Abdelhafid OSSOUKINE,L'éthique biomédicale, L'office des publications 
universitaire,2007.  

                            
                                      

  :المذكرات والرسائل
مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن اCعمال الطبية والجراحية ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شھادة - 1

  .2006اNسكندرية،  قه في القانون الطبي ،دار المطبوعات الجامعية ، أمام كلية الحقودكتورا
 دخربوش  نزيھة ، الحماية الدولية للحق في الحياة ، ما جستير في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقا ي- 2

  .2006-2005تلمسان ،الستة الجامعية 

بوشي يوسف ، الحماية الجنائية لجثة اNنسان في الشريعة اNس1مية والقانون ، دراسة مقارنة،رسالة -3

  . 2006-2005ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية  ،  المركز الجامعي بشار ، الستة الجامعية 
  :المقا.ت 

لشريعة اNس1مية والقانون الجزائري، دكتوراه محمد بشير فلفلي ، الحماية الجنائية لحرمة الميت في ا-1
  .32، ص 2008الفلسفة في العلوم اCمنية، جامعة نايف للعلوم اCمنية ،الرياض ،

في الميزان الشرعي، مقال بمجلة الشريعة والقانون، جامعة  نقل وزراعة اCعضاء خليل،توفيق ريان  -2
  .م2000-ه1422اNمارات ، العدد الثالث عشر ، 

محمد الديب ، زراعة اCعضاء البشرية من خ1ل تجربتي الشخصية ، بحث مقدم لمجمع البحوث _3
  .م2009مارس  10ه الموافق ل 1430ربيع اCول 12اNس1مية ، المؤتمر الثالث عشر ،

  :النصوص القانونية 
ي يتضمن القانون المدن 1975سبتمبر  26الموافق 1395رمضان  20مؤرخ في  85- 75أمر رقم -1

  .2005جويلية  20المؤرخ في  10-05معدل ومتمم بقانون رقم 
آخر (المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1996جوان  08المؤرخ في  156- 66اCمر رقم  -2

  . )2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06تعديل بموجب اCمر رقم 

المؤرخ  85/05لقانون  والمتمم  المعدل 13/07/1990المؤرخ في   90/17قانون رقم القانون رقم  -3 

  المتعلق بقانون الصحة وحمايتھا 26/02/1985في 
بالحاج العربي ، معصومية الجثة في الفقه اNس1مي على ضوء القانون الطبي والفتاوى الطبية  1

 .7المرجع السابق ، ص  2007المعاصرة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
 .ثانيةسورة الجاثية، ا�ية ال 1
 .2سورة الملك ،ا�ية  1



 .11سورة السجدة ،ا�ية  1
معوض عبد التواب ، سينوت حليم دوس ، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واCدلة الجنائية ، . توجد  1

 .408،ص1999دار نشر ، طبعة ثانية ،
شر ، جامعة الموصل ضياء نوري حسن ، الطب القضائي وآداب المھنة الطبية ، دار الكتب للطباعة والن 1
 .277،ص1986،
محمد بشير فلفلي ، الحماية الجنائية لحرمة الميت في الشريعة اNس1مية والقانون الجزائري، دكتوراه  1

 .32، ص 2008الفلسفة في العلوم اCمنية، جامعة نايف للعلوم اCمنية ،الرياض ،
 .11سورة المنافقون ، ا�ية  1
 .11سورة المنافقون ، ا�ية  1
 .263م ،ص1992-ه1412رياض الصالحين،المكتب اNس1مي، الطبعة اCولى،  اNمام النووي، 1

1Mr .Paillas a défini la mort de la manière suivante : " la mort est un processus 
irréversible, constitué par l'interruption successive de plusieurs vies, chacune 
d'elles assurant le fonctionnement de chaque organe, tissus, cellule." 
ABDULDAYEM Ahmed Les organes du cors humain dans le commerce  
juridique publication juridique AL-HALABI 1999.P235.                                      

                                                                      
  
التوقف الكامل والقطعي : وعرفه علماء اCحياء على أنه . 236عبد الدايم احمد ، المرجع السابق ،ص 1

لكل خ1يا العمليات الفعالة للتبادل والتغير السريري والدي يسميه المرء قوة التجديد و الدثور بمعنى البناء 
بوشي يوسف ، الحماية الجنائية لجثة اNنسان في الشريعة اNس1مية والقانون ، .م في الكائن الحيوالھد

دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،  المركز الجامعي بشار ، السنة 
 .31، ص2006-2005الجامعية 

مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن اCعمال الطبية والجراحية ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شھادة  1
 . 518، ص2006دكتوراه في القانون الطبي ، دار المطبوعات الجامعية ، أمام كلية الحقوق  اNسكندرية، 

1 La détermination du moment de la mort est un acte médical .Il est sous la 

responsabilité légal du médecin .la mort est aussi un phénomène de droit et 

certains n'ont pas hésiter de la définir comme étant " l'évanouissement de la 

personnalité."Sur le plan éthique , cette détermination permettra de cesser les 

effort de réanimation . Abdelhafid OSSOUKINE,L'éthique biomédicale, L'office 

des publications universitaire ,2007,p156. 
 .29سورة ياسين، ا�ية  1
ج1ل الدين محمد بن احمد المحلي وج1ل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ،  تفسير الج1لين ،  1

 . 581لتوزيع  ، بيروت ، ص دار المعرفة للطباعة والنشر  وا
……………………………… 

 .35بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 1
 .34محمد بشير فلفلي، المرجع السابق ، ص  1
 .522بلحاج العربي ، المرجع السابق  ،  1
محمود احمد طه ، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة ،أكاديمية نايف للعلوم اCمنية ، الرياض ،  1

 . 29م ، ص2001-ه1422
 .37محمد بشير فلفلي، المرجع السابق ، ص 1



سميرة عايد الدايات ، عمليات نقل اCعضاء البشرية بين الشرع والقانون ، مكنية دار الثقافة للنشر  1
 .262،ص1999والتوزيع ،

 .523مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1
 .264ص سميرة عايد الدايات ، المرجع السابق ،  1
 .524مأمون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص  1
وأفادت بحدوث ذاك "جدع المخ "أكدت مجموعة من اCطباء حقيقة دراسة أجنبية لعودة الحياة لمرضى  1

محمد الديب ، زراعة ا.عضاء البشرية من خ1ل تجربتي -د.بالمائة من موتى جدع المخ 25في 
ه الموافق 1430ربيع اCول 12اNس1مية ، المؤتمر الثالث عشر ، الشخصية ، بحث مقدم لمجمع البحوث

 .6م ، ص2009مارس  10ل 
إبراھيم صادق الجندي ، الموت الدماغي ، أكاديمية نايف للعلوم اCمنية ، مركز الدراسات والبحوث ،  1

 .39م، ص2001- ه1422الرياض ، 
شرعي ، مقل بمجلة الشريعة والقانون ، جامعة ريان توفيق خليل ، نقل وزراعة اCعضاء في الميزان ال 1

 .285-284ص.م2000-ه1422اNمارات ، العدد الثالث عشر ، 
وھناك من نادى با.عتماد على ما يسمى بالموت الجسدي   528مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 1

موت كلي أو نھائي لخ1يا وھو توقف كافة اCجھزة الحيوية توقفا تاما ومستمرا لبضع دقائق ويتبع ذلك 
القلب والرئتين والمخ عن العمل بصورة : الدماغ بمعنى توقف اCجھزة الث1ثة الرئيسية  عن العمل وھي 

غير قابلة للع1ج لمدة تتراوح مابين عشرة إلى عشرين دقيقة ووجھت لھدا المعيار أيضا انتقادات تطالب 
دات تطالب بالخد بمعيار الموت الدماغي والصورة بالتريث لhع1ن عن وفاة الشخص جسديا وانتقا

اCخيرة وھي الموت الخلوي بمعنى موت الخ1يا واCنسجة Cعضاء الجسم والتي تبدأ بعد التوقف التام 
Cجھزة الجسم الحيوية وفقا لقدرة كل نسيج على احتمال توقف وصول الدم و اCكسجين إليه وأكثر الخ1يا 

يا القشرة المخية حيث نموت خ1ل خمسة دقائق  واCقل حساسية  خ1يا حساسية لcكسجين وھي خ1
انظر إبراھيم صادق . العض1ت واCنسجة الضامة حيث تستمر لمدة طويلة ونمون بعد حوالي ساعتين

 .33-32الجندي، المرجع السابق،ص
نة ، رسالة حسني عودة زعال ، السابق التصرف غير المشروع باCعضاء البشرية ، دراسة مقار 1

 .123، ص  2001دكتوراه ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، طبعة أولى 
 .528مأمون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 1
 .125حسني عودة زعال ، المرجع ، ص 1
 .53بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  1
 .من ھذا المرجع  07انظر ص  1
 .530مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 1
المؤرخ في  85/05المعدل والمتمم  لقانون  13/07/1990المؤرخ في   90/17قانون رقم  1

 .المتعلق بقانون الصحة وحمايتھا 26/02/1985
دار مھند ص1ح أحمد فتحي العزة، ،الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل ا.تجاھات الطبية الحديثة ،  1

 .47-46،ص  2002المطبوعات الجامعية الجديدة للنشر، طبعة 
 .260سميره عايد الدايات ، المرجع السابق ، ص  1
 .171نفس المرجع ، ص 1
 .148مھند ص1ح احمد فتحي العزة المرجع السابق ص  1
 .148نفس المرجع ، ص  1
 .51نفس المرجع ، ص 1
 .536مأمون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 1



 .من قانون العقوبات الجزائري  151المادة  1
من قانون العقوبات لي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو  289-288يتابع طبقا Cحكام المادتين " 1

مساعد طبي على كل تقرير أو خطا مھني يرتكبھن خ1ل ممارسته مھامه أو بمناسبة القيام بمھامه ويلحق 
ض حياته للخطر ضررا بالس1مة البدنية Cحد اCشخاص أو بصحتھن أو يحدث له عجزا مستديما أو يعر

 ." أو يتسبب في وفاته 
مروك نصر الدين نقل وزراعة اCعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة اNس1مية، دراسة  1

 .364،ص  1999مقارنة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة
،   1998الجنائية والتأديبية ،عبد الحميد الشواربي مسؤولية اCطباء والصيادلة والمستشفيات  المدنية و 1

 .263ص
خربوش  نزيھة ، الحماية الدولية للحق في الحياة ، ما جستير في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقا يد  1

 .67، ص  2006-2005تلمسان ،الستة الجامعية 
أديبية لcطباء أمير فرج  أحكام المسؤولية  عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والت 1

 .201، ص 2008والمستشفيات والمھن المعاونة لھم ، المكتب العربي الحديث ، 
محمد حسن منصور، مسؤولية الطبيب، دار الجامعية الجديدة للنشر اNسكندرية، مصر ،  1

 .33،ص1999طبعة
جامعة مولود تدريست كريمة ، مقال عن تحديد لحظة الوفاة والمسؤولية الجنائية للطبيب ، ملتقى  1

 .09، ص 2008جانفي  24و23معمري  تيزي وزو ، يومي 
 

  عادل بوزيد/د

قراءة تقييمية  المنظومة اCمنية التونسية بين رواسب الماضي القمعية واستحقاقات الحاضر الثورية
  استشرافية للممارسة اCمنية

باھتمام كل قوى المجتمع المدني للصلة الوثيقة التي تربطه بكل القطاعات  اCمنييستأثر الموضوع : تمھيد

ا.جتماعيين،بما يجعله قاطرة المجتمع نحو الرقي و و لتداعياته المباشرة على السلم و ا.ستقرار 

نتج التقدّم،غير ان المتتبع الرصين للسيرورة التاريخية للجھاز اCمني منذ استق1ل الدولة التونسية ، يست

للنظام السياسي القائم في مواجھة الشعب، سواء في الفترة البورقيبية أو " العصا الغليظة"صراحة انه كان 

زمن حكم بن علي، حيث شكل ركنا أساسيا Nرساء دولة ا.ستبداد و القمع، واستطاع على امتداد أكثر من 

لتونسي، و أجھض فيه روح نصف قرن من ترسيخ ثقافة الخوف و الخنوع ضمن النسيج ا.جتماعي ا

التحرر و الحماسة و الجرأة باتجاه الحق في حياة مدنية ديمقراطية، و لكن في مقابل ذلك كانت الذھنية 

المجتمعية تعيش داخليا حالة من ا.حتقان و التوترّ و تبقى المعايشة الميدانية لسيرورة المجتمع التونسي و 

كّن المواطن العادي من أن يلمس بوضوح وضع اجتماعي متأزّم مختلف افرازاتھا السلوكية كفيلة بأن تم

التفاوت الجھوي والطبقي، استشراء واسع لمختلف أشكال الفساد، انتھاك صارخ لحقوق :من أھم عناوينه

ا.نسان،و تقھقر متواصل للقدرة الشرائية للمواطن، إن كل ھذه المشك1ت الحادة ولدّت تراكما إيديولوجيا  

ن النضج سمحت له بان يقوم بثورة شعبية على كل أشكال القمع و ا.ستبداد و القھر و مطالبا بلغ مرحلة م

  .بالحق في حياة كريمة



يكتنف مفھوم اCمن أشكا. عديدة من ا.لتباس و ا.خت1ف و التوسع و عموما يعرّف : في مفھوم اCمن -1

من خطر القھر على يد قوة أجنبية ، بينما يبدو  اCمن وفق دائرة المعارف البريطانية على انه حماية اCمة

اCمن حسب المنظور الواقعي عبارة عن عملية امت1ك القوة الكفيلة بحماية مصالح دولة معينة من 

وزير الدفاع اCمريكي اCسبق " روبرت ماكنامرا"أعدائھا، و يبقى المفھوم اCمني اCكثر شمولية ما قدمه 

اCمن يعني التطوّر و التنمية سواء منھا ا.قتصادية أو ا.جتماعية أو " ث قالحي" جوھر اCمن"في كتابه 

و يظيف " السياسية في ضل حماية مضمونة بتوفير اCمن العسكري لھذه التنمية و حمايتھا من التھديدات 

تھا Nعطاء بان اCمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتھا العميقة للمصادر التي تھدد مختلف قدراتھا و مواجھ

الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجا.ت سواء حاضرا او مستقب1 على انه . يمكن 

حصر اCمن في الجانب الردعي و العسكري دون توفير المقومات و السلوكيات التي تعد من أھم ركائزه 

  .خاصة مع تزايد التھديدات اCمنية الراھنة

إن الحديث عن الموضوع اCمني : بين الجھاز اCمني و المواطن التونسي بعد الثورة في طبيعة الع1قة -2

 14يقتضي منھجيا تجذيره ضمن الوضع المجتمعي المعيش ، فمعلوم أن المجتمع التونسي عقب ثورة 

شھد حالة من ا.نف1ت العارم تعرف في الفكر السوسيولوجي بحالة فقدان المعايير ووسائل  2011جانفي 

الضبط ا.جتماعي أين فقد معھا الجھاز اCمني ھيبته و فاعليته ووجد عندھا المواطن التونسي الفرصة 

للدوس على شوكته بحرق العديد من المقرات والمراكز اCمنية و ا.عتداء بالعنف الشديد على اCعوان و 

أن الجھاز اCمني ھو الذي كان  اNطارات اCمنية ، و لعل الد..ت السوسيولوجية لھذه الممارسات مفادھا

حجر الزاوية وراء تسلط و غطرسة النظام السياسي السابق، و ھكذا فانه كان مستعم1 و موظفا بشكل 

ممنھج باتجاه فرض خيارات و سياسيات النظام السابق القمعية و القھرية،و لكن التحليل الجيدّ و التفكيك 

تونسي تفيد بان القائمين على ھذا الجھاز من أعوان وإطارات المنطقي لمختلف ممارسات الجھاز اCمني ال

ھم تونسيون و جزء . يتجزء من الشعب التونسي يحملون نفس الثقافة، كانوا في حقيقة اCمر ضحية 

تنشئة و تكوين جع1 منه جھاز قمع و تخويف بدل أن يكون جھاز حماية و طمأنة في وجه الشعب، فنشأت 

  .ين الطرفين ليس من اليسير محوھاع1قة عداء و تصادم ب

كان لتداعيات الثورة التونسية العديد من :التحديات اCمنية الراھنة و الحلول اNص1حية البديلة  -3

  :اNفرازات الغريبة عن المجتمع و التي ربما كانت متخفية أو لم تجد مجا. للتبلور و تبقى أھمھا

خاصة المجموعات السلفية الجھادية المسلحة التي تنامى  و نعني بھا: الظاھرة الجھادية المتطرّفة -12

عددھا بشكل ملفت . سيما بعد التدخّل العسكري في شمال مالي فقد بلغ عدد التونسيين الجھاديين 

جھادي موزّع بين سوريا و أفغانستان و  500حسب إحصائيات جھات ديبلوماسية تونسية 

جھادي و دليل ذلك أن الذين  400بھا وحدھا قرابة العراق و الشيشان و خاصة مالي التي يوجد 

تونسيا، ھذا إلى جانب مخابئ الس1ح التي  11تورّطوا في اختطاف الرھائن تبينّ و أن منھم 



وجدت خاصة في منطقة مدنين و القصرين و ھي كلھا مناطق حدودية مما يرجّح دخول الس1ح 

  .من الدول المجاورة

رز المطروح على المنظومة اCمنية الراھنة مواجھة ھذه المجموعات . و محصلة القول أن التحد اCب

بمفرھا فقط و إنما بإنشاء عقيدة أمنية جديدة تندرج ضمنھا كل قوى المجتمع المدني بھدف صياغة مقاربة 

  .تشاركية لمواجھة ھذه المجموعات

ز اCمني المتسمة با.ستبداد و من بين التحديات اCمنية الضرورية تلك المتعلقة بتصحيح صورة الجھا -2

الغطرسة باتجاه ع1قة تصالح و تفاعل مثمر، حتى يتيقن المواطن التونسي أن الجھاز اCمني كان حقيقة 

  .ضحية توظيف واستعمال

العمل على إرساء عقيدة أمنية جديدة تقوم على مقاربة تشاركية و مصارحة الرأي العام بما يجري  -3

لحقائق، و التخلصّ من العقيدة السابقة التي كانت ترتكز أساسا على حماية النظام دون تزيين أو تزييف ل

  .السياسي و يكرّس كل ذلك برامج يتكوّن عليھا اCعوان و اNطارات

العمل على القطع نھائيا مع امن التعليمات باتجاه امن تطبيق القانون حتى يصبح الجھاز اCمني  -4

  .لة . في خدمة اCشخاصجمھوري في خدمة الشعب و الدو

القطع مع ذھنية عون اCمن الج1دّ و الحبل الخانق الى العون المؤتمن على راحة المواطن و ممتلكاته  -5

  .و حقوقه و حرياته

القطع مع خطة البوليس السياسي و مسألة التنصت على المكالمات الھاتفية لبعض الناشطين السياسيين  -6

  .و الحقوقيين

7- Cمنية التكوين المعمّق و الجيدّ بخصوص تقنيات التواصل و التحاور تكوين اCطارات اNعوان وا

  .واحترام حقوق المواطن فيما يتعلق بحق التظاھر و ا.حتجاج السلمي و معاملته وفق ما يقتضيه القانون

  .اق جمھوريصياغة ميثاق أمني وطني تجتمع حوله كل اCطراف السياسية و ا.جتماعية وتبنيه كميث  -8

  .تجنبّ المعالجة اCمنية الصرفة و ا.لتزام بتطبيق الخطوات اCمنية المتدرّجة   -9

الشروع في بناء منظومة تكوينية ھدفھا تغيير العقيدة اCمنية لعون اCمن ليصبح و.ء عون اCمن  -10

  .لقيم الدولة الديمقراطية . لمصالح النظام السياسي القائم

كل النقابي لوحدات اCمن الذي تأسس بعد الثورة و رسكلة إطاره المشرف باتجاه توعية تدعيم الھي -11

  .كل اCعوان بأن يقفوا على نفس المسافة فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات

وقوف المؤسسة اCمنية على الحياد إزاء الحراك السياسي الذي تعرفه الب1د وعلى نفس المسافة من  -12

  .اسية و قوى المجتمع و المواطنينكل اCطراف السي

  
  بلھول نسيم/ د



  .اCبعاد اNستراتيجية و الجيوسياسية لcمن المغاربي
  :الملخص

  " خطوط تقاطع القبلية و اNرھاب ومآ.ت جغرافيا المنطقة.. في ممرات الرعب " 
تأتي ھذه المداخلة من باب إبراز إلى أن ھنالك عاملين رئيسيين يسھمان في جعل مناطق أكثر من       

: العامل اCول . عرضة لتھديدات جماعات اNرھاب –كما ھو الشأن بالنسبة للحدود الجزائرية  –غيرھا 
Cساس ، و ھذا العامل ھو عدم قدرة الدولة على ممارسة مسئولياتھا و ص1حياتھا على إقليم خاضع لھا با

مشتق من عدم قدرة الدولة  على اختراق المجتمع و تنظيمه ، و فقدان الجدية في قراءتھا و تعاملھا مع 
معطياتھا الجغراسية ، و مدى احتكار الدولة الشرعي .ستخدام القوة ، و مدى قدرة الدولة على السيطرة 

وفر الظروف الم1ئمة لوجود التمرد أو اNرھاب ، و فيتمثل في مدى ت: أما العامل الثاني . على حدودھا 
ھذا العامل أيضا يستند إلى مدى توفر البنية التحتية ، ومدى توفر مصادر الدخل لسكان المنطقة المعنية ، 

  .و م1ئمة العامل الديمغرافي لعمليات الخروج على القانون 
بالتالي فان الوضع الحدودي في المنطقة ذو الم1مح القبلية ، يكرس فوقية العامل الديمغرافي و التركيبة  

ا.ثنية التي تعد عام1 رئيسيا في تحديد إمكانيات التھديد و الخطر الذي قد يصدر من تنظيمات العنف 
حراء مث1 قيما اجتماعية داعمة المسلح العابرة للحدود ، باNضافة إلى ذلك بدأت تظھر في منطقة الص

و على . للتمرد على سلطة الدولة في الكثير من بلدان الساحل و ھو ما يضعف مستقب1 الحدود الجزائرية 
الرغم من قرب المنشآت النفطية الجغرافي في دول كثيرة من أماكن تواجد الجماعات اNرھابية ، فان 

انشغال الجماعات اNرھابية : جوم ، نتيجة لعدة أسباب ، منھا البنية اCساسية للنفط نادرا ما تعرضت للھ
باستھداف الحكومات المحلية ، فض1 عن أن استھداف مثل تلك المنشآت يتطلب مستوى من المھارات و 
التخطيط و الدعم اللوجيستي الذي تفتقده العديد من الجماعات الجھادية العالمية و حتى تنظيم قاعدة الجھاد 

  .فروعه اNقليمية المركزي ب
و تأتي المخاوف الغربية في ا�ونة اCخيرة و انشغالھم المبالغ فيه بالمنطقة ، من احتمالية قيام      

التنظيمات الجھادية العالمية باستھداف إمدادات الطاقة ، خاصة مع تصعيد في اللھجة مع التھديدات 
دات ، و تكرار سيناريو شبه الجزيرة العربية بالمنطقة المتكررة التي أطلقھا تنظيم القاعدة بقطع ھذه اNمدا

و تعتبر البنية اCساسية للنفط و الغاز مصدر جذب كبير للقاعدة ، ليس بسبب قيمتھا الحقيقية ، بقدر ما . 
يرجع إلى التكلفة العالية التي تتكبدھا الدول للدفاع عن ھذه المنشآت ، و بالتالي يرغب التنظيم في 

الدول عبر المناورة حول منشآتھا و جعل تكلفة حمايتھا مضاعفة و ھو ما يخفف الخناق استنزاف ھذه 
  .على عمل تنظيم القاعدة بالمغرب اNس1مي على الشريط الشمالي 

و ھو اCمر  –لقد ازداد في ا�ونة اCخيرة اھتمام دوائر البحث الغربية بالتراث الجغرافي للمنطقة           
و ھو ما انعكس في  –ز التفكير اCكاديمية أو على اCقل المصالح اCمنية لدول المنطقة المفتقد في مراك

فعندما تركز مث1 اCكاديمية ). الحدودية منھا و الصحراوية الطبيعة ( انسحاب الدولة عن ھذه المناطق 
( كية  العسكرية اCمريكية و مجلس الشؤون الخارجية و منظمات جمع المعطيات و البحث اCمري

اھتمامھا في ا�ونة اCخيرة على أعمال ابن حوقل كأشھر المؤرخين الذين تناولوا ...) كارينجي ، راند ،
كمادة جمع من خ1لھا كل المعطيات حول " صورة اCرض " مسالك الصحراء ، التي جمعھا في كتابه 

ھم من خ1ل ذلك منطق عمل القارة اCفريقية ، إذ يعتبر أول جغرافي يصل إلى الصحراء الكبرى ، نف
و عندما تحتفظ مراكز الخرائط و ). أفريكوم( البيت اCمريكي الذي من خ1له تريد أن تتقدم إفريقيا 

صفة " الطبوغرافية العسكرية الفرنسية بأعمال اNدريسي ، الذي أورد في كتاباته  ومنھا كتابه الموسوم 
مات قيمة و تفاصيل دقيقة عن ممالك أفريقيا جنوب ، معلو" المغرب و أرض السودان و مصر واCندلس

الصحراء ، و المراكز و المسافات بينھا في اCقاليم ، بصورة واضحة تساعد على تحديد مواقعھا ، و 
تناول الطرق الصحراوية عبر جميع مناطق الصحراء ، سنفھم بعد أي تدخل أجنبي ل�خر كيف تحكم و 



قتلت أرضا جاھلھا و قتل أرضا : " ح عملياته المعتادة سيطر على أرض غريبة عن منطق مسار
حيث : ، النتيجة كانت مكلفة بالنسبة لدولة أريد لھا أن تلعب دور القوة المحورية في المنطقة "عالمھا

عبر الصحراء الكبرى صدارة التھديدات التي أثقلت أجندة ) الوقود و المواد اCولية( أصبح يحتل التھريب 
ة ، و أصبحت في السنوات اCخيرة الحدود الجغرافية في نظر المھربين ، بتمنراست و عين الدولة اCمني

قزام و عين صالح ، وھمية بحكم اعتبارات تاريخية ، كالقرابة الناجمة عن المصاھرة و تداخل مصالح 
فھا و بحكم ضعف اNحساس با.نتماء للدولة الناجم عن حرمان المنطقة و ضع. السكان عبر الحدود 
  .اجتماعيا و اقتصاديا

فأغلب مناطق التھريب تقبع على حافة  الشريط الحدودي و أغلبية ساكنيھا من البدو الرحل ، و حياة        
فلم يعد يھم الكثير منھم رعي اNبل و . الماشية : الكثير منھم تغيرت بتغير النشاط ا.قتصادي في المنطقة 

ك بمسالك المنطقة الصحراوية و متعرجاتھا مصدر دخل لھم . يقدر إذ وفرت خبرة أولئ. و . الف1حة 
فقدرتھم على تحديد المواقع و اNف1ت من مراقبة حرس الحدود ، بل أيضا تتبع المسارات عن : بثمن  

  .طريق النجوم ، تجعلھم أفضل خبراء يستعان بھم لعبور الممرات الوعرة دون التيه بين كثبان الرمال 
فس تمدد شبكات التھريب ، تنتشر شبكات اNرھاب ، و غالبا ما تعمل ھذه اCخيرة على توفير و بن       

الحماية لمافيا التھريب العابر للحدود طالما أن ھناك تزاوج للمصالح بينھما، و أھم الجماعات المسلحة 
" و " للدعوة و القتال  الجماعة السلفية" و " قاعدة الجھاد في ب1د المغرب اNس1مي " ذات الع1قة ھنا 

  ".الجماعة اNس1مية المسلحة بليبيا 
و نجد أيضا تمديدات النفط و الغاز في الجزائر و في الدول المغاربية عموما ، تتماھى نسبيا مع شبكات 

و لم يكن غريبا . التھريب و خارطة انتشار خ1يا اNرھاب على بعد مئات اCميال من الصحاري المقفرة 
أكثر اCعضاء من اCجيال الجديدة من تنظيم القاعدة و المھربين من أبناء ھذه المناطق نفسھا ، و أن يكون 

ھذا يدل على أن غالبا ما لعبت ع1قات القرابة و المصاھرة دورا في إيجاد م1ذا آمنا و حماية للتنظيمات 
اCفغانية  –ودية الباكستانية اNرھابية في منطقة الساحل ، استنساخا لتجربة القاعدة في المناطق الحد

سھولة المرور للمھربين و سھولة التخفي و الحماية  رالخاضعة لحكم طالبان آنذاك ، و ھو ما يوف
  .لhرھابيين 
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